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 المقدمة
إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن  الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله

 محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.
 أما بعد:    
ا زال بعضهم يستدرك على بعض، ويسدد بعضهم بعضا، إذ ما من مفإن العلماء 

ظا لجناب العلم، عالم إلا وله اجتهاد قد لا يوافق عليه، وقد عني العلماء بهذا الأمر حف
 وأداء لواجب النصح للأمة.

، ¬وإن من العلماء الذين اعتنوا بذلك عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي 
وذلك في حاشيته على المنتهى وشرحه على عمدة الطالب، فقد نبه فيهما على كثير من 

ر في هذه التعقبات دقة في النظ ¬المواضع التي هي محل نظر وتعقب عنده، وقد أظهر 
 والفقه، الأمر الذي يجعل دراستها وإبرازها من الأهمية بمكان.

ولما كان من متطلبات الحصول على درجة الماجستير تقديم رسالة علمية تخدم 
التخصص، فقد اخترت البحث في موضوع: )تعقبات عثمان النجدي على من سبقه 
من الحنابلة(، ولم أحصر هذا البحث في عالم معين أو كتاب معين؛ وذلك لأن عثمان 

على عمدة الطالب على مواضع  ينبه ويستدرك في حاشيته على المنتهى وفي شرحه ¬
 من كتب الحنابلة، ولا يقتصر بالتنبيه على ما في المنتهى أو العمدة.

عن أمر: )فيه نظر(، أو كان  ¬ أنه متى قال عثمان: وضابط هذه التعقبات
، وإذا لم يكن هذا يتضمن ترجيحًا أو اختياراًالأحكام إذا لم  وأ ،التعقب على العبارات
 ، أو سبق أحد من العلماء عثمانَ في ذكر التعقب.تعقب آخر التعقب جوابا على

 أهمية الموضوع:
 تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية:
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 ،(2)والحجاوي ،(1)كابن النجار–أن من تعقبهم عثمان النجدي   -1
 هم كبار علماء المذهب في طبقة المتأخرين. -(3)والبهوتي
 يجعل دراستها من الأهمية بمكان.دقة هذه التعقبات، الأمر الذي  – 2

أن هذه التعقبات جاءت بالتنبيه على مواضع من الكتب المعتمدة لدى - 3
 .-كالمنتهى والإقناع   -متأخري الحنابلة 

، حيث الفقهية – ¬ -ان النجدي أن هذه التعقبات تبين مكانة عثم – 4
ال عنه ابن حميد ق، فقد قجاءت من عالم محقق، قد شهد له العلماء بالتحرير والتدقيا نهإ
ومحرر الفنون العلامة الشيخ  –أي في مصر  –اختص بشيخ المذهب فيها ": - ¬ –

محمد بن أحمد الخلوتي، فأخذ عنه دقائق الفقه وعدة فنون، وزاد انتفاعه به جدا حتى تمهر 
وحقق ودقق واشتهر في مصر ونواحيها وقصد بالأسئلة والاستفتاء سنين، وكتب على 

                                   
المصري، الشهير بابن النجار، ولد  بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي تقي الدين ابن شهاب الدين الفتوحي مدهو: مح( 1)

كان يقال: إذا انتقل الفتوحي إلى بمصر، وأخذ الفقه عن أبيه، وتبحر في العلوم حتى انتهت إليه رئاسة المذهب، و 
رحمة الله، فسيموت بذلك فقه الإمام أحمد من مصر، ولي قضاء مصر، وانفرد بالإفتاء والتدريس فيها، ألف كتبا، 
منها: منتهى الإرادات، وشرحه معونة أولي النهى، وشرح الكوكب المنير، وكتابه المنتهى هو معتمد المتأخرين في تحرير 

النعت الأكمل و ، (571 /10شذرات الذهب )سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة.  ¬الفتوى، توفي  المذهب، وعليه
 .(440لابن بدران )ص:  المدخل(، و 854 /2(، والسحب الوابلة )141)ص: 

المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو  موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاويهو: ( 2)
نسبته إلى )حجة(  كان مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام فيها.  من أهل دمشق.وهو ، ةبلانالح اءفقهمن أكابر النجا: 

الآداب  ، و)شرح منظومة، و)حواشي التنقيح(كتب، منها )زاد المستقنع في اختصار المقنع(  س، لهمن قرى نابل
من أجل كتب الفقه عند الحنابلة، قال ابن العماد: لم يؤلف أحد مؤلفا مثله في ذا الإقناع الشرعية( و)الإقناع(، وه
 /3(، والسحب الوابلة )124. النعت الأكمل )ص: توفي سنة ثمان وستين وتسعمائة، تحرير النقول وكثرة المسائل

 .(442المدخل لابن بدران )ص: (، و 1134
وكان في عصره،  شيخ الحنابلة منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتيو: ه( 3)

سنة ألف من الهجرة، أخذ العلم  ¬وم، ولد ممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس، وكان إماما هماما علامة في سائر العل
عن جملة من العلماء منهم الجمال يوسف البهوتي، والشيخ عبدالرحمن البهوتي، وأخذ عنه العلم جماعة، منهم محمد 
الخلوتي، وإبراهيم الصالحي، شرح الإقناع والمنتهى وحشى عليهما، وشرح المفردات والزاد، وألف عمدة الطالب، توفي 

المدخل لابن (، و 1131 /3(، والسحب الوابلة )210. النعت الأكمل )ص: دى وخمسين وألفسنة إح ¬
 . (440)ص:  بدران
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هى حاشية نفيسة مفيدة جردها من هوامش نسخته تلميذه ابن عوض النابلسي، المنت
فجاءت في مجلد ضخم، وصنف هداية الراغب شرح عمدة الطالب، حرره تحريرا نفيسا 

التقرير،  فصار من أنفس كتب المذهب ... وكان خطه فائقا مضبوطا إلى الغاية، بديع
 . (1)"سديد الأبحاث والتحرير
حتى مهر مهارة تامة في الفقه، وحقق ": – ¬ –عبدالله البسام خ وقال عنه الشي

بالأسئلة  فيه ودقق، وأطلق عليه لقب "المحقق"، واشتهر في مصر ونواحيها، وقصد
 . (2)"والاستفتاء سنين عديدة

 أسباب اختيار الموضوع:

 هذا الموضوع في النقاط الآتية: تظهر أسباب اختيار
 في أهمية الموضوع. تقدمما  – 1
 عدم وجود دراسات سابقة اعتنت بهذا الموضوع. – 2

عرفة طرق الترجيح بين أقوال في تنمية الملكة الفقهية، وم ةالدراس أثر هذه – 3
 وكيفية إعمال أصول المذهب وقواعده. علماء المذهب،

 هداف الموضوع:أ

 يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي:
 الفقهية، ودراستها.¬ عثمان النجدي جمع تعقبات  – 1
 هذه التعقبات. ¬ إبراز المستند الذي بنى عليه عثمان النجدي  – 2
 موازنة هذه التعقبات مع الأقوال المتعقب عليها. – 3

 الدراسات السابقة:
 لم يتناول أحد من الباحثين هذا الموضوع بالدراسة.

 

                                   
 (.283لسحب الوابلة )ص: ا( 1)
 (.130 /5لماء نجد )ع( 2)
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 منهج البحث:

 الآتي:أخذت في إعداد البحث بالمنهج 
أولًا: أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من 

 دراستها.
 ثانياً: في دراسة المسائل أتبع ما يلي:

 مع شرحه وتحليله. ¬ ( ذكر النص الذي تعقبه عثمان 1)
 في التعقب مع شرحه وتحليله.¬ ( ذكر نص عثمان 2)
تعقب عليه ومستند التعقب من أصول المذهب وقواعده ( ذكر مستند القول الم3)

 ومن الأدلة الشرعية.
( تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل 4)
 اتفاق.
 ( ذكر الأقوال في المسألة داخل المذهب الحنبلي، وبيان من قال بها من الحنابلة. 5)
 لحنبلي.( الاقتصار على الخلاف في المذهب ا6)
 ( توثيق الأقوال من مصادرها، ومن كتب أصحابها.7)
 ( الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.8)

ثالثا: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج 
 والجمع.

 رابعاً: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
 اية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية.خامساً: العن

 سادساً: ترقيم الآيات، وبيان سورها.
إن لم تكن في  -سابعاً: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها 

 فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما.  –الصحيحين أو أحدهما 
يها، وبيان ما نقله أهل ثامنا: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عل

 الاختصاص فيها.
 تاسعا: التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع.
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 عاشرا: العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
 حادي عشر: الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورودٍ لهم.

ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما ثاني عشر: خاتمة البحث عبارة عن 
 تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.

ثالث عشر: اعتمدت في ترتيب المباحث على ترتيب كتاب )منتهى الإرادات( 
 ¬.للفتوحي 

 رابع عشر: أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وتشمل:
 يات.فـهرس الآ -
 فـهرس الأحاديث. -
 فهرس الآثار. -
 فـهرس الأعلام. -
 فـهرس المصادر والمراجع. -
 فهرس الموضوعات. -
 

 تقسيمات البحث :

 انتظمت خطة البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.
 المقدمة : 

 . وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه ومنهج البحث وتقسيماته
 التمهيد، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: التعريف بعثمان النجدي.
 المطلب الثاني: معنى التعقبات وصيغها عند عثمان النجدي ومنهجه فيها.

 الفصل الأول: التعقبات في العبادات، وفيه خمسة مباحث.
 المبحث الأول: التعقبات في كتاب الطهارة، وفيه خمسة عشر مطلبا.

 اعتبار غسل الميت موجبا للطهارة لأنه في معنى الحدث.المطلب الأول: 
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 المطلب الثاني: صحة الوضوء بماء محرم إن كان المتوضئ جاهلا أو ناسيا.
 المطلب الثالث: ما يكون به الماء مستعملا.

المطلب الرابع: كراهية اســـــــــــتعمال الماء المختلك بغير مماز  كدهن وقطع كافور، أو 
 يه.بملح مائي مع الحاجة إل

 المطلب الخامس: طهورية ماء الإبريق بعد إهراق بعضه على نجاسة.
المطلب الســـادس: ما يصـــنع من أراد الغســـل أو إزالة النجاســـة عند اختلاط طاهر 

 بطهور. 
 المطلب السابع: الصلاة بثياب اشتبه فيها المباح بالمحرم. 

 الطهارة الأولى. المطلب الثامن: لزوم غسل يدي قائم من نوم ليل إذا تذكر أثناء
 المطلب التاسع: التسمية للوضوء بغير العربية.

 المطلب العاشر: تجديد الوضوء لما تسن له الطهارة.
 المطلب الحادي عشر: صحة وضوء من أكره شخصا على صب الماء.

المطلب الثاني عشــــــر: المســــــح على الخف الذي لةبس بعد طهارة مةســــــح فيها على 
 الجبيرة.

 شر: إيجاب الغسل على من قال بي جنية أجامعها كالمرأة.المطلب الثالث ع
المطلب الرابع عشــــــر: صــــــحة طهارة من لزمه غســــــل ووضــــــوء وإزالة نجاســــــة فتيمم 

 ونوى استباحة أمر يتوقف على الطهارة منها جميعا.
قياس من عاد دم نفاســــــها في الأربعين بعد انقطاعه على المطلب الخامس عشــــــر: 

 .على اليوم والليلة قبل تكرره المبتدأة التي زاد دمها
 

 المبحث الثاني: التعقبات في كتاب الصلاة، وفيه خمسة عشر مطلبا.
 المطلب الأول: أقسام الناس في حد العورة.
 المطلب الثاني: الصلاة على سطح نهر. 

 المطلب الثالث: اشتراط الضرورة لصحة صلاة الجمعة في البقعة المغصوبة.
 بقولهم "سترة الإمام سترة لمن خلفه". المطلب الرابع: المراد
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 المطلب الخامس: لزوم قراءة الفاتحة لمن ائتم بمحدث أو نجس يجهل ذلك.
 المطلب السادس: من نسي خمس سجدات من أربع ركعات أو ثلاث. 

 المطلب السابع: اكتفاء المسبوق لجبر سهوه بسجود الإمام للسهو. 
 لتلاوة.المطلب الثامن: حكم الجلوس بعد سجود ا

 المطلب التاسع: حكم من كبر للإحرام في فرض بعد شروعه بالانحناء للركوع.
ائتمام الحنبلي بمن صــــــــــلى قبل الإمام الراتب إذا كان يصــــــــــحح المطلب العاشــــــــــر: 

 .ذلك
إمامة من يبدل ضـــــاد )المغضـــــوب( و)الضـــــالين( بظاء من المطلب الحادي عشـــــر: 

 .غير عجز
إذا أحرم أمامه أو خلفه أو عن يســــــاره فذ ثم  صــــــلاة الإمامالمطلب الثاني عشــــــر: 

 .تقدم عليه
 المطلب الثالث عشر: صفة الريح التي يجوز بسببها جمع الصلاة. 

 .حكم الجمعة من جماعة كلهم صم إلا الخطيبالمطلب الرابع عشر: 
المطلب الخامس عشــــر: من ركع مع الإمام الركعة الأولى في صــــلاة الجمعة ثم زحم 

 ولم يزل عذره إلا عند ركوع الإمام في الثانية.أو نام ونحوه 
 

 المبحث الثالث: التعقبات في كتاب الزكاة، وفيه ثلاثة مطالب.
 المطلب الأول: الفرق بين دين السلم وغيره من الديون في وجوب الزكاة فيه.

المطلب الثاني: الترتيب بين النذر المعين والأضــــــــــــــحية المعينة فيما يؤخذ من تركة 
 الميت.

المطلب الثالث: تفســـــــــــير المراد بقول الفتوحي: "وذي رحم لا ســـــــــــيما مع عداوة، 
 وهي عليهم صلة أفضل"، بالجمع بين نية الصدقة ونية الصلة.

 المبحث الرابع: التعقبات في كتاب الصيام، وفيه مطلبان.
 المطلب الأول: الحكم إذا رئي الهلال نهار يوم تسع وعشرين.
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اف )كســــفر( في قول الفتوحي: "وعليه لا مع عذر معتاد المطلب الثاني: اعتبار ك
 كسفر عن كل يوم لمسكين ما يجزئ في كفارة" للتشبيه.

 
 المبحث الخامس: التعقبات في كتاب الحج، وفيه خمسة مطالب.

 المطلب الأول: الاستعانة على الحج بأكل محرم.
 رتبة.المطلب الثاني: ذكر فدية الجماع في العمرة في قسم الفدية الم

 المطلب الثالث: حكم الأخذ بقول من قتل صيدا في الحرم في تقدير جزاء صيده.
المطلــب الرابع: إعــادة الطواف والســــــــــــــعي من المتمع الــذي علم أحــد طوافيــه بلا 

 . طهارة
 المطلب الخامس: تعيين هدي به عيب لم يعلمه.

 
 ث.الفصل الثاني: التعقبات في المعاملات المالية، وفيه خمسة مباح

 .عشر مطلبا ثلاثةالتعقبات في كتاب البيع، وفيه المبحث الأول: 
 المطلب الأول: بيع الماء المتنجس.

اشــــــــــــــتراط تعيين ابتداء وانتهاء الاســــــــــــــتثناء في بيع أرض أو ثوب المطلب الثاني: 
 . ماواستثناء جزء منه

: "وإن دخال مســألة تعذر أداء المنفعة المشــترطة في قول الفتوحيإالمطلب الثالث: 
 ."تراضيا على أخذه بلا عذر جاز

 المطلب الرابع: قول الراهن: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك.
 المطلب الخامس: ثبوت خيار العيب حال نقص المبيع في عينه دون قيمته.

النقص من الثمن وقسطه من الخسارة حال التخبير بالثمن على المطلب السادس: 
 .غير حقيقته

تخيير المشـــــتري بين الفســـــخ والإمســـــاك بلا أرب إذا علم بالعيب المطلب الســـــابع: 
 .  قبل القبض وكان المبيع من ضمان البائع

 المطلب الثامن: اعتبار طلب المشتري الكيل في وعائه بمنزلة قبضه.
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 المطلب التاسع: قبض متعين احتا  إلى حق توفية بغير رضا بائع.
 .نية عند قضاء الديناشتراط الالمطلب العاشر: 

 المطلب الحادي عشر: إقراض الولي من مال موليه لمصلحة.
 المطلب الثاني عشر: تشبيه الناظر والإمام بسيد الجاني.

 المطلب الثالث عشر: ضمان المشتري أرب الثمن.
 

 .المبحث الثاني: التعقبات في كتاب الحجر، وفيه ثلاثة مطالب
 المعسر.المطلب الأول: رد اليمين على 

 المطلب الثاني: من تعتبر زيادته عن ثمن المثل بعد البيع في مدة الخيار.
 المطلب الثالث: بيع الوكيل للسلعة بثمن المثل مع حضور من يزيد عليه.

 
 .المبحث الثالث: التعقبات في كتاب الشركة، وفيه مطلبان

خذ الثمن إلا المطلب الأول: تبرع الشــريك ببعض مال الشــركة إذا لم يتمكن من أ
 بالإبراء من بعضه. 

المطلب الثاني: تعامل العامل في المسـاقاة والمزارعة مع غيره على الأرض أو الشـجر 
 بغير إذن ربه. 

 
 .المبحث الرابع: التعقبات في كتاب العارية، وفيه ثلاثة مطالب

المطلـب الأول: الرجوع في عـاريـة الأرض للزرع إن أخر المســــــــــــــتعير الزرع عن مـدة 
 نقص في مثلها، أو تأخر بسببه تأخرا غير متعارف. ي

 المطلب الثاني: الرجوع في إعارة الأرض التي بني عليها مسجد أو نحوه. 
المطلب الثالث: اســــتحقاق المســــتعير إبقاء غرســــه وبنائه بلا أجرة بعد رجوع المعير 

 قصه.في عاريته إن لم يصطلحا على تملك المعير له بقيمته، أو قلعه مع ضمان ن
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المبحثثثث الخثثثامس: التعقبثثثات في كتثثثاب الغصثثثثثثثثثثثثثب وكتثثثاب الوق ، وفيثثثه 
 مطلبان.

 المطلب الأول: التعقبات في كتاب الغصب، وفيه ثمان مسائل.
المســـألة الأولى: ما يســـتحقه مالك المغصـــوب إن نقص نقصـــا غير مســـتقر إن كان 

 قد أخذ بدل ماله. 
 كله إن كان أزيد من القيمة.المسألة الثانية: مطالبة المالك الغاصب بالثمن  

ذكر الحالات التي يبرأ فيها الغاصــــــــــــــب إن تلفت العين تحت يد المســــــــــــــألة الثالثة: 
 .مالكها، والتي لا يبرأ بعد ذكر القاعدة الجامعة لذلك

 المسألة الرابعة: وجوب البدل في الذمة إن تلفت العين المغصوبة.
"وما صـــــــــــحت إجارته من  المســـــــــــألة الخامســـــــــــة: تفســـــــــــير )من( في قوله الفتوحي:

مغصـــــوب ومقبوض بعقد فاســـــد فعلى قابض وغاصـــــب أجرة مثله مدة بقائه بيده" بأنها 
 تبعيضية لا بيانية. 

 المسألة السادسة: حكم قبول الصدقة من مال مغصوب.
 . وجوب رد ثوب غيره الذي أطارته الريح إلى دارهالمسألة السابعة: 

ان شــيء الغالب منه الهلاك، إن كان ربها نهاه المســألة الثامنة: إخرا  الوديعة لغشــي
 عن إخراجها.

 المطلب الثاني: التعقب في مسألة عزل الحاكم والناظر لأجنبي ولاه لفسقه.
 

الفصثثثل الثالث: التعقبات في فقه الأسثثثرة والعقوبات والأوعمة، وفيه خمسثثثة 
 مباحث.

وفيه أربعة المبحث الأول: التعقبات في كتاب الوصثثثثثثثثثثثايا وكتاب الفرائ ، 
 مطالب.

المطلب الأول: حكم ولد الأمة الموصــــــــــــــى بها لزوجها الحر الذي حملت به بعد 
 موت الموصي وقبل قبول الوصية، ووضعته بعد القبول.
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من علقت الوصـــــــــــية له بحضـــــــــــوره قبل الموت، وقد أوصـــــــــــي لغيره، المطلب الثاني: 
 .فحضر بعده، وقبل قبول من أوصي له أولا

 علة صحة وصية الموصي إن قال لورثته: "أعطوا ثلثي أحدهما".المطلب الثالث: 
المطلب الرابع: ما ترثه من عتيق عتيقها من أعتقت وأخوها أباهما، ثم أعتق الأب 

 عبدا، ثم مات الأب والأخ، ثم مات العتيق. 
 

 المبحث الثاني: التعقبات في كتاب العتق، وفيه ثلاثة مطالب.
يصــح فيها الشــراء والعتق إن قال العبد لرجل: اشــترني المطلب الأول: الصــورة التي 
 من سيدي بهذا المال، وأعتقني.

 المطلب الثاني: ما فضل من المال بيد معتَق بعد إبرائه منه.
المطلب الثالث: اســــتحقاق المكاتب إن حبســــه ســــيده أرفق الأمرين به من إنظاره 

 مثل مدة الحبس، أو أجرة مثله.
 

ات في كتثاب الصثثثثثثثثثثثدالا، وكتثاب الطلالا، وكتثاب المبحثث الثثالثث: التعقبث
 الإيلاء، وفيه ثلاثة مطالب.

 المطلب الأول: المراد بقول الفتوحي: "ثم ربع الزمن المستقبل للرابعة".
 .ذكر الوقتالمطلب الثاني: تعليق الطلاق على عدم الوطء دون 
 المطلب الثالث: اعتبار النزع جماعا تحصل به الرجعة.

 
التعقبثثثات في كتثثثاب اللعثثثان، وكتثثثاب العثثثدد، وفيثثثه أربعثثثة  المبحثثثث الرابع:

 مطالب.
المطلب الأول: إيهام عبارة الفتوحي في قوله: "ثم يزيد في خامســــــــــــة: وأن لعنة الله 

 عليه إن كان من الكاذبين" أنه يأتي في الخامسة بالشهادة.
 المطلب الثاني: المدة التي يلحق فيها نسب المولود من رجعية بطليقها.
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طلب الثالث: تضــــــــمين البينة ما تلف من المال إن شــــــــهدت بموت رجل ثم بان الم
 حيا.

المطلب الرابع: إدخال مســــــــــــألة: نكاح الرجعية بعد انقطاع الحيضــــــــــــة الثالثة وقبل 
 الغسل في النكاح الفاسد.

  
المبحث الخامس: التعقبات في كتاب الجنايات، وكتاب الحدود، وكتاب 

 .الأوعمة، وفيه أربعة مطالب
 المطلب الأول: تسليم القن الجاني لولي الجناية.

 المطلب الثاني: قبول توبة المرتد والكافر إن أتى بالشهادتين غير متواليتين.
 المطلب الثالث: اشتراط إقرار الجاحد بما جحده مع قوله: "أنا مسلم".

المطلب الرابع: أكل من يقول بوجوب التســــــــــــــمية من ذبيحة من لا يقول بوجوبها 
 إن لم يسم على ذبيحته.

 

 الخاتمة: وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات.
 :وهي ،الفهارس

 فـهرس الآيات.-
 فـهرس الأحاديث. -
 فهرس الآثار. -
 فـهرس الأعلام. -
 فـهرس المصادر والمراجع. -
 فهرس الموضوعات. -
 
 

ه الحمد ثم إني أحمد الله عز وجل على ما أعان ويســـــــر من كتابة هذه الرســـــــالة، فل
 والشكر، هو أهل الثناء والمجد، لا أحصي ثناء عليه.
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ثم أثني بالشكر لوالدي الكريمين، على ما بذلاه من تربية ونصح وتوجيه وتشجيع، 
 فأسأل الله أن يجزيهما عني خير الجزاء.

كما أتقدم بالشـــــكر للمشـــــرف العلمي لهذه الرســـــالة فضـــــيلة الدكتور: عيســـــى بن 
ســـــــليمان العيســـــــى، فقد كان نعم الموجه والمحفز، فقد أفدت من توجيهاته وتســـــــديداته، 
وقد بذل من وقته وجهده ما يعجز اللســـان عن شـــكره، فأســـأل الله أن يكتب له الأجر 

 الجزيل، وأن يبارك له في علمه ووقته. 
أشكر القائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأخص منهم  كما

القائمين على كلية الشـــــــريعة، وقســـــــم الفقه، وأســـــــأل الله أن يبارك في هذه الجامعة، وأن 
 يجعلها منارة خير وهدى.

كما لا أنســـــــى أن أشـــــــكر زوجتي )أم بســـــــام( على صـــــــبرها وتشـــــــجيعها وتحملها 
نت وما زالت توفر لي الوقت والراحة لمتابعة الكتابة وإنجاز لانشــــــــغالي بالرســــــــالة، فقد كا

 الرسالة، مع ما عندها من أعباء المنزل ومشاغل الدراسة.
والله أســــأل أن يجعل هذا العمل خالصــــا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، 

ى آله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصــــــــــــلى الله وســــــــــــلم على نبينا محمد وعل
 وصحبه أجمعين.

 
 
 

  

 الباحث

 عبدالرحمن بن سليمان بن صالح الغصن
alghusn@gmail.com 
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 التمهيد
 وفيه مطلبان:

 طلب الأول: التعري  بعثمان النجدي.الم •
  .المطلب الثاني: معنى التعقبات، وصيغها عند عثمان النجدي، ومنهجه فيها •
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 :(1)النجديالمطلب الأول: التعريف بعثمان 

 اسمه ونسبه:
 الدمشــــــــــــقي مولدا، النجدي قائد، بن عثمان بن ســــــــــــعيد بن أحمد بن عثمان هو
 ومدفنا. مسكنا القاهري رحلة،

 
 مولده:
 حصّل. حتى علمائها على وقرأ بها، فنشأ نجد، قرى من العيينة في ولد
 

 رحلاته:
 وغيرها، والنحو والأصــــــــول الفقه في ومهر علمائها، عن فأخذ دمشــــــــق، إلى رحل

 مســألة: في نزاع بينهما فوقع المواهب، أبي محمد الشــيخ بدمشــق، الحنابلة مفتي على وقرأ
د ى الثوب كان  إذا الحرير، زاد أو الظهور، في وغيره الحرير تســـــــــــــــاوى إذا  بالحرير مةســـــــــــــــَ

 المواهب: أبو فقال اللُّحْمَة. وخفيت الســــــــــداء فظهر الصــــــــــناعة وأخرجته بغيره، ومةلْحَمًا
 أبو الشـــــــــيخ فاحتد والمناظرة، النزاع بينهما وطال بالحرمة، عثمان: الشـــــــــيخ وقال ل،بالح

 مصر. إلى الشام من فخر  عثمان، الشيخ على المواهب
 العلامة فيها المذهب بشـــــــــــــيخ واختص علمائها، من جماعة عن أخذ القاهرة، وفي

 .جدا به اعهانتف وزاد فنون، وعدة الفقه دقائق عنه فأخذ الخلوتي، أحمد بن محمد
 

 مشايخه:
 النجدي. البصيري موسى بن محمد الشيخ -1
 علمــاء أكبر عمتــه، ابن وهو ذهلان، بن محمــد بن الله عبــد العلامــة الشــــــــــــــيخ -2

 الرياض. وقاضي العيينة،

                                   
(، والمدخل 340 /2(، وعنوان المجد )697 /2السحب الوابلة )(، و 253النعت الأكمل )ص: جمعت الترجمة من: ( 1)

 (.129 /5(، وعلماء نجد )444، و441لابن بدران )ص: 
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 دمشق. في الحنابلة مفتي المواهب، أبو محمد العلامة الشيخ -3
 وقد القاهرة، في الفقه دقائق عنه أخذ الخلوتي، أحمد بن محمد العلامة الشـــــــــــــيخ -4

 بتلميذه. الشيخ إعجاب تفيد إجازة أجازه
 الشذرات. صاحب الحنبلي، العماد بن عبدالحي المؤرخ الفقيه الشيخ -5

 
  تلاميذه:

 منهم: والمصريين، والشاميين النجديين من كثير  خلق به انتفع
 المنتهى على حاشيته جرد الذي وهو النابلسي، المرداوي عوض بن أحمد الشيخ -1

 عثمان. الشيخ نسخة هوامش من
 الجيتي. مصطفى الحا  ابن محمد الشيخ -2
 الخلوتي. الدين تا  الشيخ -3
 إجازة. منه وله الجيلي، محمد الشيخ -4

 
 مؤلفاته:

 من جردها مفيدة، "نفيســـة حميد: ابن عنها قال الإرادات، منتهى على حاشـــية -1
 ،(1)ضــــــخم" مجلد في فجاءت النابلســــــي، عوض ابن تلميذه نســــــخته، هوامش
، وقال ابن (2)والتدقيق" التحقيق إلى تميل نافعة حاشــــية "وهي بدران: ابن وقال

بسام: "حقق فيها ودقق، وفصل فيها، وقسم في مواضع كثيرة، وحل فيها كثيرا 
 .(3)من غوامض متن المنتهى، فجاءت نفيسة جدا"

                                   
 (.698 /2السحب الوابلة )( 1)
 .(441( المدخل لابن بدران )ص: 2)
 (.133 /5لماء نجد )ع( 3)
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 فصـــار نفيســـا، تحريرا "حرره حميد: ابن قال الطالب، عمدة شـــرح الراغب هداية -2
 مسبوك مفيد لطيف "شرح بدران: ابن عنه وقال .(1)المذهب" كتب  أنفس نم

 .(3)جدا" نفيس شرح "وهو بسام: ابن وقال ،(2)حسنا" سبكا
 الرضاع(. أحكام في النزاع )قطع الرضاع في رسالة -3
 الأوقاف. إجارة في الإسعاف -4
 السلف. اعتقاد في الخلف نجاة -5
 القيم. بنلا نونيةال لخص -6
 .الباري فتح من انتخبه ،التوحيد -7
 المشددة. أي في رسالة -8
 لو. معنى عن الضو شفك -9
  يسيرة. تعقبات مع الغواص، درة اختصار -10
 البسملة. شرح -11
 .القهوة في رسالة -12
  الفقهية. الرسائل من مجموعة -13

 
 عليه: العلماء ثناء
 كتاب  على حواب هذه" المنتهى: حاشـــــــــــــية مقدمة في عوض ابن تلميذه عنه قال
 وقدوتنا وأســـــتاذنا شـــــيخنا خك من جردتها الحنبلي، الفتوحي الدين تقي للشـــــيخ المنتهى
 المتفنن، المتقن المدقق، المحقق الفهامة، البحر الحبر العلامة، العالم الشــــــــيخ تعالى، الله إلى

  .(4)"الحنبلي النجدي أحمد بن عثمان الشيخ الرحلة، البارع

                                   
 (.699 /2السحب الوابلة )( 1)
 .(444( المدخل لابن بدران )ص: 2)
 (.132 /5نجد ) لماءع( 3)
 .(4 /1نتهى )الم( حاشية 4)
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  .(1)"المحققين وخاتمة ،نالمتأخري أفضل" السفاريني: الشيخ عنه وقال
 ونواحيها، مصـــــــــر في واشـــــــــتهر ودقق، وحقق رتمه " الله: رحمه حميد ابن عنه وقال

 .(2)"سنين والاستفتاء بالأسئلة وقصد
وحقق  حتى مهر مهارة تامة في الفقه،"عبدالله البســـام رحمه الله: وقال عنه الشـــيخ 

بالأســــــــئلة  ونواحيها، وقصــــــــد، واشــــــــتهر في مصــــــــر (المحقق)فيه ودقق، وأطلق عليه لقب 
 .(4)سديدة" وبحوث عديدة، تحريرات وله، وقال: "(3)"والاستفتاء سنين عديدة

 
 وفاته:
 الله رحمه هــــ،1097 سنة الأولى جمادى عشر رابع الاثنين يوم بمصر، وفاته كانت

 تعالى.
  

                                   
 .(193 /2( غذاء الألباب )1)
 (.698 /2السحب الوابلة )( 2)
 (.130 /5لماء نجد )ع( 3)
 (.135 /5لماء نجد )ع( 4)
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المطلب الثاني: معنى التعقبات، وصيغها عند عثمان 
 النجدي، ومنهجه فيها:

 التعقبات: معنى
 لغة: -أ

، ومنــه دل على تــأخير شــــــــــــــيء وإتيــانــه بعــد غيرهمــأخوذة من مــادة عقــب، التي تــ
التعقب، وهو: التدبر، وتتبع الأثر، والنظر ثانية، والســــؤال عن الخبر من غير من جاء به 

 .(1)يطلق على تتبع العورة والعثرة هأولا، كما أن
للخبر الذي جاء به شـــــــــخص، وهذه المعاني تدل على أن التعقب يتضـــــــــمن تتبعا 

وتدبره، وتكرير النظر فيه، وعدم الاكتفاء بما ذكره، فمتى ما وجد أن خبر هذا الشخص 
 قد وقع فيه خلل، فقد أظهر المتعقب عثرته.

 اصطلاحا: -ب

اســــــــــــــتخــدم غير واحــد من الفقهــاء هــذه العبــارة، والظــاهر أنهم يريــدون بهــا المعنى 
ول فيه وهم، ســــــواء كان ســــــبب هذا الوهم اختلاف اللغوي لها، فمتى وقع التنبيه على ق

التصور، أو عدم الاطلاع، أو الخلل في سبك العبارة، فهو تعقب، وممن استخدمها من 
، كما اســــــتخدمها الشــــــيخ (5)، والخلوتي(4)، والبهوتي(3)، والمرداوي(2)الحنابلة: ابن القيم

   رحم الله الجميع. (6)عثمان
  

                                   
 .(619 - 617 /1لسان العرب )و  ،(79 - 77 /4مقاييس اللغة )ينظر: ( 1)
 .(57 /3بدائع الفوائد )نظر: ي( 2)
 .(50 /1تصحيح الفروع )، و (413 /8صاف )الإنينظر: ( 3)
 .(223 /5)، و(6 /2كشاف القناع )نظر:  ي( 4)
 .(129 /5و)، (473 /4)، و(304 /4)و ،(305 /2حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )نظر: ي( 5)
 .(440 /4)، و(52 /3) نتهىالمحاشية نظر: ي( 6)



  

- 20 - 

 

 نجدي، ومنهجه فيها:صيغ التعقبات عند عثمان ال
 في تقرير تعقبه باعتبارين: ¬يمكن تقسيم طريقة عثمان 

قوة التعقب بجزمه به، وضثثثثثثثعفه تقسثثثثثثثيم التعقبات من حيث الاعتبار الأول: 
 إلى ثلاثة أقسام: بهذا الاعتبار نقسم تبعدم الجزم، و 

أن يجزم بــالتعقــب، ويــذكر القول المختــار، وهــذه أقوى المراتــب،  القسثثثثثثثثثثم الأول:
وغالبا ما يقول عثمان في هذا القســـــم عن القول المتعقب: "وفيه نظر"، أو: "الاف ما 

 ذكره فلان"، أو: "وينبغي تقييده"، ونحو ذلك من العبارات.
اء قال منصـــــــــــــور: تلخص: أن الحدث يرتفع عن أول جزء لاقى، والم" ومنه قوله: 

يصــير مســتعملا بأول جزء انفصــل على الصــحيح، كما أن الماء الوارد على محل التطهير 
يرفع الحدث بمجرد إصــــــابته ولا يصــــــير مســــــتعملا إلا بانفصــــــاله. فإن قلت: الوارد بمحل 
التطهير طهور يرفع الحــدث، ويزيــل النجس مــا دام متصــــــــــــــلا، فهلا كــان المغموس فيــه 

طهور للمشــــــــــــــقــة، الاف المورود، كمــا في الملاقي  كــذلــكت قلــت: إذا كــان واردا فهو
 للنجاسة، انتهى.
يخلو كلامـــه من تنـــافر، حيـــث جعلـــه أولا كـــالوارد، وثـــانيـــا من المورود،  وأقول: لا

والأظهر: أن الماء الذي غةمس فيه بعض الجنب بعد النية مورود تنســــلب طهوريته بمجرد 
يلاقيـــه من النجـــاســـــــــــــــــة إذا كـــان الملاقـــاة لأول جزء، كمـــا يتنجس القليـــل بـــأول جزء 

  .(1)"مورودا
( فإن لم يعلم عيبه، تعين أيضـــــــــــا بدليل وإن عين معلوم عيبه...إلخقوله: )وقوله: "

 (2)"خلافا لما في شرح منصور البهوتي ما بعده، فهو مفهوم موافقة،
وغالبا ما يقول عثمان  أن يجزم بالتعقب، دون ذكر القول المختار، القسم الثاني:

 ا القسم عن القول المتعقب: "وفيه نظر". في هذ

                                   
 1حاشية المنتهى )(، و 53 /1)هداية الراغب (، و 30 /1)هداية الراغب (، وينظر: 16 – 15 /1حاشية المنتهى )( 1)

 (.59 – 58 /1حاشية المنتهى )(، و 81 /1)هداية الراغب (، و 46 /1حاشية المنتهى )(، و 43 /
 .(188 /2حاشية المنتهى )( 2)



  

- 21 - 

 

ولو قالت: بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغســــــــــل، قاله في الإقناع. "ومنه قوله: 
قال الشـــــــــــيخ منصـــــــــــور البهوتي: قلت: وعلى ما ذكره المصـــــــــــنف لو قال رجل: بي جنية 

 .(1)"أة فعليه الغسل. انتهى. وفيه نظرأجامعها كالمر 
اســتباحة أمر يتوقف على وضــوء، وغســل، وإزالة نجاســة، أجزأه وإذا نوى وقوله: "

عن ذلك، وإذا نوى حدثا وأطلق لم يجزئه عن شــــــــيء. كذا بحثه شــــــــيخنا محمد الخلوتي، 
 .(2)"وفيه نظر

أن يذكر التعقب على وجه التردد، وغالبا ما يقول عثمان في هذا  القسم الثالث:
 القسم عن القول المتعقب: "وفيه تأمل"، أو "فليحرر"، ونحو ذلك من العبارات. 

تصــــــــــــح الطهارة عن الحدث بمغصــــــــــــوب، أو ما ثمنه  فائدة: قولهم: لاومنه قوله: "
منصـــور. قلت: فيؤخذ المعين غصـــب. قال في المبدع: كالصـــلاة في ثوب مغصـــوب. قاله 

ذا كان عالما ذاكرا، كما يأتي في الصـــــــــــلاة، وإلا صـــــــــــحت؛ لأنه غير آثم إمنه: تقييده بما 
إذن، انتهى. وقد يفرق: بأن المنع هنا أقوى؛ لتلف العين، الاف الصــــلاة، فلا يلزم من 

 . (3)"اغتفار الجهل والنسيان في الصلاة، اغتفارهما في الطهارة وإن اشتركا في عدم الإثم
وقوله: ")لا كلهم( علم منه: أنهم لو كانوا خرســــا إلا الخطيب، أو كانوا صــــما إلا 

 .(4)واحدا يسمع؛ صحت جمعتهم. قاله في شرح الإقناع، وفيه تأمل"
 

  

                                   
  .(49 /1)(، و9 /1حاشية المنتهى )(، وينظر: 81 /1حاشية المنتهى )( 1)
 .(105 /1المنتهى )حاشية ( 2)
 .(134 /1حاشية المنتهى )(، و 24 /1)هداية الراغب (، وينظر: 13 /1حاشية المنتهى )( 3)
 .(353 /1حاشية المنتهى )( 4)
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، وتنقسثثثثثثثثثم بهذا تقسثثثثثثثثثيمها من جهة ذكره موضثثثثثثثثثع التعقبالاعتبار الثاني: 
 إلى قسمين: الاعتبار

 قب.التع موضعأن يبين  القسم الأول:
بـأكـل محرم قنـاع: ولو تقوى على أداء عبـادة فـائـدة: قـال في الإفمن ذلـك قولـه: "

صــــــــــحت. قال في شــــــــــرحه: لأن النهي لا يعود إلى العبادة، ولا إلى شــــــــــروطها، فهو إلى 
خار  عنها، وذلك لا يقتضي فسادها، لكن لو حج بغصب عالما ذاكرا لم يصح حجه 

كلام الإقناع ليس على إطلاقه، بل يستثنى من   على المذهب. انتهى. وكأنه يشير إلى أن
العبادات الحج، فإذا اســتعان عليه بأكل محرم؛ لم يصــح حجه. كما قال في المنتهى: )أو 
حج بغصــــــــب عالما ذكرا( وفيه نظر؛ فإن الاســــــــتعانة بأكل الحرام على الصــــــــلاة او الحج 

فلأن يصح الحج  عائدة فيهما إلى خار ، فإذا صحت الصلاة مع كونها آكد من الحج؛
أولى. فــالأظهر: بقــاء كلام الإقنــاع على عمومــه، وحمــل كلام المنتهى على مــا إذا طــاف 
طواف الفرض في ســــترة مغصــــوبة، أو وقف، أو ســــعى على دابة مغصــــوبة، فإن ذلك لا 

 .(1)"ما الأكل؛ فهو خار  فيهما. فتدبريصح، كالصلاة، أ
ن قول فلان هنا فيه نظر، أالتعقب، وإنما يذكر  موضــــــــعألا يبين  القسثثثثثثم الثاني:

 دون بيان قوله، وموضع النظر.
( محصل هذا الكلام: أن الأمي ضاد المغضوب...إلخإلا قوله: )فمن ذلك قوله: "

إلا من يبدل الضـــاد في الموضـــعين بظاء  مته إلا بمثله حيث كان ذلك عجزا،لا تصـــح إما
له، خلافا للمغني وابن نصـــــــــر الله، ســـــــــواء عرف عجزا، فإنها تصـــــــــح إمامته، ولو بغير مث

الفرق ام لا، كما يفهم من حاشــــــــــــــية المنتهى. وفي كلامه في شــــــــــــــرح الإقناع نظر. والله 
 .(2)"أعلم

 
 

  

                                   
 .(167 – 166 /1حاشية المنتهى )( 1)
 .(306 – 305 /1حاشية المنتهى )( 2)
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 الفصل الأول: التعقبات في العبادات.
 وفيه خمسة مباحث.

 المبحث الأول: التعقبات في كتاب الطهارة. •
 كتاب الصلاة.المبحث الثاني: التعقبات في   •
 المبحث الثالث: التعقبات في كتاب الزكاة. •
 المبحث الرابع: التعقبات في كتاب الصيام. •
 المبحث الخامس: التعقبات في كتاب الحج. •
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 المبحث الأول: التعقبات في كتاب الطهارة.

 .طلبام عشر وفيه خمسة
 .في معنى الحدث موجبا للطهارة لأنهغسل الميت اعتبار الأول:  المطلب •
 جاهلا أو ناسيا. المتوضئ كان  نإ محرمالثاني: صحة الوضوء بماء  مطلبال •
 الماء مستعملا. به يكون ماالثالث:  طلبالم •
بغير ممازج كدهن وقطع كافور، أو كراهية استعمال الماء المختلط الرابع:   طلبالم •

 .مع الحاجة إليه بملح مائي
 يق بعد إهرالا بعضه على نجاسة.ماء الإبر  وهوريةالخامس:  طلبالم •
إزالة النجاسة عند اختلاط واهر  وأالغسل ما يصنع من أراد السادس:  بلطالم •

 بطهور. 
 السابع: الصلاة بثياب اشتبه فيها المباح بالمحرم.  طلبالم •
 .لزوم غسل يدي قائم من نوم ليل إذا تذكر أثناء الطهارة الأولى الثامن: بلطالم •
 سمية للوضوء بغير العربية.التاسع: الت بلطالم •
 .تجديد الوضوء لما تسن له الطهارةالعاشر:  طلبالم •
 وضوء من أكره شخصا على صب الماء. صحة الحادي عشر: طلبالم •
الثاني عشر: المسح على الخ  الذي لبُس بعد وهارة مُسح فيها على  بلطالم •

 الجبيرة.
 الغسل على من قال بي جنية أجامعها كالمرأة. إيجاب الثالث عشر: طلبالم •
من لزمه غسل ووضوء وإزالة نجاسة فتيمم ونوى صحة وهارة الرابع عشر:  بلطالم •

 .استباحة أمر يتوق  على الطهارة منها جميعا
على بعد انقطاعه  في الأربعين من عاد دم نفاسها ياسالخامس عشر: ق بلطالم •

 اليوم والليلة قبل تكرره.المبتدأة التي زاد دمها على 
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في معنى  موجبا للطهارة لأنهغسل الميت اعتبار : الأول المطلب

 .الحدث

 صورة المسألة:
، ويترتب (1)القول المشهور في مذهب الحنابلة أن غسل الميت من نواقض الوضوء

ث هنا، وهي: هل غســل الميت حدث، على هذه المســألة مســألة أخرى، وهي محل البح
 هو بمعنى الحدثت أو

 
 :القول المتعقب

بذاته، وهذا  اغســـل الميت موجب للطهارة؛ لأنه في معنى الحدث، وليس هو حدث
")ومــا في معنــاه( أي معنى ارتفــاع الحــدث، كــالغســــــــــــــــل : ¬هو قول الفتوحي، قــال 

، (4)(3)صـــــــــــــــاحب الغايةوقد قال بهذا القول  ،(2)للميت؛ فإنه تعبدي لا عن حدث"
 . (5)والبهوتي
 

 التعقب:
: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمانغســــــــــل الميت موجب للطهارة؛ لأنه حدث، 

بغســــل الميت في معنى ارتفاع الحدث؛ لأنه تعبدي لا عن : أن الحاصــــل ثم قول من قال"

                                   
 .(73 /1) المنتهىشرح ، و (130 /1) كشاف القناع  ، و(215 /1) الإنصافنظر: ي( 1)
 (.154 /1عونة أولي النهى )م( 2)
 .(50 /1غاية المنتهى )ينظر: ( 3)
نسبة لطولكرم قرية بقرب نابلس ثم المقدسي أحد أكابر  مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرميصاحب الغاية هو: ( 4)

، وله مؤلفات ، وله معرفة تامة بالعلوم العقلية والنقلية، كان فقيها محدثا، ذا اطلاع واسععلماء هذا المذهب بمصر
 تع. النثلاث وثلاثين وألف¬ سنة  توفي شارفت على المائة كتاب، منها: دليل الطالب، وغاية المنتهى،كثيرة، 

 (.1118 /3(، والسحب الوابلة )189كمل )ص: الأ
، وحاشية (57 /1) ابن قاسم اشيةبح الروض المربع، و (24 /1) كشاف القناعو  ،(13 /1) شرح المنتهىينظر:  (5)

 .(12 /1)منتهى الإردات = إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى 
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، لا أن حدث، فيه نظر، فإن الحدث كما صـــــــــــرحوا به: ما أوجب وضـــــــــــوءا أو غســـــــــــلا
 .(1)"أعلم، فتنبه له، والله معناهالحدث ما عقل 

 
 : دليل القول الأول

غســـــل الميت أمر تعبدي لا يعلل ولا يعقل معناه، ولا ينزل منزلة  من لأن الوضـــــوء
  .(2)شيء من النواقض الأخرى، ولا يقاس على شيء منها

 
 دليل القول الثاني:

ما أوجب بعموم تعريف الحدث، فإنهم عرفوا الحدث بأنه: "¬ اســــتدل عثمان 
، وغســــــــــــــل الميت داخل في هذا التعريف؛ وذلك لأنه موجب (3)أو غســــــــــــــلا" وضــــــــــــــوءا

 للوضوء، ولم ينصوا على أن الحدث هو ما عقل معناه.
 

 الترجيح:
؛ وذلك للدليل الذي ¬الذي يظهر والله أعلم صــــــــــــــحة ما ذهب إليه عثمان 

ذكره، ولأن المتعقب عليهما، قد عللا مسألة إيجاب الوضوء من غسل الميت، بأن ذلك 
 من مس عورة الميت ولأن الغاســـــــــــل لا يســـــــــــلم"¬: عورة، قال الفتوحي مظنة مس ال

ولأن الغاسل لا يسلم "¬: ، وقال البهوتي (4)"فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث ،غالبا
، ومس العورة حدث، (5)"غالبا من مس عورة الميت. فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث

  مثله.العورة يصيره حدثا مس فتنزيل غسل الميت منزلة 

                                   
 (.9 /1اشية المنتهى )ح( 1)
 (.370 /1على هداية الراغب )نظر: فتح مولى المواهب ي( 2)
 .(11 /1منتهى الإرادات )( 3)
 (.326 /1عونة أولي النهى )م( 4)
 .(73 /1) شرح المنتهى( 5)



 الفصل الأول: التعقبات في العبادات. 

- 27 - 

 

عن كثير من الأصـــــــحاب أن هذه المســـــــألة مبنية على ¬  (1)نقل المرداوي وقد
قيد في الرعاية مســألة نقض الوضــوء "¬: القول بإيجاب الوضــوء من مس الفر ، قال 

 .(2)"وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب ،بغسله: بما إذا قلنا ينقض مس الفر 
عقل معناها، بل الأصـــــــــل في هذا ولأن كثيرا من موجبات الوضـــــــــوء والغســـــــــل لا ي

الباب هو التعبد، وتلمس بعض العلماء للحكمة من إيجاب الوضوء لأجل أمر معين لا 
 يخر  هذا الأمر من كونه تعبدي، والله أعلم.

وقد بحثت عن أول من أدخل لفظة: )وما في معناه( أو ما يشــــــــــــبهها من الألفا  
 (3)أنه البعلي –حســـــب ما ظهر لي  –في تعريف الطهارة من علماء المذهب، فوجدت 

رتفاع ما يمنع ا وهي في الشــــــرع:صــــــاحب المطلع، حيث قال في تعريف الطهارة: "¬ 
الصــــــلاة، وما أشــــــبهه من حدث أو نجاســــــة بالماء، أو ارتفاع حكمه بالتراب، فدخل في 

تجديد  :ارتفاع ما يمنع الصـــــــلاة: الوضـــــــوء، والغســـــــل، وغســـــــل النجاســـــــة، وفيما أشـــــــبهه
 :والأغسال المستحبة، والغسلة الثانية والثالثة، ودخل في ارتفاع حكمه بالترابالوضوء، 

ــــه يرفع حكم مــــا يمنع الصــــــــــــــلاة، ولا يرفع الحــــدث على الصــــــــــــــحيح من  التيمم، فــــإن
إلى أن البعلي هو أول من أضـــــــــاف هذا  (5)، وقد أشـــــــــار البرهان ابن مفلح(4)"المذهب

                                   
الصالحي، علاء الدين  الدمشقي ثم بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي يرر المذهب ومنقحه الإمام العلامة عل( مح1)

 من تصانيفه: "الإنصاف تصحيح المقنع" و "تصحيح الفروع"، وكتاب "التنقيح فى تصحيح المقنع"،، أبو الحسن
الجوهر المنضد في طبقات متأخري وثمانمائة.  سنة خمس وثمانين، توفي وكتاب "التحرير فى الأصول" و "شرحه"

 (.739 /2السحب الوابلة )و ، (225 /5مع لأهل القرن التاسع )الضوء اللا، و (100 /1أصحاب أحمد )
 .(216 /1) الإنصاف( 2)
وتفقه على ، عني بالحديث الفقيه المحدث النحوي شمس الدين أبو عبد الله ( محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي3)

ذيل طبقات . سنة تسع وسبعمائة، توفي وقرأ العربية واللغة على ابن مالك ولازمه ،شمس الدين بن أبي عمرالشيخ 
 .(485 /2المقصد الارشد )(، و 372 /4الحنابلة )

 .(15)ص:  المطلع( 4)
بن محمد بن مفر  بن عبد الله القاضي برهان الدين أبو إسحاق بن  إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح( 5)

. الشيخ أكمل الدين أبي عبد الله بن الشرف أبي محمد ابن العلامة صاحب الفروع في المذهب الشمس المقدسي
، ولي القضاء، وألف للهن نصر اباه أو قبلها بقليل، أخذ العلم عن جملة، منهم الحافظ ابن حجر و  816ولد سنة 
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، وتفســــــــــــــير البعلي لقوله: وما (1)"معناهزاد ابن أبي الفتح: وما في ": ¬القيد، قال 
أشـــبهه، بأنه كتجديد الوضـــوء والأغســـال المســـتحبة يبين أن المراد بهذا القيد هو الإشـــارة 
إلى الأمور التي يســــتحب لها الوضــــوء ولا يجب، وأما الوضــــوء من غســــل الجنازة فهو أمر 

 لم.، والله أع¬واجب لا مستحب، وبهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه عثمان 
 

 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

  

                                   
 (،507 /9شذرات الذهب )، و (152 /1الضوء اللامع ) ه.884سنة ¬ في الفقه والأصول والتراجم، توفي 

 .(232منادمة الأطلال )ص: و  (،60 /1والسحب الوابلة )
 .(20 /1) الإنصاف وينظر: (21 /1) المبدع( 1)
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جاهلا  المتوضئ كان نإ محرمصحة الوضوء بماء : ثانيال مطلبال

 .أو ناسيا

 صورة المسألة:
إذا توضأ المكلف بماء محرم كالمغصوب أو ما ثمنه المعين غصب، فهل يشترط كون 

هذا الماءت المكلف عالما بذلك ذاكرا له حال تطهره حتى يقال: إنه لا تصــــح طهارته من 
 أو نقول إن الطهارة لا تصح مطلقا حتى وإن كان جاهلا أو ناسيات

 
 :القول المتعقب

ن طهـــارتـــه من المـــاء المحرم غير إيشــــــــــــــترط كون المكلف عـــالمـــا ذاكرا حتى يقـــال: 
 الوضوء والغسل :أي ،)لا تصح الطهارة(": ¬صحيحة، وهذا هو قول البهوتي، قال 

فلا  ،أو( ماء )ثمنه المعين حرام( في البيع ،مغصــــــــــــــوب )كماء ،لتحريم اســــــــــــــتعماله ؛)به(
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو : ))لحديث ؛ولا الغســــــل به ،يصــــــح الوضــــــوء بذلك

 .(2)قال في المبدع: لا تصح الطهارة بماء مغصوب، كالصلاة في ثوب مغصوب .(1)د((ر 
 في الصــــــــــــــلاة، وإلا كمــا يــأتي  فيؤخــذ منــه تقييــده بمــا إذا كــان عــالمــا ذاكرا :قلــت .انتهى

 .(3)"صحت؛ لأنه غير آثم إذن
 .(6)(5)اختاره الشطي، و (4)وهو ظاهر قول صاحب مطالب أولي النهى

 

                                   
 (.1718الباطلة ورد محدثات الأمور، ح)رواه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام ( 1)
 .(27 /1) المبدع( 2)
 .(30 /1) كشاف القناع(  3)
 .(27 /1) النهى أولي مطالبينظر: ( 4)
ولادته في ، الحنبلي البغدادي الأصلالدمشقي  ( الشيخ حسن بن عمر بن معروف بن عبد الله بن مصطفى الشطي5)

شارح الغاية، وأخذ عنه علوما شتى، انتهت إليه  مصطفى السيوطي، لازم الشيخ صفر سنة خمس ومائتين وألف
حلية البشر في تاريخ (، و 359 /1السحب الوابلة ). توفي سنة ألف ومائتين وأربع وسبعينرئاسة المذهب بالشام، 
 .(478القرن الثالث عشر )ص: 

 .(82 /1) ينظر: تجريد زوائد الغاية والشرح( 6)
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 التعقب:
وهذا هو الوضــــــــوء بماء محرم غير صــــــــحيح، ولو كان المتوضــــــــئ ناســــــــيا أو جاهلا، 

أي في الوضــــــــــوء والغســــــــــل بماء  - وقد يفرق: بأن المنع هنا": ¬، قال تعقب عثمان
والنسيان في  ل، الاف الصلاة، فلا يلزم من اغتفار الجهأقوى؛ لتلف العين -مغصوب 
 .(1)"وإن اشتركا في عدم الإثم ،اغتفارهما في الطهارة الصلاة

استعماله،  ما يحرمالغاية، وذلك في قوله: "والطهور أنواع:  صاحبوإلى هذا أشار 
، قــال في (2)ويزيــل الخبــث، وهو مــا ليس مبــاحــا" -لنــاس ولو :جــهويت- ولا يرفع حــدثــا

 كون  إذ حدثه؛ يرتفع فلا حرمته( لناس) حدث رفع في اســـتعمل( ولو ويتجه:)شـــرحه: "
 .(3)بالنسيان" يسقك لا وهو الحدث، رفع في شرط مباحا الماء

 
 : دليل القول الأول
بأن تقييده مأخوذ من قياس صـــــــاحب المبدع الوضـــــــوء من  ¬اســـــــتدل البهوتي 

المغصـــــــوب على الصـــــــلاة في ثوب مغصـــــــوب، وقد نصـــــــوا في مســـــــألة الصـــــــلاة في ثوب 
 .(4)مغصوب على أن الصلاة تصح من الجاهل والناسي

لو جهل أو نســـــــي كونه غصـــــــبا أو حريرا أو حبس بغصـــــــب حتى قال في المبدع: "
 .(5)"صلى فيه، صحت على الأصح

لو جهل أو نســـي كونه غصـــبا أو حريرا، أو حبس في صـــاحب الإنصـــاف: " وقال
 .(6)"وذكره المجد إجماعا ،مكان غصب: صحت صلاته على الصحيح من المذهب

 

                                   
 (.14 /1اشية المنتهى )ح( 1)
 .(50 /1غاية المنتهى )( 2)
 .(27 /1) النهى أولي مطالب( 3)
 .(27 /1) مطالب أولي النهى، و (60 /1) الشرح الكبيرنظر: ي( 4)
 .(325 /1) المبدع( 5)
 .(459 /1) الإنصاف( 6)
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 دليل القول الثاني:
بعموم النهي عن الوضــــــــوء بمحرم أو مغصــــــــوب، ورد قياس  ¬اســــــــتدل عثمان 

تلف  بماء محرم يلزم منه طهرتالبهوتي الطهارة على الصــــــــــلاة بالفرق بينهما، وذلك لأن ال
 .(1)العين، وأما الصلاة بثوب محرم أو على بقعة محرمة لا تلف منها سوى المنفعة

 
 الترجيح:

لتســــــــــــوية غير واحد من ، وذلك ¬الذي يظهر رجحان قول منصــــــــــــور البهوتي 
علماء المذهب بين هذه المســــألة، ومســــألة الصــــلاة في ثوب مغصــــوب، وقد نصــــوا على 

 ، فتلحق أحكام هذه المسألة بتلك.(2)صحة صلاة الجاهل والناسي في الثوب المغصوب
لكن ما قرره في شـــرح الإقناع : "هلو قب على قول عثمان ¬ الشـــطي وقد أجاب
بــأن إتلاف العين مضــــــــــــــمون، فكــأنــه لم يتلف، فلا فرق  اب عن الفرقأظهر؛ لأنــه يجــ

 .(3)فيساوي الصلاة، فتأمل"
وكالوضـــــوء بماء ": ¬ (4)ويمكن أن يجاب أيضـــــا على قول عثمان بقول الخلوتي

مغصوب، فإن النهي عنه لأمر خار  عنه، وهو الغصب، ينفك عنه بالإذن من صاحبه 
 . (5)"أو الملك ونحوه

 
 
 

                                   
 (.48 /1)ينظر: حاشية المنتهى ( 1)
 .(459 /1) الإنصاف، و (325 /1) المبدعينظر: ( 2)
 (.10 /1حاشية اللبدي على نيل المآرب )، وينظر: (28 /1) تجريد زوائد الغاية والشرح (3)
، لازم خاله الشيخ منصور البهوتي، تتلمذ عليه الشيخ ، المصريهو محمد بن أحمد بن علي البهوتي، الشهير بالخلوتي (4)

سنة  ¬، توفي بغية الناسك في أحكام المناسكو عثمان النجدي، له حاشية على المنتهى وحاشية على الإقناع، 
حاشية الخلوتي على منتهى ، ومقدمة تحقيق (869 /2السحب الوابلة )و (، 238النعت الأكمل ص ) ه.1088
 .(63)مقدمة/  الإرادات

 .(13 /1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 5)
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 ثمرة الخلاف:
أ المكلف بماء محرم كالمغصـــوب أو ما ثمنه المعين غصـــب، وكان جاهلا أو إذا توضـــ

ذا الماء، وعلى القول الثاني بهناســـــيا أن هذا الماء محرم، فعلى القول الأول تصـــــح طهارته 
 الطهارة لا تصح مطلقا حتى وإن كان جاهلا أو ناسيا.
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 .ما يكون به الماء مستعملا: الثالث طلبالم

 صورة المسألة:
المشــــــــــــــهور من مــذهــب الحنــابلــة أن المــاء الــذي انغمس فيــه بعض جنــب بنيــة رفع 

، وينبني على هذا  (1)الحدث ينتقل بهذا الانغماس من قســــــــم الطهور إلى قســــــــم الطاهر
مســــــــألة، وهي هل يكون الماء مســــــــتعملا، وينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا بمجرد 

 بعد انفصالهتالملاقاة، أم أنه لا يحكم عليه بذلك إلا 
 

 :القول المتعقب
الماء لا يكون مســـتعملا إلا بعد انفصـــال العضـــو الذي غمس فيه عنه، وهذا قول 

تلخص: أن الحدث يرتفع عن أول جزء لاقى، والماء يصير "¬: منصور البهوتي، قال 
مســـــتعملا بأول جزء انفصـــــل على الصـــــحيح، كما أن الماء الوارد على محل التطهير يرفع 

جرد إصــابته ولا يصــير مســتعملا إلا بانفصــاله. فإن قلت: الوارد بمحل التطهير الحدث بم
طهور يرفع الحدث، ويزيل النجس ما دام متصلا، فهلا كان المغموس فيه كذلكت قلت: 

 .(2)"الملاقي للنجاسةإذا كان واردا فهو طهور للمشقة، الاف المورود، كما في 
 ، (6)وشيخ الإسلام ،(5)والشارح، (4)(3)وقد قال بهذا القول ابن قدامة

                                   
  .(32 /1) كشاف القناع(، و 15 /1، والمنتهى )(35 /1) الإنصافينظر: ( 1)
 .(35 /1) كشاف القناع(، وينظر:  96-95 /1حواشي الإقناع للبهوتي )( 2)
، الأئمة وأحد الإسلام شيخ الزاهد الفقيه الصالحي الدمشقي ثم المقدسي قدامة ابن محمد بن أحمد بن الله عبدهو:  ( 3)

كان إماما متفننا، ألف في الفقه والأصول والعقيدة والسلوك والحديث، فمن كتبه المغني والكافي والمقنع وروضة الناظر 
 الدين شمس الشيخ أخيه ابن منهم كثير  خلق عليه والرقة ومختصر العلل للخلال وغيرها، تفقهولمعة الاعتقاد والتوابين 

 سنة توفي محمود السيرة، ذا عبادة وتنسك،¬ والحفا ، وكان  الأئمة من خلائق الحديث منه وسمع عمر أبي بن
 /2) الارشد المقصد، و (281 /3) الحنابلة طبقات وذيل ،(601 /13) بشار ت الإسلام وستمائة. تاريخ عشرين
15) . 

 .(27 /1) الكافي، و (18 /1) المغنيينظر: ( 4)
 .(20 /1) الشرح الكبيرينظر: ( 5)
، ثم الدمشقي، بن محمد ابن تيمية الحراني ( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر6)

الإمام الفقيه، المجتهد المحدث، الحافظ المفسر، الأصولي الزاهد. تقي الدين أبو العباس، شيخ الإسلام وعلم الأعلام، 
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 .(5)، والغاية(4)، والمنتهى(3)، والإقناع(2)، وصاحب الإنصاف(1)والزركشي
 

 التعقب:
البهوتي هنا في موضــعين، الموضــع الأول في اختياره المنصــوص  ¬تعقب عثمان 

عليه في القول المتعقب، وقرر عثمان أن الماء يكون مســـــــــتعملا وتنســـــــــلب طهوريته بأول 
، حيث جعله (6)يخلو كلامه من تنافر وأقول: لا"¬: جزء لاقى محل التطهير، قال 

الــذي غةمس فيــه بعض الجنــب بعــد أولا كــالوارد، وثــانيــا من المورود، والأظهر: أن المــاء 
النية مورود تنســــــــــــــلب طهوريته بمجرد الملاقاة لأول جزء، كما يتنجس القليل بأول جزء 

 .(7)"يلاقيه من النجاسة إذا كان مورودا

                                   
لأصول عن والده، وعن الشيخ أخذ الفقه وا ،ولد سنة إحدى وستين وستمائة بحران، وشهرته تغني عن الإطناب

، أخذ عنه العلم خلق كثير، منهم ابن القيم وابن مفلح شمس الدين بن أبي عمر، والشيخ زين الدين بن المنجا
 .(132 /1المقصد الارشد )، و (491 /4ذيل طبقات الحنابلة ) سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.صاحب الفروع، توفي 

كان إماما في المذهب، له تصانيف مفيدة، أشهرها شرح الخرقي لم   ،كشي المصري( محمد بن عبد الله بن محمد الزر 1)
، (966 /3السحب الوابلة )، و (384 /8شذرات الذهب ). وسبعين وسبعمائة ثنتيناتوفي سنة  ،يسبق إلى مثله

 .(419المدخل لابن بدران )ص: و 
 .(43 /1) الإنصاف( 2)
 (.6 /1) الإقناعنظر: ي( 3)
 (.15 / 1نظر: منتهى الإرادات )ي( 4)
 (.35 / 1نتهى )غاية المنظر: ي( 5)
 .السابق ذكره منصور البهوتي كلام  قصدي( 6)
 .(16 – 15/  1)حاشية المنتهى ( 7)
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 .(4)، والحاوي(3)، وصاحب الرعاية(2)(1)وقد قال بهذا القول القاضي أبو يعلى
جزء لاقاه، قدمه في الرعايتين، وقيل: يصــــير مســــتعملا بأول قال في الإنصــــاف: "

والحــاويين، والتلخيص. وقــال: على المنصــــــــــــــوص، وحكى الأول احتمــالا. وأطلقهمــا في 
 . وهذا موضع التعقب الأول لعثمان.(7)"(6)، وابن تميم(5)الفروع

في تقريره، وبيــان ذلــك أن البهوتي ¬ ، فقــد تعقــب البهوتي وأمثثا تعقبثثه الثثثاني
 قد أشار إلى مسألتين:¬ 

الأولى: أن الحدث يرتفع عن أول جزء لاقى، واســـــــــــتدل لهذه المســـــــــــألة  عله الماء 
الذي انغمس فيه بعض جنب بنية رفع الحدث من جنس الماء الوارد على محل التطهير 
لا المورود، وإذا كان كذلك فالماء الوارد على محل التطهير يرفع الحدث بمجرد إصــــــــــــــابته، 

 . (8)على محل التطهير يرفع الحدث بمجرد إصابته""كما أن الماء الوارد ¬: فقال 
، واستدل لهذه المسألة بالقياس الماء يصير مستعملا بأول جزء انفصلوالثانية: أن 

 على الماء الوارد على محل التطهير، فإنه لا يكون مستعملا إلا بانفصاله.

                                   
 في وناشره وشيخه، المذهب، لواء حامل، يعلى أبو الفراء بن أحمد بن خلف بن محمد بن الحسين بن محمدهو: ( 1)

، أخذ العالي القدم والفروع الأصول في له وكان وأوانه، عصره وفريد زمانه عالم زمانه، وأول حنبلي ولي القضاء، كان
لف عدة كتب، منها: الروايتين والوجهين، عن أبي حامد، وأخذ عنه العلم خلق كثير، منهم أبو الخطاب، أ لفقها

، (193 /2) الحنابلة طبقات. وأربعمائة وخمسين ثمان سنة، توفي والتعليقة الكبيرة، والعدة، وإبطال التأويلات، وغيرها
 .(463 /1) لبكر أبو زيد المفصل ، والمدخل(395 /2) الارشد ، والمقصد(101 /10) بشار ت الإسلام وتاريخ

 .(94 /1(، وحواشي الإقناع للبهوتي )32 /1نظر: المبدع )ي( 2)
 (.126 /1لرعاية في الفقه )ينظر: ا( 3)
 (.76 /1) اويلحينظر: ا( 4)
 .(76 /1الفروع )ينظر: ( 5)
في الفقه، المشهور: وصل فيه إلى أثناء الزكاة. وهو  ، أبو عبد الله، صاحب " المختصرمحمد بن تميم الحراني الفقيه (6)

تفقه على الشيخ مجد الدين ابن تيمية، وعلى أبي الفر  بن أبي ، يدل على علم صاحبه، وفقه نفسه، وجودة فهمه
ذيل طبقات الحنابلة . وهو قريب من سنة خمس وسبعين وستمائة ،موته سنة ولم يتحقق من، أدركه أجله شابا الفهم.

 (.417المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )ص: ، و (386 /2( والمقصد الارشد )132 - 131 /4)
 .(43 /1) الإنصاف( 7)
 .(35 /1) كشاف القناع(، وينظر:  96-95 /1حواشي الإقناع للبهوتي )( 8)
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مســــــــــاواة الماء  ثم أورد إيرادا على المســــــــــألة الثانية، وهو: أن هذا القياس ينبني عليه
الــذي انغمس فيــه بعض جنــب بنيــة رفع الحــدث بــالمــاء المتردد على محــل التطهير، ويرد 

بعض جنب بنية رفع الحدث أنه القول بأن الماء الذي انغمس فيه منه على هذا أنه يلزم 
¬ قبل انفصــــال الجنب عنه، فيصــــح وضــــوء غيره منه قبل انفصــــاله، ثم أجاب  طهور

رق بين الماءين، فالماء المتردد على محل التطهير يحكم عليه بأنه طهور عن هذا الإيراد بالف
للمشــــقة؛ لأنه من جنس الماء الوارد لا المورود، وأما الماء الذي انغمس فيه  قبل انفصــــاله

بعض جنــب بنيــة رفع الحــدث، فهو من جنس المــاء المورود لا الوارد، فلا يكون طهورا؛ 
الملاقي للنجاسة، وهذا وجه الفرق بينه وبين الماء المتردد لعدم وجود المشقة، وقياسا على 

على محل التطهير، وإذا كان كذلك فيســــقك هذا الإيراد الذي أشــــار إليه منصــــور بقوله: 
فإن قلت: الوارد بمحل التطهير طهور يرفع الحدث، ويزيل النجس ما دام متصلا، فهلا "

 .(1)"كان المغموس فيه كذلكت
الثاني هو أن البهوتي جعل الماء الذي ¬ وجه تعقب عثمان فيتبين مما سبق أن 

انغمس فيه بعض الجنب مرة من جنس الماء الوارد، وذلك في المســـــــــــــألة الأولى، ومرة من 
 جنس الماء المورود، وذلك في المسألة الثانية.

 
 : دليل القول الأول

الوارد، والماء تنزيل الماء الذي انغمس فيه بعض جنب بنية رفع الحدث منزلة الماء 
الوارد لا يكون مســـــــــتعملا حتى ينفصـــــــــل، وذلك أن الماء الطهور المتردد الوارد على محل 

ينجس  لا ، فإنهإذا ورد على النجاسةوالماء  ،(2)التطهير لا يكون مستعملا حتى ينفصل
 .(3)حتى ينفصل
 
 

                                   
 (.96-95 /1تي )حواشي الإقناع للبهو ( 1)
 .(6 /1) الإقناع، و (76 /1) الفروع، و (32 /1) المبدع نظر:ي( 2)
 .(75كتاب الطهارة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ينظر: ( 3)
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 دليل القول الثاني:
منزلة الماء المورود، والماء  تنزيل الماء الذي انغمس فيه بعض جنب بنية رفع الحدث

المورود يكون مستعملا بالملاقاة، فالنجاسة إذا وردت على الماء، فالماء يكون نجسا بأول 
 . (1)جزء لاقى النجاسة

 
 الترجيح:

؛ ¬الذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح في التعقب الأول هو قول منصـــور 
 عليه. (3)والمنتهى (2)وذلك لاتفاق صاحبي الإقناع

تقرير البهوتي وجيه، ولكن تعقب ¬ وأما التعقب الثاني، فما تعقب به عثمان 
 التقرير لا يعني أن القول ساقك، والله أعلم. 

 ثمرة الخلاف:
لو غمس جنب بعض جســــــــــــــده في ماء قليل لا يبلا القلتين بنية التطهر، ثم جاء 

سد الجنب عن جنب آخر فغمس بعض جسده في ذلك الماء قبل انفصال شيء من ج
الماء، أو غمس قائم من نوم ليل يده في ذلك الماء، وجاء آخر قائم من نوم ليل فغمس 
يده، فعلى القول الأول يتوجه إجزاء غســـــل تلك الأعضـــــاء التي غمســـــوها، وعلى القول 

 الثاني لا يجزئ إلا عن الأول. 
لة، ف في هذه المســـــــــــأمســـــــــــألة مبنية على الخلا ¬ذكر البرهان ابن مفلح وقد 

، (4)الانفصـــــــــــال" قبل به وتوضـــــــــــأ آخر، منه اغترف لو ما الخلاف على : "ويتوجهفقال
المســــــــألة بقوله: "قلت: وفيه نظر ظاهر؛ لأنه إذا أجاب عن هذه ¬  امنصــــــــور لكن و 

 .(5)فقد صدق عليه أنه انفصل" ،اغترف منه

                                   
 (.16 /1) لمنتهىاشية اح، و (40 /1) ينظر: كشاف القناع( 1)
 . (6 /1) الإقناعينظر: ( 2)
 (.15/ 1منتهى الإرادات )ينظر: ( 3)
 .(32 /1) المبدع( 4)
 (.95 /1واشي الإقناع )ح( 5)
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بغير ممازج كدهن كراهية استعمال الماء المختلط : الرابع طلبالم

 .مع الحاجة إليه كافور، أو بملح مائيوقطع 

 صورة المسألة:
 لم منه شــــــــــديد حر أو برد، ومســــــــــخن بنجس وكره": ¬ لم من قول البهوتيعة 
، أن اســــــــــــــتعمال الماء الذي يحمل الأوصـــــــــــــــاف المذكورة مكروه إلا حال (1)"يحتج إليه

ذكر بعض صــــــــــفات الماء التي يكره اســــــــــتعماله  ¬الحاجة، فتزول الكراهة، ثم أكمل 
، فهـــل كراهـــة (2)"وقطع كـــافور، أو بملح مـــائي ،كـــدهن  ،بغير ممـــاز معهـــا، فقـــال: "أو 

 استعمال الماء الذي يحمل هذه الصفات تزول مع الحاجة كالصفات التي قبلها، أم لات
 

 :القول المتعقب
 ،كدهن  ،ير مماز بغلمتغير أنه يكره مطلقا استعمال الماء ا ¬ظاهر كلام البهوتي 

، وأن حـاجـة المكلف لـه لا تزيـل الكراهـة، وهـذا هو ملح مـائيخـالطـه  وقطع كـافور، أو
 بئر وماء خبث، إزالة في زمزم ماء منه "وكره: ¬، قال أيضـــــــــــــــا ظاهر قول الفتوحي

 ومتغير أو بمغصــوب، إليه، يحتج لم إن بنجاســة ومســخن برده، أو اشــتد حره وما بمقبرة،
، فجعل (3)الماء" أصله أو بمخالك دهن، أو كافور  قطع أو قماري عود من يخالطه لا بما

 بين المكروهات، مما يدل على التفريق بين ما قبله وما بعده.  –إن لم يحتج إليه  –قيد 
 

 التعقب:
ملح خالطه  وقطع كافور، أو ،كدهن  ،غير مماز بلا يكره اســــــــــــــتعمال الماء المتغير 

 بهوتيفي شــــــــــــــرحه لقول ال، حيث قال ¬ وهذا هو تعقب عثمانحال الحاجة،  مائي
وهل كراهة ما ذكر إذا لم يحتج إليه كما تقدمت ولو أخر المصــــــنف قوله " (أو بملح مائي)

                                   
 (.44 /1) المآرب لنيل الطالب عمدة( 1)
 المصدر السابق. (2)
 .(14 -13 /1) الإرادات منتهى( 3)



 الفصل الأول: التعقبات في العبادات. 

- 39 - 

 

، كما تعقب الفتوحي، فقال: "قوله: )إن لم يحتج (1)"إلى هنا لكان أولى (لم يحتج إليه)
، وهذا القول هو (2)المكروه لكان أولى؛ ليشــــــــــمله القيد" إليه( لو أتى به بعد كل قســــــــــم

 الكراهة؛ وزالت تعين إليه: احتيج المشـــهور، بل قد صـــرح به البهوتي نفســـه، فقال: "فإن
، ونص (3)إليــه" احتيج مكروه كــل  حكم وكــذا قلــت: مكروهــا، يكون لا الواجــب لأن

ســــــــــخن بالنجاســــــــــة، عليه شــــــــــيخ الإســــــــــلام أيضــــــــــا، فقال: "وإذا احتا  إلى مكروه كالم
وكــالمشــــــــــــــمس على قول: ارتفعــت الكراهــة، ووجــب اســــــــــــــتعمــالــه، إذ الواجــب لا يكون 

  .(4)مكروها"
 

 : دليل القول الأول
 لم أجد دليلا لهذا القول.

 
 دليل القول الثاني:

   .(5)لأنه حال احتيا  الماء يتعين استعماله، والمتعين لا يكون مكروها
 

 الترجيح:
أعلم أن الفتوحي والبهوتي رحمهما الله نصــــا على لفظ: "لم يحتج الذي يظهر والله 

بعد ذكر المســـــــــــــخن بنجاســـــــــــــة؛ وذلك لقوة الخلاف فيه، ولأن غيرهم من أئمة  (6)إليه"
المســخن بنجاســة يكره اســتعماله  ، وهذا لا يعني أن غير(7) المذهب ذكره في هذا الموضــع

                                   
 .(24 /1)هداية الراغب ( 1)
 (.14 /1اشية المنتهى )ح( 2)
 .(28 /1) كشاف القناع(  3)
 (.32 /1) ، وينظر: الإنصاف(10لاختيارات )ص: ا( 4)
 (.160 /1(، ومعونة أولي النهى )10لاختيارات )ص: انظر: ي( 5)
 .(44 /1) المآرب لنيل الطالب عمدة، و (14 /1) الإرادات منتهى( 6)
 (.32 /1) والإنصاف (،10لاختيارات )ص: انظر: ي( 7)
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جه على اللفظ يت ¬ب عثمان مع وجود حاجة إليه، وعلى هذا فالذي يظهر أن تعق
 وترتيبه، لا على الحكم والتقرير، والله أعلم.

 
 ثمرة الخلاف:

 .الذي يظهر أن الخلاف لفظي
وإن قلنا إن الخلاف معنوي فيمكن أن تبنى عليه مســـألة ما لو لم يجد المكلف إلا 

الأولى أن يتطهر بالماء  :ماء مســــــــــــــخنا بنجس، وماء تغير بملح مائي، فعلى القول الأول
 لا فرق، والله أعلم. :المسخن بنجس، وعلى القول الثاني
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لإبريق بعد إهراق بعضه على ماء ا طهورية :الخامس طلبالم

 .نجاسة

 صورة المسألة:
ينجس بذلك ما في نحو ، فهل إذا نزل من نحو راوية أو إبريق ماء على نجاســـــــــــــــة

 الراوية والإبريق من الماء.
 

 :لمتعقبالقول ا
في نحو الراوية إن الماء المتبقي إذا نزل من نحو راوية أو إبريق ماء على نجاســـــــــــــــة ف

، (1)هذا القول إلى بعض حنابلة مصـــــر ¬يكون نجســـــا، وقد نســـــب عثمان والإبريق 
دون أن يســــــــمي القائل به، ولم أجد أحدا من الحنابلة نص على هذا القول، بل لم أجد 

 أحدا منهم ذكر هذه المسألة.
 

 التعقب:
نحو الراوية  فإن الماء المتبقي فيإذا نزل من نحو راوية أو إبريق ماء على نجاســـــــــــــــة 

وههنا مســـألة يغلك فيها ": ¬، قال وهذا هو تعقب عثمانلا يكون نجســـا، والإبريق 
بعض حنابلة مصـــر، وهي: ما إذا نزل من نحو راوية أو إبريق ماء على نجاســـة فينجســـون 

 الراوية والإبريق من الماء.بذلك ما في نحو 
ولا وجه لتنجيســـــــه أصـــــــلا، فإن الأصـــــــحاب قســـــــموا النجس إلى قســـــــمين: متغير 

 بالنجاسة، وملاق لها.
والتقســــــيم في موضــــــع البيان يفيد الحصــــــر، وما في نحو الراوية والإبريق من الماء في 

وأشار إليه الصورة المذكورة ليس واحدا من القسمين. وقد صرح بمعنى ذلك في التلخيص 
 في الرعاية الكبرى.

                                   
 (.30 /1)هداية الراغب ( 1)
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شـيخ المصـنف أيضـا ما  (1)وقد رأيت اك شـيخ شـيخنا الشـيخ عبدالرحمن البهوتي
ــــــــ. وهو  معناه: أنه لو صب من الإبريق على محل الاستنجاء لم ينجس ما في الإبريق. اهـ

 .(2)"والله أعلممما لا يشك فيه من له أدنى اشتغال بالفقه، فتأمل، 
وهو طهور يدفع ، فقال: "¬ا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أشار إلى هذ

 .(3)"النجاسة عن نفسه ولا يتنجس في وروده عليها
 

 : دليل القول الأول
قد يســـتدل لهذا القول باشـــتراط بعض الحنابلة حال تطهير ماء نجس بالمكاثرة: أن 
يكون صـــــب الماء متصـــــلا، وذلك إن اعتبر أن ســـــبب هذا الاشـــــتراط: لئلا يتنجس الماء 

ويطهر الكثير النجس بزوال تغيره ، قال صـــــــاحب الفروع: "المتبقي بعد انقطاع الصـــــــب 
 (4)ب الإمكان للمشـــــــقة، واعتبر الأزجيبنفســـــــه على الأصـــــــح، أو إضـــــــافة قلتين بحســـــــ

 .(6)"الاتصال في صب الماء (5)والمستوعب
 

                                   
، عمر فعاب نحوا من مائة وثلاثين عاما، تتلمذ على هو عبدالرحمن بن يوسف بن علي، زين الدين البهوتي المصري( 1)

ه. النعت 1040صاحب المنتهى، وتتلمذ عليه الشيخ منصور البهوتي، له شرح على المنتهى، توفي رحمه بعد سنة 
 .(782 /2المدخل لابن بدران )(، و 528 /2(، والسحب الوابلة )204الأكمل )ص: 

 (.30 /1)هداية الراغب ( 2)
 .(62كتاب الطهارة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ( 3)
الفقيه: صاحب كتاب " نهاية المطلب، في علم المذهب " وهو كتاب كبير جدا، وعبارته  يحيى بن يحيى الأزجيهو ( 4)

ويغلب على ظني أنه توفي ، قال ابن رجب: "جزلة، حذا فيه حذو " نهاية المطلب "، لإمام الحرمين الجويني الشافعي
 .(114 /3المقصد الارشد )، و (248 /3. ذيل طبقات الحنابلة )"بعد الستمائة بقليل

ولد سنة خمس ، محمد بن عبد الله بن الحسين بن محمد بن قاسم بن إدريس السامريصاحب المستوعب هو:  (5)
بن أبي سعد ببغداد وتفقه على  وسمع من ابن البطي، وأبي حكيم النهرواني، وعبد اللطيف، وثلاثين وخمسمائة بسامرا
، وصنف فيها تصانيف مشهورة، منها: المستوعب ،وبرع في الفقه والفرائضولي القضاء، أبي حكيم، ولازمه مدة، 

المدخل ، و (423 /2المقصد الارشد )، و (824 /3ذيل طبقات الحنابلة ). سنة ست عشرة وستمائةوالفروق، توفي 
 .(429)ص:  إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

 .(63 /1) الإنصاف، وينظر: (87 /1) الفروع( 6)
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 دليل القول الثاني:
والتقسيم ، سمين: متغير بالنجاسة، وملاق لهان الأصحاب قسموا النجس إلى قأ

في موضــــــع البيان يفيد الحصــــــر، وما في نحو الراوية والإبريق من الماء في الصــــــورة المذكورة 
 .(1)من القسمينليس واحدا 
 

 الترجيح:
، إذ لا دليل يعضد القول الأول، ¬الذي يظهر والله أعلم رجحان قول عثمان 

))إن الماء طهور ‘: فيبقى الماء على أصـــــله، والأصـــــل في الماء الطهارة، كما قال النبي 
، وإخرا  الماء من الطهورية التي هي الأصل إلى النجاسة يحتا  إلى (2)لا ينجسه شيء((

 يل، وإلا فيبقى الماء على طهوريته.دل
 

 ثمرة الخلاف:
إذا صــــب ماء طهور من إبريق ونحوه على نجاســــة، ثم تبقى بعد الصــــب ماء قليل، 
فبناء على القول الأول يحكم على الماء المتبقي بأنه نجس، وبناء على القول الثاني يحكم 

  على الماء المتبقي بأنه طهور، والله أعلم.

                                   
 (.30 /1)هداية الراغب ( 1)
(، قال الشيخ الألباني: صحيح. ورواه الإمام 67رواه أبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، ح)( 2)

ؤوط: اشعيب الأرنقال (، 11836، ح)3/86أحمد بن حنبل: مسند أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه، 
 حديث صحيح بطرقه وشواهده.
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إزالة النجاسة عند  وأالغسل ما يصنع من أراد  :السادس بلطالم

 .اختلاط طاهر بطهور

 صورة المسألة:
إن اشــتبه طاهر بطهور على من يريد الغســل فهل يلزمه أن يأخذ من أحد الماءين 

على  -غرفة ومن الآخر غرفة كما يفعل من يريد الوضــــوء حال اشــــتباه الطاهر بالطهور 
لغســـــــــل كاملا من أحد الماءين ثم الغســـــــــل من الماء أم يجزئه ا -(1)المشـــــــــهور من المذهب

 الآخرت
اشتبه طاهر بطهور على من يريد إزالة النجاسة، فهل يلزمه أن يغسل من الماء  أو

الأول غســلة ومن الآخر غســلة حتى يتم الغســلات الســبع، أم يجزئه غســل النجاســة من 
 أحدهما سبعا ثم غسلها من الآخر سبعات

 
 :القول المتعقب

ريد الغســـل إن اشـــتبه عليه طاهر بطهور أن يأخذ من هذا غرفة وهذا غرفة، يلزم م
حتى يتم الغســــل، ويلزم مريد إزالة النجاســــة إن اشــــتبه عليه طاهر بطهور أن يغســــل من 
الماء الأول غســـــــلة ومن الآخر غســـــــلة حتى يتم الغســـــــلات الســـــــبع، وهذا قول منصـــــــور 

غرفة ومن ذا غرفة )ولو مع )ويصـــــــــــح ذلك( أي الوضـــــــــــوء من ذا ": ¬البهوتي، قال 
لأنه اســــــــــــــتعمـل الطهور جازما بالنيـة، الافه على القول بأنه يتوضـــــــــــــــأ  ؛طهور بيقين(

 . (2)"وكذا حكم الغسل وإزالة النجاسة ،وضوءين
 

 التعقب:
أن يغتســــــل أو  من أراد الغســــــل أو إزالة النجاســــــة واشــــــتبه عليه طاهر بطهور، فله

أن يأخذ من ســــــل أو يزيل النجاســــــة بالماء الثاني، وله يزيل النجاســــــة بالماء الأول، ثم يغت
هذا غرفة وهذا غرفة، حتى يتم الغســـــــل، وأن يغســـــــل من الماء الأول غســـــــلة ومن الآخر 

                                   
 .(76 - 75 /1الإنصاف )و ، (44 /1) المبدعنظر: ي( 1)
 .(49 /1) كشاف القناع  ، وينظر:(27 /1) شرح المنتهى( 2)
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لكن لو غســل ": ¬ ، قالوهذا هو تعقب عثمان، غســلة حتى يتم الغســلات الســبع
لعدم افتقارها النجاســــة من أحد الماءين ســــبعا، ثم غســــلها من الآخر ســــبعا جاز ذلك؛ 

وكذا لو اغتســل كاملا من أحد الماءين، ثم اغتســل كاملا من الآخر بنية واحدة  إلى نية.
صــــــــــــاحب ، وهذا قول (1)"ففي إطلاقه نظر ،جاز؛ لأن بدن المغتســــــــــــل كعضــــــــــــو واحد

 .(4)، والخلوتي(3)، وهو ظاهر قول شيخ الإسلام(2)الغاية
 

 : دليل القول الأول
فالمشهور من المذهب أن من اشتبه عليه طاهر بطهور وأراد القياس على الوضوء، 

، (5)الوضـــــــوء، أنه يتوضـــــــأ وضـــــــوءا واحدا من كل ماء غرفة، وهذا القول قدمه في الفروع
، وذكر في المبـــدع أنـــه (8)، والمنتهى(7)، والإقنـــاع(6)صــــــــــــــــاحـــب الإنصــــــــــــــــافوهو قول 
 .(9)المذهب

مجزوم  لقول الأولاأصـــحاب  الصـــفة التي ذكرهاعلى  غســـلالولأن إزالة النجاســـة و 
 أيهما الرافع للحدث يفلا يدر  اســـــــــــتعمال الماء مرتين،، الاف أو مزيلا بنية كونه رافعا
  .(10)والمزيل للخبث
 

                                   
 (.35 /1هداية الراغب )( 1)
 (.57 /1اية المنتهى )ينظر: غ( 2)
 .(85 - 84كتاب الطهارة )ص:  -شرح العمدة لابن تيمية ينظر: ( 3)
 .(38 /1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )ينظر: ( 4)
 .(100 /1) الفروعينظر: ( 5)
 (.42التنقيح المشبع )ص: و  ،(76 - 75 /1الإنصاف )ينظر: ( 6)
 .(26زاد المستقنع في اختصار المقنع )ص: ، و (12 /1) الإقناعينظر: ( 7)
 .(29 /1منتهى الإرادات )ينظر: ( 8)
 .(44 /1) المبدعينظر: ( 9)
، وفتح مولى المواهب على (27 /1) شرح المنتهى، و (85كتاب الطهارة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ينظر: ( 10)

 (.153 – 152 /1هداية الراغب )
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 دليل القول الثاني:
أما في مسألة إزالة النجاسة؛ فإن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، فلا يعتبر فيها ما 

 يعتبر في الوضوء.
، فالغسـلين كغسـل عضـو المغتسـل كعضـو واحدن بدن مسـألة الغسـل؛ فلأوأما في 

 .(1)بغرفة من أحد الماءين، ثم غسله بغرفة أخرى من الماء الآخر
 

 الترجيح:
على القول بأن الماء الطاهر  –الذي يظهر والله أعلم أن الراجح في مسألة الغسل 

به عليه طاهر بطهور غســلا أنه يصــح أن يغتســل من اشــت –لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 
كاملا من أحد الماءين، ثم يغتســــل من الآخر غســــلا كاملا، بشــــرط أن يكون ذلك بنية 
واحدة؛ وذلك لأنه لا تشــــترط الموالاة في الغســــل، ولأن بدن المغتســــل كالعضــــو الواحد، 

 ذكرها لئلا يقع في العلة التي ؛، والقول بلزوم اتحاد النية في الغسلين(2)فلا يلزم فيه ترتيب
، (3)الحنابلة في مســـألة الوضـــوء، وهي: التردد في النية، وعدم الجزم بواحد من الوضـــوءين

 فلو جعل كل واحد من الغسلين بنية مستقلة، لورد عليه ما يرد على الوضوء.
وأما مســــــــــــــألة تطهير النجاســــــــــــــة، فبناء على الراجح من المذهب، وهو أن تطهير 

، ¬لذي يظهر هو وجاهة ما ذهب إليه عثمان ، فا(4)النجاســـــــــــــــة لا يفتقر إلى نية
وذلك لأن النية والموالاة غير معتبرة في تطهير النجاسة، فلا يرد عليها ما يرد على مسألة 

 الوضوء، والله أعلم.
 

                                   
 (.35 /1هداية الراغب )( 1)
، (257 /1) الإنصافو  ،(171 /1) المبدع، و (20 /1) المحرر، و (114 /1) الكافي، و (162 /1) المغنيينظر: ( 2)

 .(181 /1) مطالب أولي النهى، و (153 /1) كشاف القناع، و (86 /1) شرح المنتهىو 
، (8 /1النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر )، و (85كتاب الطهارة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ينظر: ( 3)

 (.153 – 152 /1، وفتح مولى المواهب على هداية الراغب )(27 /1) شرح المنتهىو 
 .(50)ص:  الروض المربع، و (181 /1) كشاف القناع، و (142 /1) الإنصاف، و (351 /1) الفروعنظر: ي( 4)
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 ثمرة الخلاف:
من أراد الغســــل واشــــتبه عليه طاهر بطهور، فعلى القول الأول يلزمه أن يأخذ من 

يتم الغسل، وعلى القول الثاني له أن يغترف من هذا غرفة هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى 
ومن هذا غرفة، وله أن يغتســــــل من أحدهما غســــــلا كاملا ثم يغتســــــل من الآخر غســــــلا 

 كاملا.
ومن أراد إزالة نجاســــــــــــــة واشــــــــــــــتبه عليه طاهر بطهور، فعلى القول الأول يلزمه أن 

ت الســبع، وعلى القول يغســل من الماء الأول غســلة ومن الآخر غســلة حتى يتم الغســلا
الثاني له أن يغســـل من الماء الأول غســـلة ومن الآخر غســـلة حتى يتم الغســـلات الســـبع، 

 وله أن يغسل النجاسة من أحدهما سبعا ثم يغسلها من الآخر سبعا، والله أعلم.
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 .الصلاة بثياب اشتبه فيها المباح بالمحرم: السابع طلبالم

 صورة المسألة:
فهل  -كالنجســة والحرير-واشــتبهت عليه ثياب مباحة بمحرمة، من أراد الصــلاة، 

يلزمه ستر عورته والصلاة في كل ثوب بعدد المحرمة، ويزيد صلاة، أم يصلي عريانا صلاة 
 واحدةت
 

 :القول المتعقب
من أراد الصــــــــــلاة، واشــــــــــتبهت عليه ثياب مباحة بمحرمة، فإنه يلزمه ســــــــــتر عورته 

 (1)، ويزيد عليها صـــــــلاة واحدة، وقد نص ابن قدامةوالصـــــــلاة في كل ثوب بعدد المحرمة
، وشيخ (6)(5)، والمجد(4)(3)على الإلزام بذلك، وهو ظاهر قول أبي الخطاب (2)والشارح

                                   
 .(13عمدة الفقه )ص: و  ،(39 /1) الكافيو  (،47 /1) المغنيينظر: ( 1)
 .(53 /1) الشرح الكبيرينظر: ( 2)
أحد أئمة المذهب وأعيانه: ولد  ،الفقيه البغدادي أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب محفو  بنهو ( 3)

، ألف كتبا، لافدرس الفقه على القاضي أبي يعلى، ولزمه حتى برع في المذهب والخ ،سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة
طبقات الحنابلة . سنة عشر وخمسمائة¬ توفي ، تمهيد في الأصول وغيرهامنها الهداية والانتصار ورؤوس المسائل وال

 .(20 /3المقصد الارشد )، و (270 /1ذيل طبقات الحنابلة )و ، (258 /2)
 (.49الهداية على مذهب الإمام أحمد )ص: ينظر: ( 4)
أبو البركات  فننتالم ئالفقيه المقر  الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني عبد السلام بن عبدهو ( 5)

له مصنفات منها أحاديث ومن أعلام عصره، ، وكان من أئمة الحنابلة، ولد سنة تسعين وخمسمائة تقريبا، مجد الدين
، التفسير والأحكام الكبرى والمنتقى والمحرر في الفقه ومنتهى الغاية في شرح الهداية بيض بعضها والمسودة في الأصول

شذرات الذهب ، و (162 /2المقصد الارشد )، و (1 /4ذيل طبقات الحنابلة ) .سنة اثنتين وخمسين وستمائةتوفي 
(7/ 443). 

 .(44 /1) المحررينظر: ( 6)
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، وهو ظاهر قول (3)، ونســبه في الإنصــاف إلى المذهب(2)، وقدمه في الفروع(1)الإســلام
 .(6)هداية الراغب، وظاهر قول عثمان في (5)، والمنتهى(4)صاحبي الإقناع

 
 التعقب:

من أراد الصـــــــلاة، واشـــــــتبهت عليه ثياب مباحة بمحرمة، فيلزمه أن يصـــــــلي عريانا 
 ، قالوهذا هو تعقب عثمان، ولا يصلي بواحد من الثياب المشتبهة عليه، صلاة واحدة

فائدة: الظاهر أن المراد بقولهم: فيمن اشــتبهت عليه ثياب مباحة بمحرمة يصــلي ": ¬
وســــــقوط الفرض عنه بذلك لو فعله، لا  ،إلخ: بيان الصــــــحة كل ثوب بعدد المحرمة..في  

ور في ظ يعيد؛ لأنه اشــتبه المباح بالمحأنه يجب عليه ذلك، بل ولا يجوز، فيصــلي عريانا ولا
، فهو عادم للســترة حكما، وإلا فما الفرق بينه وبين من اشــتبه ةتبيحه الضــرور  موضــع لا

مع أن كلا من الطهارة والســـترة شـــرط الصـــلاةت  لا يقال: الماء  عليه طهور مباح بمحرم،
له بدل وهو التراب الاف السترة؛ لأنا نقول: لو فرضنا عدم التراب؛ جاز له أن يصلي 
أيضـــا على حســـب حاله مع وجود هذا الماء المشـــتبه، بل يجب عليه؛ لأن وجوده كعدمه 

  .(7)"ركه لا إلى بدل، وهو ظاهر، فتأملحينئذ، فقد ت
 .(9)في حاشيته ¬ (8)ابن قاسم وقد قال بهذا القول

 
                                   

 (.85كتاب الطهارة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ينظر: ( 1)
 (.100 /1) الفروعينظر: ( 2)
 .(77 /1) الإنصافينظر: ( 3)
 .(12 /1) الإقناعينظر: ( 4)
 (.29 /1ى الإرادات )هنتمينظر: ( 5)
 (.35 /1داية الراغب )هينظر: ( 6)
 (.30 /1)حاشية المنتهى ( 7)
ه، أخذ عن الشيخ عبدالله بن 1319العاصمي القحطاني، ولد سنة  لشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسماهو ( 8)

عبداللطيف، ولازم الشيخ عبدالله العنقري، وكان متفننا، ألف في شتى العلوم، وجمع هو وابنه محمد فتاوى شيخ 
 (.202 /3ه. علماء نجد خلال ثمانية قرون )1392سنة ¬ في الإسلام، تو 

 .(98 /1( حاشية الروض المربع )9)
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 : دليل القول الأول
لأنه إذا فعل ذلك  ؛، ويزيد صلاةنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حر  فيلزمهلأ

الطهور الماء  عليه اشــــــــــــــتبه ، والقياس على من(1)علم أنه صــــــــــــــلى في ثوب مباح قطعا
  .(2)يعلم عينهانسي صلاة من يوم لا وعلى من بالطاهر، 
 

 دليل القول الثاني:
للســـــــترة  اعادم صـــــــار، فةتبيحه الضـــــــرور  ور في موضـــــــع لاظلأنه اشـــــــتبه المباح بالمح

 ، فالحنابلة قالوا في تلكطهور مباح بمحرمماء من اشــــــــــــــتبه عليه القياس على و  ،حكما
ولا يصـــلي نه يصـــلي عريانا إإنه يتيمم ولا يتوضـــأ، فينبغي القول في هذه المســـألة  المســـألة

  .(3)في شيء من الثياب المشتبهة
 

 الترجيح:
الذي يظهر والله أعلم رجحان القول الأول، وذلك لتعاقب علماء المذهب عليه، 

هذا التأويل لقولهم، بل الظاهر أنهم قالوا ذلك لبيان الواجب،  ¬ولا يســــــــلم لعثمان 
 للمنصوص. ، فهذا تأويل مخالف(4)وقد نص غير واحد منهم على الإلزام بذلك
بالفرق بين الصلاة بالثياب النجسة وبين  ¬ويمكن أن يجاب عما ذكره عثمان 

ويمنع صــــــحة  اســــــتعمال الماء النجس، وذلك لأن الماء النجس يلصــــــق ببدنه فينجس به،
الثوب النجس تباح له الصـــــــلاة فيه إذا لم  ، ولأنصـــــــلاته في الحال والمآل الاف الثياب

                                   
 .(39 /1) الكافيو (، 138 /1لممتع شرح المقنع )ينظر: ا( 1)
 .(53 /1) الشرح الكبيرو  ،(47 /1) المغنيينظر: ( 2)
 (.30 /1نظر: حاشية المنتهى )ي( 3)
 .(53 /1) الكبيرالشرح و  ،(47 /1) المغنينظر: ي( 4)
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، (2)، ولأن الماء يتلف بالاســــــــــــــتعمال، الاف الثياب(1)الافهيجد غيره، والماء النجس 
وصـــــيانة  لتعلق حق الآدمي به في ســـــتر عورته ؛إزالة النجاســـــةمن  لأن ســـــتر العورة آكدو 

، (3)نفســــــه ، ووجوبه في الصــــــلاة وغيرها، فكان تقديمه أولى لكونه متفقا على اشــــــتراطه
لأنه  ؛جتناب النجاســــةمصــــلحة الســــتر أهم من مصــــلحة ا" :¬قال شــــيخ الإســــلام 

وسمى الله  ،والإجماع المتقدم ،والســـــــــنة ،وثبت وجوبه بالكتاب ،يجب في الصـــــــــلاة وغيرها
ولأن هذا الثوب يجب لبســـــه قبل الصـــــلاة فلم  ،تركه فاحشـــــة الاف اجتناب النجاســـــة

ولأنه إذا  ،كما لو لم يجد إلا ثوب حرير أو ما يســـــتر بعض عورته  ،تصـــــح صـــــلاته بدونه
وإذا لبس  ،لقيام والركوع والســــــجود الكاملان وحصــــــل الإخلال بالشــــــرطتعرى ســــــقك ا

وأنها  ،فكان أولى ،الســـلف الثوب النجس لم يحصـــل إلا الإخلال بشـــرط مختلف فيه بين
فأشــــــــــــــبه ما لو  ،وقد عجز عنه ،لأن اللباس فعل أمر به ؛لم تجب الإعادة على العريان

واجتناب  ،وهو عذر غالب ،جودعجز عن الاســــــــــــــتقبال أو القراءة أو الركوع أو الســــــــــــــ
 ،فلهذا فرق من فرق بينهما ،والعجز عن إزالتها عذر نادر ،النجاســــة هو من باب الترك

لأن مفســدته  ؛لا ترى أن مفســدة التعري في الوقت لا تنجبر باللباس بعد خرو  الوقتأ
 .(4)"الاف حمل النجاسة فإن مفسدته تختص الصلاة ،الصلاةبلا تختص 
 الخلاف:ثمرة 

لو دخل وقت صــــــــــلاة على مكلف، ولم يجد لســــــــــتر عورته إلا ثيابا بعضــــــــــها محرم 
وبعضــها مباح، وقد اشــتبه فيها المحرم بالمباح، فعلى القول الأول: يجب عليه ســتر عورته، 
والصـــــــلاة بعدد الثياب المحرمة، ويزيد صـــــــلاة، وعلى القول الثاني: يجب عليه أن يصـــــــلي 

  شيء من هذه الثياب المشتبهة.عريانا ولا يستر عورته ب

                                   
 /1) كشاف القناعو  (،45 /1) المبدعو  (،100 /1) الفروع، و (53 /1) الشرح الكبير، و (47 /1) المغنيينظر: ( 1)

 (.27 /1) شرح المنتهىو (، 49
على هامش أحد نسخها، ينظر:  –تلاف وهو مسألة التفريق بالإ -التعليق كر محقق حاشية المنتهى أنه وجد هذا ذ ( 2)

 (.30 /1حاشية المنتهى )
 كشاف القناع، و (325 /1) المبدع، و (465 /1) الشرح الكبير، و (221 /1) الكافي، و (426 /1) المغنيينظر: ( 3)

(1/ 270.) 
 (333 - 332كتاب الصلاة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ( 4)
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لزوم غسل يدي قائم من نوم ليل إذا تذكر أثناء  :الثامن بلطالم

 .الطهارة الأولى

 صورة المسألة:
، ومن (1)المشــــــــــــــهور من مذهب الحنابلة وجوب غســــــــــــــل يدي القائم من نوم ليل

ل المســــائل المترتبة على ذلك: أن من قام من نوم ليل، ثم شــــرع في وضــــوئه دون أن يغســــ
يديه ثلاثا، ثم تذكر أثناء وضـــوئه أنه لم يغســـلهما، فهل يجب عليه غســـلهما، أم يســـقك 

 بالنسيانت 
 

 :القول المتعقب
يســـقك غســـل يدي القائم من نوم ليل بالنســـيان، ولو تذكره أثناء الطهارة الأولى، 

 ؛إذا نسي غسلهما سقك مطلقا :قال في المبدع": ¬وهذا قول منصور البهوتي، قال 
بل ولا ، ومقتضاه أنه لا يستأنف ولو تذكر في الأثناء .(2)لأنها طهارة مفردة وإن وجبت

، وقد نسب منصور هذا القول (3)"الاف التسمية في الوضوء لأنها منه، يغسلهما بعد

                                   
 /1منتهى الإرادات )، و (130 /1) الإنصاف، و (87 /1) المبدع، و (173 /1) الفروع، و (73 /1) المغنينظر: ي( 1)

 .(26 /1) الإقناع، و (42
 .(87 /1) المبدع( 2)
 .(92 /1) كشاف القناع(  3)
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، (4)، والإقناع(3)، والإنصاف(2()1)إلى صاحب المبدع، وهو ظاهر قول صاحب الرعاية
 .(6)، والغاية(5)والمنتهى
 

 التعقب:
إن تذكر القائم من نوم ليل أنه لم يغســـــــــــــــل يديه أثناء أول طهارة بعد قيامه من 

وهذا هو ، نومه، فإنه يجب عليه غســـــــل يديه، ولا يســـــــقك وجوب غســـــــلهما بالنســـــــيان
: أخذه من قول المبدع:  (7)لخإقوله: ولو تذكر في الأثناء...": ¬، قال تعقب عثمان

. وهو غير ما ادعاه، بل يجوز أن يكون معناه: سواء (8)مطلقافإن نسي غسلهما سقك 
قلنا بوجوبه، أو لا، وســـــواء قلنا: إنه شـــــرط للصـــــلاة، أو لا، أو ســـــواء تذكره عند طهارة 

أعني التي هي أول طهــارة بعــد  –أخرى، أو لا، أمــا إذا تــذكره في أثنــاء الطهــارة الأولى 
كالتســــــــــمية؛  امع وجوب تقديمهما   فالأظهر وجوب غســــــــــلهما، –قيامه من نوم الليل 

، بل ةعلى تلـك الطهـارة، وإن كان أحدهما جزءا من الطهـارة، والآخر عبـادة مســــــــــــــتقلـ

                                   
، الفقيه الأصولي، القاضي نجم الدين، أبو عبد الله النمري الحراني أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدانمؤلفها هو: ( 1)

بن أبي الثناء، نزيل القاهرة، وصاحب التصانيف: ولد سنة ثلاث وستمائة بحران. جالس ابن عمه الشيخ مجد الدين، 
منها " ، وبحث معه كثيرا، وبرع في الفقه، وانتهت إليه معرفة المذهب، ودقائقه وغوامضه. وصنف تصانيف كثيرة

 /15تاريخ الإسلام ت بشار ). سنة خمس وتسعين وستمائة، توفي الرعاية الصغرى " في الفقه، و " الرعاية الكبرى "
 .(266 /4ذيل طبقات الحنابلة )، و (803

 (.197 /1لرعاية )انظر: ي( 2)
 .(49، والتنقيح )ص: (131 /1) الإنصافنظر: ي (3)
 .(26 /1) الإقناعنظر: ي( 4)
 (.42 /1نتهى الإرادات )منظر: ي( 5)
 (.68 /1غاية المنتهى )نظر: ي( 6)
 عني قول منصور المتقدم.ي( 7)
 .(87 /1) المبدع( 8)
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هذا القول  ¬، وقد نســـــــــب عثمان (2)"(1)الابتداء ينبغي على طريقة المنتهى وجوب
 . (4()3)إلى صاحب المبدع، والمنتهى، كما قال بهذا القول ابن عوض

 
  :دليل القول الأول
لأنه يجوز تقديم غســــــــــــــلهما قبل الوضــــــــــــــوء بزمن طويل، ووجوب قال في المبدع: "

، وعلى كلا التعليلين فإن غسلهما (5)"غسلهما لمعنى فيهما، وقيل: بل لإدخالهما الإناء
 قد سقك وجوبه بالنسيان، وذلك لفوات محله.

كما اســــــــتدل أصــــــــحاب هذا القول بالفرق بين غســــــــل يدي القائم من نوم ليل، 
والتســــمية، وذلك لأن غســــل يدي القائم من نوم ليل طهارة مفردة وليســــت من فروض 

 .(6)الوضوء، وأما التسمية فهي من الوضوء
 

 دليل القول الثاني:
، وإن كــان  ــامع وجوب تقــديمهمــا على تلــك الطهــارةالقيــاس على التســــــــــــــميــة، 

 .(7)ةجزءا من الطهارة، والآخر عبادة مستقلأحدهما 
 

                                   
لكن إن ذكرها في بعضه  ،وتسقك سهوا كفي غسل ،وتجب التسمية"المنتهى:  بذلك قول صاحب قصديلعله ( 1)

 .(46 /1منتهى الإرادات ). "ابتدأ
 (.44 - 43 / 1)حاشية المنتهى ( 2)
، لازم العلامة محمد الخلوتي، ثم لازم بعده العلامة عثمان النجدي، يأحمد بن عوض بن محمد المرداوي المقدسهو: ( 3)

المدخل إلى . 1140ة له حاشية على شرح العمدة لعثمان النجدي، وله حاشية على دليل الطالب، كان حيا سن
 /1(، مقدمة تحقيق فتح وهاب المآرب )239 /1، والسحب الوابلة )(442مذهب الإمام أحمد لابن بدران )ص: 

14.) 
 (.311 /1تح مولى المواهب )فنظر: ي( 4)
 .(87 /1) المبدع( 5)
 .(92 /1) القناعكشاف (، و 240 /1معونة أولي النهى )، و (131 /1) الإنصاف، و (87 /1) المبدع :ينظر( 6)
 (.44/  1)حاشية المنتهى نظر: ي( 7)
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 الترجيح:
 ¬وذلك لأن قول عثمان  ؛الذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو القول الأول

فيه تأويل لظاهر كلام صــــاحب المبدع، ولا يظهر صــــحة هذا التأويل، وقياســــه التســــمية 
على غســــــل يدي القائم من نوم ليل هو قياس مع الفارق، وقد أجاب أصــــــحاب القول 

قــدم وجعلــه هو العلــة ليس ظــاهرا، والله الأول عن هــذا القيــاس، ثم إن تعليق الحكم بــالت
 أعلم. 
 

 ثمرة الخلاف:
من قام من نوم ليل، ثم شـــرع في وضـــوئه دون أن يغســـل يديه ثلاثا، ثم تذكر أثناء 
وضـوئه أنه لم يغسـلهما، فعلى القول الأول: لا يجب عليه الرجوع لغسـل يديه؛ لسـقوطه 

ســــــقك بالنســــــيان؛ ييديه، ولا  بالنســــــيان، وعلى القول الثاني: يجب عليه الرجوع لغســــــل
أثناء أول طهارة بعد قيامه من نومه، وعلى القول الذي نســــــــــــــبه عثمان  وذلك لتذكره له

 للمنتهى: يجب عليه الرجوع لغسل يديه، وإعادة وضوئه.
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 .من قادر عليها التسمية للوضوء بغير العربية :التاسع بلطالم

 صورة المسألة:
، ومن المسائل المترتبة (1)التسمية قبل الوضوء المشهور من مذهب الحنابلة وجوب
، أم أن لفظ التسمية توقيفي، من قادر عليها على ذلك: هل تصح التسمية بغير العربية

 بغير العربيةتمنه فلا تصح 
 

 :القول المتعقب
تصح التسمية بغير العربية، ولو ممن يحسن العربية، وهذا هو قول منصور البهوتي، 

 ،(2)"فرق إذ لاة، ولو ممن يحســــــنها، كالذكاة؛ إجزاؤها بغير العربي والظاهر:": ¬ قال
، (5()4)كشــــف المخدرات  ، ونص عليه صــــاحب(3)وهو ظاهر قول صــــاحب الإنصــــاف

 .(7)(6)ومطالب أولي النهى
 

                                   
 /1) الإنصافو  (،86 /1) المبدع ، و(173 /1) الفروعو (، 53الهداية على مذهب الإمام أحمد )ص:  ينظر: (1)

أخصر المختصرات ، و (10دليل الطالب لنيل المطالب )ص: ، و (49 /1) شرح المنتهى، و (25 /1) الإقناع، و (128
 .(29بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )ص: ، و (93)ص: 

 .(91 /1) كشاف القناع(  2)
 (.129 /1) الإنصاف ينظر:( 3)
 الدمشقي الحلبي الأصل البعلي بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مصطفى بدالرحمنلفه هو: عؤ م( 4)

ه، واشتغل بالعلم، شرح أخصر المختصرات في كتاب سماه "كشف المخدرات"، قال عنه ابن 1110ولد سنة 
حمد بن عبد الله هو أخ لأ" ، و وشرحه هذا محرر منقح كثير النفع للمبتدئين، كان فقيها متفننا أديبا شاعرابدران: "

المدخل إلى  (، و497 /2. السحب الوابلة )ومائة بعد الألفانثتين وتسعين توفي سنة البعلي شارح كافي المبتدي، 
 .(445مذهب الإمام أحمد لابن بدران )ص: 

 .(791 /2كشف المخدرات )  ينظر:( 5)
وكان إمام  انتصب للتدريس والإفتاء، ،مولدا بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مصطفى بن سعدمؤلفه هو: ( 6)

(، ومختصر 1126 /3ه. السحب الوابلة )1243وفي سنة وتولى مشيخة الجامع الأموي، ت الحنابلة في عصره،
 (. 179طبقات الحنابلة )ص: 

 (.99 /1) النهى مطالب أولي ينظر:( 7)
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 التعقب:
، حيث قال ¬ وهذا هو تعقب عثمانلا تصح التسمية من قادر بغير العربية، 

وفيه نظر، بل الأولى إلحاقها بألفا  الصــلاة المتعبد بها، الســابق: "بعد نقله كلام البهوتي 
، (3)المبدع صـــــاحب، و (2)وهو ظاهر قول الزركشـــــي ،(1)"فلا تجزئ من قادر بغير العربية

 .(7)(6)ربآنيل الم، و (5)، والغاية(4)والإقناع
 

 : دليل القول الأول
فالمشهور من المذهب صحة قياس التسمية قبل الوضوء على التسمية قبل الذكاة، 

 .(8)التسمية قبل الذكاة بغير العربية
 

 دليل القول الثاني:
، والتي لا يتصـــــرف في ألفا  الصـــــلاة المتعبد بهاقياس التســـــمية قبل الوضـــــوء على 

 .(9)لفظها، بل تقال كما وردت
 

                                   
 (.46/  1)حاشية المنتهى ( 1)
 .(172 /1شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ينظر:( 2)
 .(87 /1) المبدع ينظر:( 3)
 .(25 /1) الإقناع ينظر:( 4)
 (.70 /1غاية المنتهى ) ينظر:( 5)
، من التُّقى، التغلبّي، الشيبانيعبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم، أبو مؤلفه هو: ( 6)

، وانتهت إليه رئاسة المذهب في الشام، لازم الشيخ محمد البلباني وأخذ عنه العلم، كان مشتغلا فقهاء الحنابلة
سنة ¬ ريس، فلم يؤلف سوى شرح الدليل، تتلمذ عليه جمع من الحنابلة، منهم الشيخ محمد السفاريني، توفي بالتد

 (.132(، ومختصر طبقات الحنابلة )ص: 563 /2، والسحب الوابلة )(58 /3سلك الدرر )ه.  1135
 .(62 /1نيل المارب بشرح دليل الطالب ) ينظر:( 7)
وكشاف  ،(189 /5منتهى الإرادات )و  ،(319 /4) الإقناعو  (،30 /8) المبدع، و (57 /11) الشرح الكبيرينظر: ( 8)

 .(91 /1) القناع
 (.46/  1)حاشية المنتهى  ينظر:( 9)
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 الترجيح:
الذكاة،  الذي يظهر والله أعلم صحة التسمية بغير العربية قياسا على التسمية قبل

وهي أولى من القياس على ألفا  الصــــــــــــلاة؛ وذلك لأن الوضــــــــــــوء عبادة مســــــــــــتقلة عن 
، وأما ‘الصــلاة، فلا تلحق بها، ولأن ألفا  الصــلاة وردت صــيغها التوقيفية عن النبي 

لا وضــــــــــــوء لمن لم يذكر اســــــــــــم الله ))‘: وهو قوله  -التســــــــــــمية فالحديث الوارد فيها 
 ر اسم الله، ولم يقيد ذلك بلفظ معين، والله أعلم.يدل على وجوب ذك - (1)((عليه

 
 ثمرة الخلاف:

لو أن مكلفا أراد الوضـــــــوء، فذكر اســـــــم الله عز وجل بغير اللغة العربية، مع قدرته 
يصـــــــــح وضـــــــــوؤه؛ لإتيانه بالواجب، وعلى القول الثاني لا  الأول على ذلك، فعلى القول

 يصح؛ لمخالفته الواجب عمدا، والله أعلم.
  

                                   
(، قال الشيخ الألباني: صحيح مقطوع ورواه 102رواه أبو داود: كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، ح)( 1)

(، قال الشيخ 25، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، ح)‘الترمذي: كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله 
 (،397في التسمية في الوضوء، ح)الألباني: حسن. ورواه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء 

(، قال الشيخ الألباني: حسن. ورواه الدارمي: كتاب الطهارة، باب التسمية في الوضوء، 399وح) (،398وح)
وفي مسند  (،9408، ح)2/418(، ورواه الإمام أحمد بن حنبل: مسند أبي هريرة رضى الله تعالى عنه، 691ح)

(، وفي حديث امرأة رضى الله تعالى 11389(، وح)11388، ح)3/41أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه، 
، 6/382(، وفي حديث جدة رباح بن عبد الرحمن رضى الله تعالى عنها، 23284، ح)5/381عنها، 

: إسناده ضعيف ... ثم ذكر ما في تعليقه على هذا الحديث شعيب الأرناؤوطقال  .(27190(، وح)27189ح)
وختم ذلك بقوله : " قلنا : ومع ذلك كله فقد نقل الحافظ ابن حجر في النتائج )نتائج في الباب من أحاديث وعلل 

الأفكار( عن ابن الصلاح أنه قال : ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن والله أعلم . وقال في التلخيص 
 الحبير: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا ".
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 .تجديد الوضوء لما تسن له الطهارة: العاشر طلبالم

 صورة المسألة:
الغضب، والأذان، ورفع الشك، من أراد فعل أمر مما تسن له الطهارة ولا تجب، ك

، فهل يسن له الوضوء، حتى (1)، ونحوهوالنوم، وقراءة القرآن، والذكر، وجلوسه بالمسجد
  إن كان محدثاتوإن كان على طهارة، أم أنه لا يسن له الوضوء إلا

 
 :القول المتعقب

من أراد فعل أمر مما تســـــــن له الطهارة فيســـــــن له الوضـــــــوء، متطهرا كان أو محدثا، 
، قال في حواشـــي الإقناع: "مقتضـــى إطلاقهم أنه يســـن ¬وهذا قول منصـــور البهوتي 

له الوضــــــوء لذلك، متطهرا كان أو محدثا. قال في الشــــــرح، معللا صــــــحة الطهارة: )لأنه 
 . (3)"(2)له فعل هذا وهو غير محدث، وقد نوى ذلك، فينبغي أن يحصل له(يشرع 
 

 التعقب:
من أراد فعل أمر مما تشــــرع له الطهارة ولا تجب فيســــن له الوضــــوء إن كان محدثا، 

: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمانوأما إن كان على طهارة فلا يســـــــــــــن له الوضـــــــــــــوء، 
متطهرا كان أو محدثا. قاله منصــور البهوتي.  مقتضــى إطلاقهم: أنه يســن الوضــوء لذلك"

 .(4)"الله أعلموفيه نظر، واستدلاله بكلام الشارح غير ظاهر، و 
 
 

                                   
 (.49 /1منتهى الإرادات )و ، (24 /1) الإقناع، و (145 /1) الإنصاف: نظري( 1)
 ،والنوم ،والأذان ،القرآن كقراءة  ،تشترط ولا الطهارة له تشرع ما نوى إذاوتمام كلامه: " ،(122 /1) الشرح الكبير( 2)

 ما ولا الحدث رفع ينو لم لأنه ؛طهارته تصح لا :(إحداهما) ،روايتان ففيه ،محدثاً  كان  أنه بان ثم ،التجديد نوى أو
 له تحصل أن فينبغي شرعية طهارة نوى لأنه ؛أصح وهي ،طهارته تصح :(والثانية) .التبرد نوى لو ما أشبه ،يتضمنه
 .(56 /1) الكافيوينظر:  له" يحصل أن فينبغي ذلك نوى وقد محدث غير وهو هذا فعل له يشرع ولأنه ،للخبر

 (.195 – 194 /1واشي الإقناع )ح( 3)
 (.49/  1)حاشية المنتهى ( 4)



 الفصل الأول: التعقبات في العبادات. 

- 60 - 

 

 : دليل القول الأول
بأن هذا هو ظاهر إطلاق الأصـــحاب، وذلك لأنهم ذكروا  ¬اســـتدل منصـــور 

شمل ، ولم يخصوا ذلك بشيء، في(1)أنه يستحب الوضوء لمن أراد شيئا من هذه الأفعال
 المتطهر، والمحدث.

أي -، وذلك في قوله: "لأنه يشــــــــرع له فعل هذا ¬واســــــــتدل بتعليل الشــــــــارح 
وهو غير محدث، وقد نوى ذلك، فينبغي أن  -الوضـــــوء لما تشـــــرع له الطهارة ولا تشـــــترط

 .(2)يحصل له"
ويمكن أن يســتدل لهذا القول بســياق المســألة، وذلك لأن المســألة واردة فيمن نوى 

ا تســـــن له الطهارة، ونســـــي أنه محدث، فهل يرتفع حدثه بهذا الوضـــــوء أم لا، الوضـــــوء لم
فالمســـألة واقعة على رجل أراد الوضـــوء لما تســـن له الطهارة، وكان يظن طهارة نفســـه، ولم 

 يذكر أحد ممن ساق المسألة أن هذا غير مشروع.
 

 دليل القول الثاني:
وذلك لأن الأصــــحاب على يمكن أن يســــتدل لهذا القول بمســــألة تجديد الوضــــوء، 

، فلو كان الوضـــــوء لما تســـــن له (3)أن التجديد لا يســـــن إلا لمن صـــــلى في وضـــــوئه الأول
الطهــارة مشــــــــــــــروعــا لمن هو على طهــارة لكــان التجــديــد مشــــــــــــــروعــا مطلقــا، ولمــا قيــده 

 الأصحاب.
 
 
 

                                   
 (.49 /1منتهى الإرادات )و ، (24 /1) الإقناع، و (145 /1) الإنصافنظر: ي( 1)
 .(56 /1) الكافي، وينظر: (122 /1) الشرح الكبير( 2)
الإرادات منتهى ، و (25 /1) الإقناعو ، (147 /1) الإنصاف(، و 147 /1) الشرح الكبير، و (105 /1) المغنيينظر: ( 3)

 /1الشرح الممتع على زاد المستقنع )، و (110 /1) مطالب أولي النهى،و (58 /1كشف المخدرات )و ، (50 /1)
199). 
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 الترجيح:
 الذي يظهر والله أعلم أن الراجح التفريق بين نوعين مما تستحب له الطهارة:

فالنوع الأول: ما يســــــــــــــتحب أن يكون المكلف فيه طاهرا، كقراءة القرآن، والنوم، 
 والمكث في المسجد، فحال المكلف معه على ثلاثة أحوال:
 الحالة الأولى: أن يكون محدثا، فتسن له الطهارة.

الحالة الثانية: أن يكون متطهرا من طهور ســــــــــــــبق أن صــــــــــــــلى فيه، أو فعل فيه ما 
، فهذا يشـــــرع له التطهر لفعل ما تســـــن له الطهارة، ويســـــتدل على يســـــتحب له الطهارة

، ويمكن أن (1)هذا بما ذكره الحنابلة من أن تجديد الوضــــــــــــوء إنما يســــــــــــن لمن صــــــــــــلى فيه
الصـــــحيح من المذهب: أنه يســـــن تجديد يســـــتأنس في هذا بقول صـــــاحب الإنصـــــاف: "

 الفروع. ويتوجه الوضـــــوء لكل صـــــلاة. وعنه لا يســـــن. كما لو لم يصـــــل بينهما. قاله في
  .(2)"احتمال، كما لو لم يفعل ما يستحب له الوضوء

الحالة الثالثة: أن يكون متطهرا من طهور لم يصـــل فيه، ولم يفعل فيه ما يســـتحب 
له الوضــــــوء، فهذا لا يشــــــرع الوضــــــوء في حقه، ويســــــتدل لذلك بما اســــــتدل له في الحالة 

 الثانية.
ضــــــــوء حال وقوعه، وذلك كالغضــــــــب، ورفع النوع الثاني: ما يشــــــــرع فيه تجديد الو 

الشك، فالذي يظهر أنه يشرع الوضوء لهذا النوع مطلقا، سواء كان على طهارة أو كان 
 محدثا، والله أعلم.

وأما تعقب عثمان على منصور في استدلاله بكلام الشارح، فالذي يظهر أن هذا 
ح يؤيد ما ذهب إليه التعقب في غير محله، بل اســــتدلال منصــــور به ظاهر، وكلام الشــــار 

                                   
منتهى الإرادات ، و (25 /1) الإقناعو ، (147 /1) الإنصاف(، و 147 /1) الشرح الكبير، و (105 /1) المغنيينظر: ( 1)

 /1الشرح الممتع على زاد المستقنع )، و (110 /1) النهىمطالب أولي ،و (58 /1كشف المخدرات )و ، (50 /1)
199).  

 .(147 /1) الإنصاف( 2)
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 (1)"لأنه يشـــــــرع له فعل هذا وهو غير محدثمنصـــــــور، وقوله وهو في ســـــــياق المســـــــألة: "
 .¬ظاهر في دلالته على ما ذهب إليه منصور 

 
 ثمرة الخلاف:

الغضب، والأذان، ورفع الشك، من أراد فعل أمر مما تسن له الطهارة ولا تجب، ك
، ونحوه، وكان على طهارة، فعلى القول بالمسجد لوسالجوالنوم، وقراءة القرآن، والذكر، و 

 الأول يسن له الوضوء، وعلى القول الثاني لا يسن له الوضوء، والله أعلم.
  

                                   
 .(122 /1) الشرح الكبير( 1)
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وضوء من أكره شخصا على صب  صحة :الحادي عشر طلبالم

 .الماء

 صورة المسألة:
 الوضوء عليه، فهل تصح طهارته أم لات ماء صبالمتوضئ شخصا على إن أكره 

 
 :القول المتعقب

، ¬يصــح وضــوء من أكره من يصــب عليه الماء، وهذا هو قول منصــور البهوتي 
، لا إن أكره صـــــــــــح :ونواه ،ومن وضـــــــــــئ أو غســـــــــــل أو يمم بإذنه": ¬قال الفتوحي 

)إن أكره فاعل( أي موضـــــــــــــئ أو قال البهوتي في شـــــــــــــرحه لكلام الفتوحي: "  (1)فاعل"
اعد المذهب تقتضـــــــــي الصـــــــــحة إذا أكره مغســـــــــل أو ميمم لغيره، أو صـــــــــاب للماء، وقو 

، وقال في (2)"الصــــــاب، لأن الصــــــب ليس بركن ولا شــــــرط، فيشــــــبه الاغتراف بإناء محرم
، قدمه في الرعاية، وقيل: وضـــوؤه)فإن أكره من يصـــب عليه الماء( لم يصـــح الكشـــاف: "

والثاني أظهر؛ لأن النهي يعود لخار ؛ لأن صــــــــــب الماء ليس من  :قلت ،انتهى ،يصــــــــــح
  .(3)"شرط الطهارة

 . (4)مطالب أولي النهى صاحبذا القول قد قال بهو 
 

 التعقب:
 ، قالوهذا هو تعقب عثمان، لا يصـــــــــح وضـــــــــوء من أكره من يصـــــــــب عليه الماء

كما قال في لم يصـــح   :فإن أكره المتوضـــئ شـــخصـــا يوضـــئه أو يغســـله أو ييممه": ¬
وإن أكره من يصـــب عليه الماء لم يصـــح أيضـــا، كما في  (،لا إن أكره فاعل) :(5)المنتهى

                                   
 .(56 - 55 /1منتهى الإرادات )( 1)
 .(60 /1) شرح المنتهى( 2)
 .(107 /1) كشاف القناع(  3)
 (.123 /1) مطالب أولي النهىينظر: ( 4)
 .(56 - 55 /1تهى الإرادات )من( 5)
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وهو أظهر؛ لأن النهي يعود لخار ؛ لأن صـــــب  :. وقيل يصـــــح. قال المصـــــنف(1)الإقناع
 الماء ليس من شرط الطهارة. انتهى.

ل غســـــلها، وفيه نظر، فإن هذه الصـــــورة كالتي قبلها في غســـــل جزء من اليد في مح
وليســـت من قبيل الصـــب الخار  عن شـــرط الطهارة في كل الأعضـــاء بل في الأكثر؛ فإن 
المتوضئ في هذه الصورة هو الذي يوصل الماء إلى وجهه ورأسه ورجليه وأكثر يديه؛ لأن 

فلم يصــح، والله  –تح الراء بف –أول جزء يلاقي الماء من يديه يصــيرِّ غســله بفعل المكره 
قوله: )لا إن أةكره فاعل( أي: موضــــــئ، أو مغســــــل، أو ميمم "، وقال أيضــــــا: (2)"أعلم

الغير، أو صـــاب للماء، وقواعد المذهب تقتضـــي الصـــحة إذا أةكره الصـــاب؛ لأن الصـــب 
ليس بركن ولا شـــرط، فيشـــبه الاغتراف بإناء محرم. منصـــور البهوتي. وفيه نظر، فراجع ما 

   .(3)"كتبته في هداية الراغب
القول قـــدمـــه صـــــــــــــــــاحـــب الإنصـــــــــــــــــاف، وذكر القول المتعقـــب على وجـــه وهـــذا 

 .(6)وفي معونة أولي النهى ،(5)، ونص عليه في الإقناع(4)التمريض
 

 : دليل القول الأول
ليس بركن ولا شـــــرط، فيشـــــبه الاغتراف بإناء  الماء صـــــبف لنهي يعود لخار ؛ا لأن

 .(7)محرم

                                   
 .(32 /1) الإقناع( 1)
 (81 /1)هداية الراغب ( 2)
 .(56 /1)حاشية المنتهى ( 3)
 .(167 /1) الإنصافينظر: ( 4)
 .(32 /1) الإقناعينظر: ( 5)
 (.287 /1عونة أولي النهى )مينظر: ( 6)
 .(107 /1) كشاف القناع، و (60 /1) شرح المنتهىينظر: ( 7)
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التاســــــــــــــعة(: في العبادات الواقعة )القاعدة في القواعد: " ¬ (1)قال ابن رجب
على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصــــــــــــح، 
وإن كان عائدا إلى شـــــــــرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضـــــــــا، وإن كان لا 
يختص بها ففي الصــــحة روايتان أشــــهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشــــرط فيها ففي 

وللرابع أمثلة: " ثم قال: "حة وجهان واختار أبو بكر عدم الصـــحة وخالفه الأكثرونالصـــ
 .(2)")منها( الوضوء من الإناء المحرم

 
 دليل القول الثاني:

 . (3)لأن منفعة الموضئ مغصوبة بالإكراه، فلا تصح معها العبادة
 المكرَهوالقياس على من أكره غيره على توضـــئته،  امع أنه في الصـــورتين ســـيغســـل 

جزءا من يد المتوضــــــــــــــئ، فيكون المتوضــــــــــــــئ قد فعل جزءا من الطهارة بمنهي عنه، قال 
هذه الصـــورة كالتي قبلها في غســـل جزء من اليد في محل غســـلها، وليســـت من عثمان: "

قبيل الصـــب الخار  عن شـــرط الطهارة في كل الأعضـــاء بل في الأكثر؛ فإن المتوضـــئ في 
ء إلى وجهه ورأســـــه ورجليه وأكثر يديه؛ لأن أول جزء هذه الصـــــورة هو الذي يوصـــــل الما

 .(4)"فلم يصح –تح الراء بف –يلاقي الماء من يديه يصيرِّ غسله بفعل المكره 
 

                                   
بن الحسين بن محمد بن مسعود الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة زين  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب هو:( 1)

ه، اشتغل  706ولد سنة ، المحدث شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي ئالدين أبو الفر  بن الشيخ الإمام المقر 
، أخذ العلم عن جماعة، منهم ابن القيم بسماع الحديث، قليل الخلطة بهم، وعني كان منجمعا عن الناسو بالعلم، 
 جامع العلوم والحكم،و  ،شرح الترمذي ، منهاله مصنفات مفيدة، وأخذ عنه العلم جماعة، منهم ابن اللحام، ¬

توفي سنة خمس وغيرها،  والقواعد الفقهيةالمعارف، وذيل طبقات الحنابلة،  لطائفو  ،وفتح الباري في شرح البخاري
الجوهر المنضد ، و (81 /2المقصد الارشد )، و (108 /3الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ). وتسعين وسبعمائة

المدخل (، و 474 /2، والسحب الوابلة )(578 /8شذرات الذهب )، (46 /1في طبقات متأخري أصحاب أحمد )
 .(77قواعد ابن رجب )مقدمة/ ومقدمة تحقيق  ،(457بن بدران )ص: إلى مذهب الإمام أحمد لا

 .(12القواعد لابن رجب )ص: ( 2)
 (.309 /1تح مولى المواهب )فينظر: ( 3)
 .(81 /1)هداية الراغب ( 4)
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 الترجيح:
عليــه،  (2)والمنتهى (1)الراجح هو القول الثــاني؛ وذلــك لاتفــاق صــــــــــــــــاحبي الإقنــاع

وللفرق بين الوضـــــوء من إناء محرم وإكراه من يصـــــب عليه الماء، وذلك لأنه لو اســـــتعمل 
آلة محرمة في توضــــــــئته، لتوجه القول بصــــــــحة الوضــــــــوء، وأما لو أكره غيره على توضــــــــئته 

 ، والله أعلم.(3)فالمذهب على عدم الصحة
 

 ثمرة الخلاف:
فعلى القول الأول تصــح الوضــوء عليه،  ماء صــبالمتوضــئ شــخصــا على إن أكره 

 طهارته، وعلى القول الثاني لا تصح طهارته.
  

                                   
 .(32 /1) الإقناعينظر: ( 1)
 (.287 /1عونة أولي النهى )م، و (56 - 55 /1تهى الإرادات )منينظر: ( 2)
 .(107 /1) كشاف القناع، و (60 /1) شرح المنتهىنظر: ي( 3)
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المسح على الخف الذي لبُس بعد طهارة مُسح : عشر الثاني بلطالم

 .فيها على الجبيرة

 صورة المسألة:
يهما جبيرة يمســـح عليها، فتوضـــأ ومســـح على ترجليه أو في كل ىحدإمن كان في 

له المســــــــح على هذين الخفين الذين لبســــــــهما أم  الجبيرة، ثم لبس بعد ذلك خفين، فهل
 لات

 
 :القول المتعقب

ليس لصــاحب الجبيرة التي يمســح عليها المســح على خفين لبســا بعد طهارة مســح 
، وذلك أنه ســــئل عن ســــؤال صــــورته: ¬فيها على الجبيرة، وهذ قول منصــــور البهوتي 

ل بإحدى رجليه جبيرة في رج –رضي الله عنكم ونفع بعلومكم المسلمين  –"ما قولكم 
موضــــــــــــــوعــة على حــدث، وبرجلــه الأخرى جبيرة موضــــــــــــــوعــة على طهر، ولم تــأخــذ من 

بما  ¢ما الجواب في المســـــــــح عليهمات فأجاب  ،الصـــــــــحيح شـــــــــيئا، وهو لابس للخف
 نصه: 

الحمد لله، أما الجبيرة التي وضـــــــعها على طهارة كاملة بالماء؛ فله المســـــــح عليها إلى 
والحال هذه. وأما التي وضــــــــــــــعها على غير طهارة؛ فيلزمه نزعها،  حلها، أو برء ما تحتها

فإن خاف ضــــررا؛ تيمم بدل غســــل ما تحتها، مراعيا شــــرائك التيمم وفرائضــــه، ولا إعادة 
عليه، وليس له المســح على الخف؛ لأن شــرطه اللبس على طهارة كاملة بالماء، وأحكامه 

س خفا على خف بشـــرطه بعد أن مســـح تغاير أحكام الجبيرة، فلا يبني عليها، بل لو لب
  .(1)على الأول؛ لم يمسح على الثاني، والله سبحانه أعلم"

 .(3)(2)وقد قال بهذا القول ابن حامد
                                   

 (.58/  1)حاشية المنتهى ( 1)
إمام الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم له المصنفات ، بن مروان أبو عبد الله البغدادي بن علي الحسن بن حامدهو: ( 2)

، لمذهب نحوا من أربعمائة جزء وله شرح الخرقي وشرح أصول الدين وأصول الفقهفي العلوم المختلفات له الجامع في ا
 .(913 /1لمقصد الارشد )ا، و (171 /2طبقات الحنابلة ). سنة ثلاث وأربعمائةتوفي 

 .(175 /1) الإنصافينظر: ( 3)
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 التعقب:
، من لبس خفا بعد طهارة مســــــــــح فيها على الجبيرة فله المســــــــــح على ذلك الخف

في هذا  ¬أقول: قول الشــــــيخ منصــــــور البهوتي ": ¬ ، قالوهذا هو تعقب عثمان
فإن المراد بكمال الطهارة: تمامها؛  ،الجواب: وليس له المســـــــح على الخف...إلخ فيه نظر

احترازا عن نحو ما لو غســـــــل رجله اليمنى، ثم أدخلها الخف، ثم غســـــــل رجله اليســـــــرى، 
 وأدخلها الخف، فقد حصل لبس اليمنى قبل كمال الطهارة.

عن طهارة التيمم، كما لو  –في قولهم: بشـرط كمال طهارة بماء  –بالماء واحترزوا 
كان عادما للماء، فتيمم ولبس خفا؛ فإنه لا يجوز المســــــــــــح عليه إذن. أما لو تطهر بماء 
وتيمم لجرح في هذه الطهارة، أو مســح فيها على حائل؛ لم يمنع من لبس الخف في هذه 

 ،(1) (مســـــــح فيها على حائل، أو تيمم لجرحولو : )، ولهذا قال في المنتهى وغيرهالطهارة
  .(2)"أي: فيجوز لبس الخف في هذه الطهارة

، (5)، وابن تيميــــــة(4)، والشـــــــــــــــــــارح(3)وقــــــد نص على هــــــذا القول ابن قــــــدامــــــة
، (9)، وهو قول المنتهى(8)وصـــــححه في الإنصـــــاف ،(7)، وقدمه في الفروع(6)والزركشـــــي
 .(12)¬كما نص على هذا القول أيضا منصور   ،(11)والغاية ،(10)والإقناع
 

                                   
 (.61 /1نتهى الإرادات )م( 1)
 (.59 - 58/  1)حاشية المنتهى ( 2)
 .(209 /1) المغنيينظر: ( 3)
 .(154 /1) الشرح الكبيرينظر: ( 4)
 .(282كتاب الطهارة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ينظر: ( 5)
 .(377 /1شرح الزركشي على مختصر الخرقي )ينظر: ( 6)
 .(198 /1) الفروعينظر: ( 7)
 .(175 /1) الإنصافينظر: ( 8)
 (.61 /1نتهى الإرادات )ينظر: م( 9)
 ،(33 /1) الإقناعينظر: ( 10)
 .(128 /1) مطالب أولي النهىينظر: ( 11)
 .(34)ص:  الروض المربعو ، (113 /1) كشاف القناع، و (64 /1) شرح المنتهىينظر: ( 12)
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 : دليل القول الأول
 لأن شرط المسح على الخفين اللبس على طهارة كاملة بالماء.

 ولأن أحكام المسح على الخفين تغاير أحكام الجبيرة، فلا يبني عليها. 
والقيــاس على من لبس خفــا على خف بشــــــــــــــرطــه بعــد أن مســــــــــــــح على الأول، 

 .(1)المسح على الثاني، والجبيرة مثلهفالمذهب أنه لا يصح 
 

 دليل القول الثاني:
أن المســـح على الجبيرة عزيمة، وأما المســـح على الخف فهو رخصـــة، فلا تقاس هذه 

 .(2)على هذه
كانت ناقصة فهو لنقص لم يزل، فلم يمنع جواز المسح، كنقص   الطهارة وإن لأنو 

بأن الطهارة التي مســـح فيها على  ، ويمكن القول(3)طهارة المســـتحاضـــة قبل زوال عذرها
لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث، كالتي لم يمســـــــح فيها  جبيرة طهارة كاملة غير ناقصـــــــة؛

 . (4)على حائل
قوم مقام الغســــــل من كل وجه حتى في الحدث الأكبر؛ ي المســــــح على الجبيرةلأن و 

  .(5)الجبيرة بمنزلة جلدهف ،لأنه لا يقدر إلا عليها
 

 الترجيح:
؛ وذلك لإطباق علماء ¬راجح في هذه المســــــــــــــألة والله أعلم هو قول عثمان ال

، ولقوة أدلــة القول الثــاني، ولأن القول ¬المــذهــب عليــه، إلا مــا نقــل عن ابن حــامــد 

                                   
 (.58/  1)حاشية المنتهى ينظر: ( 1)
 الإنصاف، و (377 /1شرح الزركشي على مختصر الخرقي )، و (154 /1) الشرح الكبير ، و(209 /1) المغنيينظر:  (2)

(1/ 175). 
 .(154 /1) الشرح الكبير ، و(209 /1) المغنيينظر: ( 3)
 .(128 /1) مطالب أولي النهى، و (113 /1) كشاف القناع، و (64 /1) شرح المنتهىينظر: ( 4)
 .(282كتاب الطهارة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ينظر: ( 5)
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إشعار باشتراط الطهارة بالماء مبني على أن اشتراط الطهارة لجواز المسح على الخفين فيه 
اء، ولذلك منعوا من المســـــح على خف لبس بعد وهو الطهارة بالم ،(1)باشـــــتراط أصـــــلها

طهارة مســـح فيها على خف؛ لأن المســـح على الخف ليس بأصـــل، وأما الجبيرة فالمســـح 
 . (2)عليها أصل، فتدخل في حديث ))دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين((

في تعقبه،  ¬وأما أدلة القول المتعقب، فالدليل الأول قد أجاب عنه عثمان 
وهو أن المسح  -الثاني والثالث، فالتأصيل الذي ذكره أصحاب القول الثاني وأما الدليل 

يســــــــقك هذه الأدلة فلا تقاس هذه  –على الخفين رخصــــــــة، والمســــــــح على الجبيرة عزيمة 
 المسألة على تلك، والله أعلم.

 
 ثمرة الخلاف:
يهما جبيرة يمســـح عليها، فتوضـــأ ومســـح على ترجليه أو في كل ىحدإمن كان في 

الجبيرة، ثم لبس بعد ذلك خفين، فعلى القول الأول ليس له المســـــح على هذين الخفين، 
 وأما على القول الثاني فله المسح على الخفين.

وبناء على القول الأول فإنه لا يتصــور ممن عليه جبيرة يمســح عليها أن يلبس خفا 
 ويمسح عليه إلا بعد زوال الجبيرة. 

  

                                   
 .(160 /1) الممتع في شرح المقنعينظر: ( 1)
(، ورواه مسلم: كتاب الطهارة، باب 203رواه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ح)( 2)

 .(713(، وفي باب في المسح على الخفين ح)274المسح على الخفين، ح)
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الغسل على من قال بي جنية أجامعها  إيجاب :الثالث عشر طلبالم

 .كالمرأة

 صورة المسألة:
، (1)فعليها الغســل ،لو قالت امرأة بي جني يجامعني كالرجلذكر بعض الحنابلة أنه 

 فهل يقاس على ذلك ما لو قال رجل بي جنية أجامعها كالمرأةت
 

 :القول المتعقب
، قول منصـــــــور البهوتييجب الغســـــــل على من قال بي جنية أجامعها كالمرأة، وهذا 

قلت: وعلى ما ذكره المصــــــــــــــنف: لو قال رجل: بي جنية أجامعها كالمرأة، ": ¬ قال
  .(2)"فعليه الغسل

 . (3)وقد قال بهذا القول صاحب مطالب أولي النهى
 

 التعقب:
، وهذا هو تعقب عثمانلا يجب الغســـــــــل على من قال بي جنية أجامعها كالمرأة، 

 جني يجامعني كالرجل فعليها الغســـــــــــــل، قاله في الإقناع. قال ولو قالت: بي" :¬قال 
الشــــيخ منصــــور البهوتي: قلت: وعلى ما ذكره المصــــنف لو قال رجل: بي جنية أجامعها 

 .(4)"أة فعليه الغسل. انتهى. وفيه نظركالمر 
 

 : دليل القول الأول
 .(5)القياس على إيجاب الغسل على من قالت بي جني يجامعني كالرجل

                                   
 (.166 /1) مطالب أولي النهى، و (44 /1) الإقناع، و (236 /1) الإنصاف، و (258 /1) الفروعينظر: ( 1)
 .(144 /1) كشاف القناع(  2)
 (.167 /1) مطالب أولي النهى( 3)
 .(81/  1)حاشية المنتهى ( 4)
 .(167 /1) مطالب أولي النهى، و (144 /1) كشاف القناعينظر:  ( 5)



 الفصل الأول: التعقبات في العبادات. 

- 72 - 

 

 ل القول الثاني:دلي
يمكن أن يســــــــتدل لهذا القول بالبراءة الأصــــــــلية، فلا يلزم غســــــــل إلا بموجب ثبت 
بدليل، كما يمكن أن يســــــــــــتدل لهذا القول بأنه قد يتصــــــــــــور إكراه المرأة على الجماع من 
إنســـــي ولا يتصـــــور إكراه الرجل على الجماع من إنســـــية، فيقاس هذا على الجن، ولذلك 

ول قول المرأة أنهــــا أكرهــــت على الزنــــا، وعــــدم قبول ذلــــك من ذكر بعض الحنــــابلــــة قب
 .(1)الرجل
 

 الترجيح:
 الذي يظهر والله أعلم أن من قال بي جنية أجامعها كالمرأة، فلا يخلو من حالين: 
الحال الأولى: أن يكون مســــتجيبا ومريدا لهذا الجماع، فيلزمه الغســــل؛ قياســــا على 

 وعلى من قالت بي جني يجامعني كالرجل. ،(2)إيجاب الغسل على من جامع بهيمة
الحال الثانية: أن يكون غير مطاوع وغير مريد، فهذه المســـــــــــــــألة مبنية على القول 
بإمكان تصــــــور ذلك، فإن قيل إنه يمكن أن يحصــــــل جماع من غير مريد فيلزمه الغســــــل، 

 وإن قيل إنه لا يتصور ذلك فلا يلزمه الغسل، والله أعلم.
 

 ثمرة الخلاف:
ل بي جنية أجامعها كالمرأة فعلى القول الأول يلزمه الغســــــــــــــل، وعلى القول من قا

 الثاني لا يلزمه.
  

                                   
 (،182 /10) الإنصاف، و (391 /7) المبدع، و (154 /2) المحرر، و (86 /4) الكافي، و (60 /9) المغنيينظر: ( 1)

 . (254 /4) الإقناعو 
 الإنصاف، و (155 /1) المبدعو  (،360كتاب الطهارة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ، و (150 /1) المغنيينظر: ( 2)

 .(80 /1منتهى الإرادات )، و (44 /1) الإقناعو  ،(235 /1)
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لزمه غسل ووضوء وإزالة من صحة طهارة : الرابع عشر بلطالم

 .استباحة أمر يتوقف على الطهارة منها جميعانجاسة فتيمم ونوى 

 تحرير موضع التعقب:
أي:  ،)وترتيب وموالاة لحدث أصـــــــــغر(قوله: في باب التيمم: " ¬قال الخلوتي 

ولو مع حدث أكبر، الاف الغســــــــل فيما يظهر، وإذا نوى اســــــــتباحة أمر يتوقف على 
أجزأه عن ذلك، وإذا نوى حدثا وأطلق لم يجزئه عن  ،وإزالة نجاســـــــــة ،وغســـــــــل ،وضـــــــــوء
"قوله: )لحدث أصـــــــــغر( ولو مع حدث أكبر، الاف : ¬، وقال عثمان (1)"شـــــــــيء

وإذا نوى اســـتباحة أمر يتوقف على وضـــوء، وغســـل، وإزالة نجاســـة،  الغســـل فيما يظهر،
أجزأه عن ذلك، وإذا نوى حدثا وأطلق لم يجزئه عن شــــــــــــــيء. كذا بحثه شــــــــــــــيخنا محمد 

 .(2)"الخلوتي، وفيه نظر
نقل كلام الخلوتي في ثلاث مســـــــائل، ثم تعقب  ¬ويظهر مما ســـــــبق أن عثمان 

ي يظهر أن موضـــــع التعقب هو المســـــألة كلامه دون الإشـــــارة إلى موضـــــع التعقب، والذ
وغســـل وإزالة الثانية، وهي في قول الخلوتي: "وإذا نوى اســـتباحة أمر يتوقف على وضـــوء 

" وســــبب القول أن هذه المســــألة هي موضــــع التعقب يتلخص في نجاســــة أجزأه عن ذلك
 الآتي:
كلام عثمــان في هــدايــة الراغــب، وذلــك أنــه قــال: "أو نوى الأصــــــــــــــغر والأكبر  -1

نجــاســـــــــــــــة بتيمم واحــد )كفى( أي أجزأه ذلــك، قلــت: والظــاهر هنــا اعتبــار وال
، وهذا فيه إشــــــــــارة إلى ما ذكره الخلوتي في المســــــــــألة الأولى، (3)الترتيب والموالاة"

وهــذا يوافق مــا ذكره  (4)وقــال: "فــإن نوى حــدثــا وأطلق لم يجزئــه عن الحــدثين"
 الخلوتي في المسألة الثالثة.

                                   
 .(159 /1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 1)
 .(105/  1)حاشية المنتهى ( 2)
 .(128 /1)داية الراغب ه( 3)
 .(127 /1)داية الراغب ه( 4)
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، فلو كان مقصــــود عثمان (1)نية التعيين ونصــــهم عليها تأصــــيل الحنابلة لمســــألة -2
تعقب الخلوتي في المســـــــألة الثالثة، وهي مســـــــألة إجزاء نية رفع الحدث مطلقا في 

لا على بحث  ،التيمم، لكان كلامه فيه تعقب على القول المشــــهور من المذهب
 الخلوتي.

الخلوتي، وذلك  تصــوير عثمان للمســألة الثانية في هداية الراغب بما يخالف كلام -3
أنه قال: "وصــــــفة التعيين: أن ينوي اســــــتباحة صــــــلاة الظهر مثلا من الجنابة إن 
كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا، أومن النجاســـــــــة إن كان نجســـــــــا، وما 

 .(2)أشبه ذلك"

   ولذلك ستكون المسألة الثانية هي محل البحث هنا.
 

 صورة المسألة:
، وعليه فلو أن شــــــخصــــــا (3)التيمم مبيح لا رافعالمشــــــهور من مذهب الحنابلة أن 

أحدث حدثا أصغر وحدثا أكبر، وكانت على جسده نجاسة، ولم يجد الماء، فتيمم ونوى 
اســــتباحة أمر يتوقف على وضــــوء وغســــل وإزالة نجاســــة كالصــــلاة، دون تعيين حدث أو 

التيمم، أحداث، فهل نية الاستباحة لما يلزم له التيمم تكفي عن استصحاب ما أوجب 
 أم أن ذلك لا يكفي، ويلزم استحضار الأمرين معات

 
 
 
 
 

                                   
 .(98 /1) شرح المنتهى، و (193 /1) المبدع، و (121 /1) الكافي، و (197 /1) المغنينظر: ي( 1)
 .(127 /1)داية الراغب ه( 2)
، (161 /1) كشاف القناع، و (90 /1) شرح المنتهى، و (263 /1) الإنصاف، و (41 /1) قواعد ابن رجبنظر: ي( 3)

 .(191 /1) مطالب أولي النهىو 
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 :القول المتعقب
لا يلزم مريد التيمم أن يســــتصــــحب رفع الأســــباب الموجبة للتيمم، وإنما تكفيه نية 

وإذا نوى ": ¬اســــتباحة ما يتوقف على رفع هذه الأســــباب، وهذا قول الخلوتي، قال 
  .(1)"الة نجاسة أجزأه عن ذلكاستباحة أمر يتوقف على وضوء وغسل وإز 

 . (4)(3)، وتابعه عليه شارحها(2)وهو قول صاحب الغاية
 

 التعقب:
يلزم مريد التيمم أن يســــــــــتصــــــــــحب رفع الأســــــــــباب الموجبة للتيمم، ولا تكفيه نية 

وهذا اسـتباحة ما يتوقف على رفع هذه الأسـباب، بل لابد من اسـتحضـار الأمرين معا، 
وإذا نوى اســـــــتباحة أمر يتوقف على وضـــــــوء، وغســـــــل، ": ¬ ، قالهو تعقب عثمان

وإزالة نجاســـــــــــــة، أجزأه عن ذلك، وإذا نوى حدثا وأطلق لم يجزئه عن شـــــــــــــيء. كذا بحثه 
  .(5)"شيخنا محمد الخلوتي، وفيه نظر

                                   
 .(159 /1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 1)
 .(106 /1غاية المنتهى )ينظر: ( 2)
 .(212 /1) مطالب أولي النهىينظر: ( 3)
 /1نبيه: نسب الشطي في حاشيته على المطالب هذا القول إلى عثمان فقال: "وصرح به الخلوتي والشيخ عثمان" )ت( 4)

 ، والله أعلم.ة، بناء على ما ذكر في تحرير موضع التعقبدقيق تليسالنسبة  لظاهر أن هذهاو  (،212
 .(105/  1)حاشية المنتهى ( 5)
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، (5)، والفروع(4)(3)، وصـــــــــــــــاحب الممتع(2)، والشـــــــــــــــارح(1)وهذا قول ابن قدامة
 .(8)، وشرحه(7)، والإقناع(6)والمبدع
 

 : دليل القول الأول
أن الصــــــــــلاة لا تســــــــــتباح مع الحدث والنجاســــــــــة، لاشــــــــــتراط إزالتهما بالماء، ونية 

 .(9)الاستباحة قامت مقام الماء
 

 دليل القول الثاني:
 ؛فلا بد من التعيين ، بل يبيح الصـــلاة،رفع الحدثيفلم  ،طهارة ضـــرورة التيمم أن

  .(10)تقوية لضعفه
 
 
 

                                   
 .(121 /1) الكافيينظر: ( 1)
 .(260 /1) الشرح الكبيرينظر: ( 2)
، زين الدين أبو البركات يالمفسر النحو  الفقيه الأصولي يمنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخمؤلفه هو: ( 3)

عنه الفقه  ممن أخذوكان ، وانتهت إليه رئاسة المذهب في الشام، شتغال والفتوى ثلاثين سنةالجامع للا جلس في
المقصد الارشد و  (،271 /4لحنابلة )ذيل طبقات ا .توفي سنة خمس وتسعين وستمائة، الشيخ تقي الدين ابن تيمية

(3/ 41). 
 .(210 /1) الممتع في شرح المقنعينظر: ( 4)
 .(298 /1) الفروعينظر: ( 5)
 .(193 /1) المبدعينظر: ( 6)
 .(56 /1) الإقناعينظر: ( 7)
 .(175 /1) كشاف القناعينظر:  ( 8)
 .(212 /1) مطالب أولي النهىينظر: ( 9)
)ص:  الروض المربعو  (،175 /1) كشاف القناع، و (193 /1) المبدع، و (209 /1) المقنع الممتع في شرحينظر: ( 10)

48). 
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 الترجيح:
والله أعلم أن القول الراجح بناء على تأصــــــــــــــيل المذهب في أن التيمم الذي يظهر 

مبيح لا رافع، وأن التيمم ضــــعيف لابد معه من اســــتحضــــار نية ما يســــتباح له، وأنه إن 
نوى اســــــــــــــتبــاحــة النفــل لم يجز لــه بــه أداء الفرض، وإن نوى رفع الحــدث الأكبر وإزالــة 

يدل على ضــــــــــعف  الأمر الذي، (1)النجاســــــــــة فإن ذلك لا يجزئه عن الحدث الأصــــــــــغر
التيمم ضـــــــــعفا يلزم معه تعيين الحدث أو النجاســـــــــة التي تيمم بســـــــــببها، وبناء على هذا 

 التأصيل فالراجح هو قول عثمان، والله أعلم.
ومما يدل على ضــــعف القول المتعقب: أن أصــــحاب هذا القول ذكروا أنه إن نوى 

، فكيف (2)ر فإن هذا لا يكفيهبتيممه اســــــــــتباحة الصــــــــــلاة من أحد الحدثين دون الآخ
يقال إنه إن لم ينو شـــــــــيئا من الأحداث ونوى اســـــــــتباحة الصـــــــــلاة فإن ذلك يكفيه عن 

 الحدثين وعن إزالة النجاسةت 
تعيين نية اســـتباحة ما يتيمم له من حدث كما أن الخلوتي فســـر قول الفتوحي: "و 

، فقوله هنا: لمنع (3)"الجمعهنا لمنع الخلو، فيجوز  (أو) ،)أو نجاســة(" بقوله: "أو نجاســة
 الخلو يدل على وجوب استحضار نية السبب الموجب للتيمم.

 ، والله أعلم.قول عثمانراجح وهذان المأخذان يدلان على أن ال
 

 ثمرة الخلاف:
لو أن شــخصــا أحدث حدثا أصــغر وحدثا أكبر، وكانت على جســده نجاســة، ولم 

لى وضـــوء وغســـل وإزالة نجاســـة كالصـــلاة، يجد الماء، فتيمم ونوى اســـتباحة أمر يتوقف ع
ه الصلاة، بدون تعيين حدث أو أحداث، فعلى القول الأول يجزئه هذا التيمم، ويستبيح 

  وعلى القول الثاني لا يجزئه هذا التيمم، ولا يستبيح به الصلاة.

                                   
، (193 /1) المبدع، و (298 /1) الفروع، و (209 /1) الممتع في شرح المقنع، و (260 /1) الشرح الكبيرينظر: ( 1)

 .(48)ص:  الروض المربعو  (،175 /1) كشاف القناع، و (263 /1) الإنصافو 
 .(212 /1) مطالب أولي النهى، و (106 /1غاية المنتهى )نظر: ي( 2)
 .(160 /1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 3)
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بعد  في الأربعين من عاد دم نفاسها ياسق: الخامس عشر بلطالم

 .مها على اليوم والليلة قبل تكررهالتي زاد دالمبتدأة على  انقطاعه

 صورة المسألة:
المشـــهور من مذهب الحنابلة أن الدم العائد في الأربعين دم مشـــكوك فيه، فتصـــلي 

، وعليه فهل (1)فيه المرأة وتصـــــــوم ثم تقضـــــــي ذلك بعد انقطاع دمها ولا يجوز وطؤها فيه
على المبتدأة التي زاد دمها  يصــــــــــــح قياس من عاد دم نفاســــــــــــها في الأربعين بعد انقطاعه

على اليوم والليلة قبل تكرره،  امع أنهما تؤديان الصـــــلاة والصـــــوم، ولا يجوز وطؤهما، أم 
نقول بالفرق، وذلك لأن المبتدأة لا تقضــــــي ما فعلته من الواجبات في الزائد قبل تكرره، 

 الاف من عاد دم نفاسها في الأربعين فإنها تقضيهت
 

 :القول المتعقب
يصــــــــــح قياس من عاد دم نفاســــــــــها في الأربعين بعد انقطاعه على المبتدأة التي زاد 

)ولا توطأ( ": ¬منصـور البهوتي، قال صـنيع دمها على اليوم والليلة قبل تكرره، وهذا 
)ولا ، وقال أيضـــــــــــــــا: "(2)"ل تكررهبكالمبتدأة في الزائد على أقل الحيض ق  ،في هذا الدم

  .(3)"دم، كالمبتدأة في الدم الزائد على اليوم والليلة قبل تكررهيأتيها في الفر ( زمن هذا ال
، (6)، وكشـــــــــــــف المخدرات(5)ومعونة أولي النهى ،(4)الممتع صـــــــــــــاحب وهذا قول

فقال في  ،من هذا ، كما أشـــــــار صـــــــاحب المغني إلى معنى قريب (7)ومطالب أولي النهى
وإن انقطع الدم، واغتسلت، حل وطؤها. وهل يكرهت على معرض حديثه عن المبتدأة: "

                                   
، ومعونة أولي (385 /1) الإنصافو (، 395 /1) الفروع، و (476 /2الشرح الكبير على المقنع ت التركي )نظر: ي( 1)

 .(270 /1) النهىمطالب أولي و  (،123 /1) شرح المنتهى(، و 1/443النهى )
 .(123 /1) شرح المنتهى( 2)
 .(220 /1) كشاف القناع(  3)
 .(255 /1) الممتع في شرح المقنعنظر: ي( 4)
 (.1/443نظر: معونة أولي النهى )ي( 5)
 (.97 /1كشف المخدرات )نظر:  ي( 6)
 .(271 /1) مطالب أولي النهىنظر: ي( 7)



 الفصل الأول: التعقبات في العبادات. 

- 79 - 

 

روايتين: إحداهما، لا يكره؛ لأنها رأت النقاء الخالص، أشــــبه غير المبتدأة. والثانية، يكره؛ 
لأننا لا نأمن معاودة الدم، فكره وطؤها، كالنفســـــــــــــــاء إذا انقطع دمها لأقل من أربعين 

 .(2)الشارح أيضا هذ المعنى، وذكر (1)"يوما
 

 التعقب:
لا يصـــح قياس من عاد دم نفاســـها في الأربعين بعد انقطاعه على المبتدأة التي زاد 

قولــه: )ولا ": ¬، قــال وهــذا هو تعقــب عثمــاندمهــا على اليوم والليلــة قبــل تكرره، 
( أي: في الدم العائد في الأربعين. والظاهر: وجوب الكفارة قياســـــــــــــــا على وجوب توطأ

منصــــــور البهوتي: إنه كالدم الزائد على اليوم والليلة في المبتدأة  قضــــــاء نحو الصــــــوم. وقول
بات في الزائد قبل تكرره. قبل تكرره، غير ظاهر؛ إذ المبتدأة لا تقضــي ما فعلته من الواج

 .(3)"فليحرر
 

 : دليل القول الأول
به الحيض  وجه القياس: أن الدم العائد في الأربعين نفاس مشــــــــــــــكوك فيه، أشــــــــــــــ

  .(4)وهو حيض المبتدأة التي زاد دمها على اليوم والليلة قبل تكرره المشكوك فيه،
 

 دليل القول الثاني:
، بات في الزائد قبل تكررهالمبتدأة لا تقضــــــــــــــي ما فعلته من الواجلأن  ؛قيل بالفرق

 .(5)الاف من عاد دم نفاسها في الأربعين فإنها تقضيه
 

                                   
 .(239 /1) المغني( 1)
 .(324 /1) الكبيرالشرح ينظر: ( 2)
 .(134/  1)حاشية المنتهى ( 3)
 .(255 /1) الممتع في شرح المقنعينظر: ( 4)
 .(134/  1)حاشية المنتهى ينظر: ( 5)
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 الترجيح:
الذي يظهر والله أعلم أن أصــــحاب القول الأول قصــــدوا تشــــبيه حال المبتدأة التي 
زاد دمها على اليوم والليلة قبل تكرره في كونها تصـلي وتصـوم، ومع هذا لا يجوز وطؤها، 
بمن عاد دم نفاسها في الأربعين بعد انقطاعه، في كونها تصلي وتصوم، ومع هذا لا يجوز 

تان، ولا يظهر أنهم قصــــدوا تســــوية جميع أحكام المبتدأة التي وطؤها، فالصــــورتان متشــــابه
زاد دمهـا على اليوم والليلـة قبـل تكرره بـأحكـام من عـاد دم نفـاســــــــــــــهـا في الأربعين بعـد 
انقطاعه، وذلك لأنهم إنما ذكروا هذا التشــــــــبيه عند ذكر مســــــــألة عدم جواز الوطء، ولو 

القياس في رأس المســـــــألة وذكروا إلحاق أرادوا تشـــــــبيه المســـــــألتين في جميع الأحكام لذكروا 
 ¬المســألة الثانية بالمســألة الأولى في جميع أحكامها، وعلى هذا فيكون تعقب عثمان 

ن أصــــــــــــــحــاب القول المتعقــب لا الخلاف الــذي ذكره خلاف لفظي، إذ إغير وجيــه، و 
ينازعونه عليه، بل نصـــــوا على أن من عاد دم نفاســـــها في الأربعين أنها تصـــــوم، وتقضـــــي 

، وهو لا ينازعهم على ما ذكروه من أن المبتدأة التي زاد دمها على اليوم والليلة (1)الصوم
قبل تكرره تصــلي وتصــوم ولا توطأ، ومن عاد دم نفاســها في الأربعين أنها تصــلي وتصــوم 

 ، والله أعلم.(2)ولا توطأ
 

 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

  

                                   
 .(127 /1) مطالب أولي النهىو  (،123 /1) شرح المنتهى(، و 1/443معونة أولي النهى )ينظر: ( 1)
 (.156 /1داية الراغب )هنظر: ي( 2)
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 .المبحث الثاني: التعقبات في كتاب الصلاة

 .بالطمخمسة عشر وفيه 
 .أقسام الناس في حد العورة الأول: بلطالم •
 . نهرالثاني: الصلاة على سطح  بلطالم •
 .اشتراط الضرورة لصحة صلاة الجمعة في البقعة المغصوبة: ثالثال بلطالم •
 ."سترة الإمام سترة لمن خلفه"الرابع: المراد بقولهم  بلطالم •
 .لمن ائتم بمحدث أو نجس يجهل ذلكم قراءة الفاتحة و الخامس: لز  بلطالم •
 السادس: من نسي خمس سجدات من أربع ركعات أو ثلاث.  بلطالم •
 . اكتفاء المسبولا لجبر سهوه بسجود الإمام للسهوالسابع:  بلطالم •
 الثامن: حكم الجلوس بعد سجود التلاوة. بلطالم •
 ركوع.حكم من كبر للإحرام في فرض بعد شروعه بالانحناء لل التاسع: بلطالم •
 .ائتمام الحنبلي بمن صلى قبل الإمام الراتب إذا كان يصحح ذلكالعاشر:  بلطالم •
بظاء من غير  ( و)الضالين(المغضوب)الحادي عشر: إمامة من يبدل ضاد  طلبالم •

 عجز.
صلاة الإمام إذا أحرم أمامه أو خلفه أو عن يساره فذ ثم تقدم الثاني عشر:  طلبالم •

 .عليه
  الثالث عشر: صفة الريح التي يجوز بسببها جمع الصلاة. بلطالم •
 حكم الجمعة من جماعة كلهم صم إلا الخطيب.عشر:  عالراب طلبالم •
من ركع مع الإمام الركعة الأولى في صلاة الجمعة ثم زحم الخامس عشر:  بلطالم •

 .أو نام ونحوه ولم يزل عذره إلا عند ركوع الإمام في الثانية
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 .أقسام الناس في حد العورة :الأول بلطالم

 تحرير موضع التعقب:
وتسعون؛ لأن الإنسان إما أن  علم أن حاصل الأقسام أحد"ا: ¬قال الخلوتي 

يكون ذكرا، أو أنثى، أو خنثى، وكل منها إما أن يكون حرا، أو رقيقا، أو مبعضـــــــــــا، أو 
وكل واحد من الثمانية ثمانية عشــــــــــــــر،  فهذه ،مدبرا، أو معلقا عتقه بصــــــــــــــفة، أو مكاتبا

عشر، إما أن يكون بالغا، أو مراهقا، أو بلا تمام عشر، أو ما بين سبع وعشر، أو دون 
ســــبع، وهذه خمســــة، فإذا ضــــربتها في الثمانية عشــــر: بلغت تســــعين، فزد عليها احتمال 
كون الأنثى أم ولد، تبلا إحدى وتســــعين، وبعضــــها يخالف بعضــــا من جهة ما يســــمى 

الذكر البالا، والمراهق، ومن بلا تمام عشــــــــــــر ســــــــــــواء كان حرا، أو عبدا، أو عورة، فعورة 
مبعضـــــا، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو معلقا عتقه بصـــــفة ما بين ســـــرة وركبة، وابن ســـــبع إلى 

 عشر من جميع ذلك الفرجان، ومن دون السبع منه لا حكم لعورته، فهذه ثلاثون.
ة إلا وجهها وهذا واحد، والبالغة غير والأنثى البالغة الحرة كلها عورة في الصــــــــــــــلا

الحرة ســــــــــواء كانت أمة، أو أم ولد، أو مبعضــــــــــة، أو مدبرة، أو مكاتبة، أو معلقا عتقها 
 بصفة كالرجل البالا، وهذه ستة.

والأنثى غير البالغة إن كانت حرة فإن كانت مميزة، أو تم لها عشــــــــــــــر، أو راهقت 
 تمييز فلا حكم لعورتها، وهذا واحد.فكالرجل أيضا، وهذه ثلاث، وإن كانت دون ال

وإن كانت غير حرة فإن كانت مميزة، أو بلغت عشــــرا، أو راهقت فكالرجل أيضــــا 
كانت أمة، أو مبعضة، أو مكاتبة، أو مدبرة، أو معلقا عتقها بصفة، وهذه خمسة   سواء

 عشر، وإن كانت دون التمييز فلا حكم لعورتها بالأنواع الخمسة، وهذه خمسة.
ى إن كان حرا فإن كان بالغا فكالحرة البالغة، وإن كان غير بالا فإن كان والخنث

مميزا، أو بلا عشـــــــــــرا أو راهق فكالرجل، وإن كان دون الســـــــــــبع فلا حكم لعورته، وهذه 
خمســــة، وإن كان رقيقا فإن كان بالغا فكالرجل، وكذا إن بلا عشــــرا، أو راهق. وإن كان 

كان دون ذلك فلا حكم لعورته ســـــــــواء كان   ما بين ســـــــــبع عشـــــــــر فعورته الفرجان، وإن
الخنثى الرقيق قنا صـــــرفا، أو مبعضـــــا، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو معلقا عتقه بصـــــفة، وهذه 
خمســــــــة وعشــــــــرون، فهذا حكم الإحدى والتســــــــعين صــــــــورة، فحافظ عليها فإني لم أرها 
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مجموعـــة لغيري، بـــل هو من مواهـــب الوهـــاب، والاعتمـــاد فيـــه على مـــا فهم من كلام 
  .(1)"هنا، وفي كتاب النكاح نفالمص

 
وأقول: في ذلــك نظر، وقــال عثمــان النجــدي بعــد أن نقــل بعض كلام الخلوتي: "

وتحريره أن يقال: عورة الذكر والخنثى بأقســــــامهما الســــــتة، أعني: كون كل واحد حرا، أو 
و رقيقا، أو مبعضـــــــــــــــا، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو معلقا عتقه بصــــــــــــــفة، إن كانا بالغين، أ

 ما بين سرة وركبة، ومن سبع إلى عشر: الفرجان.  :مراهقين، أو تم لهما عشر
وأما الأنثى: فإن كانت حرة بالغة، فكلها عورة إلا وجهها، وإن كانت حرة مميزة، 

 أو تم لها عشر، أو كانت مراهقة؛ فكرجل؛ أي: ما بين سرة وركبة. 
بأقســــــامها الخمســــــة، أو  حرة، فإن تم لها عشــــــر، أو كانت مراهقةوإن كانت غير 

 بالغة بأقسامها الستة، بزيادة أم ولد؛ فكرجل؛ أي: ما بين سرة وركبة.
وإن كانت غير الحرة مميزة بأقســـــــامها الخمســـــــة، وهي ماعدا أم الولد؛ أعني: كونها 
رقيقة، أو مبعضـــــــة، أو مدبرة، أو مكاتبة، أو معلقا عتقها بصـــــــفة؛ فكذكر؛ أي: عورتها 

من قولهم: حرة مميزة كرجل؛ فإن الأمة المميزة ليســــــــت كذلك، ومن الفرجان، كما يفهم 
دون ســـــــــــبع لا حكم لعورته في جميع الأقســـــــــــام المتقدمة، فهذا حكم الأحد والتســـــــــــعين 
صـــــــــورة، فاحفظها؛ فإنها مهمة. وفي كلام شـــــــــيخنا في حكم العورة نظر، يعلم بالوقوف 

 .(2)"عليه. وهذا ما أمكن تحريره، والله أعلم
 

تعقب الخلوتي في موضــــــعين، أما الموضــــــع الأول  ¬مما ســــــبق أن عثمان ويتبين 
 فهو في بداية كلامه، وقد تعقبه في تقســـــــــــيمه للناس في حد العورة، والموضـــــــــــع الآخر في
نهايته، وقد أشــــار فيه إلى أن في كلامه في حكم العورة نظر، وســــأفرق بين الموضــــعين في 

 منهما عن الآخر، والله المستعان.الدراسة، وذلك لاختلاف موضوع كل واحد 
  

                                   
 .(238 - 236 /1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 1)
 .(164 - 163 / 1)( حاشية المنتهى 2)
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 المسألة الأولى: أقسام الناس في حد العورة:
 صورة المسألة:

 ذكر الحنابلة عدة أقسام للناس في حد العورة، فما هو عدد هذه الأقسامت
 

 القول المتعقب:
ينقسـم الناس في حد العورة إلى واحد وتسـعين قسـما، وهذا هو قول الخلوتي، قال 

وتســــعون؛ لأن الإنســــان إما أن يكون ذكرا، أو  حاصــــل الأقســــام أحد علم أن"ا: ¬
أنثى، أو خنثى، وكل منها إما أن يكون حرا، أو رقيقا، أو مبعضــــــــا، أو مدبرا، أو معلقا 

ثمانية عشـــر، وكل واحد من الثمانية عشـــر، إما أن يكون  فهذه ،عتقه بصـــفة، أو مكاتبا
بين سبع وعشر، أو دون سبع، وهذه خمسة،  بالغا، أو مراهقا، أو بلا تمام عشر، أو ما

فإذا ضــــــربتها في الثمانية عشــــــر: بلغت تســــــعين، فزد عليها احتمال كون الأنثى أم ولد، 
 . (1)"تبلا إحدى وتسعين، وبعضها يخالف بعضا من جهة ما يسمى عورة

 
 التعقب:

: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان، ينقسم الناس في حد العورة إلى سبعة أقسام
أعني:  –وأقول: في ذلك نظر، وتحريره أن يقال: عورة الذكر والخنثى بأقســامهما الســتة "

كون كل واحد حرا، أو رقيقا، أو مبعضـــــا، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو معلقا عتقه بصـــــفه، 
ما بين سرة وركبة، ومن سبع إلى عشر:  –إن كانا بالغين، أو مراهقين، أو تم لهما عشر 

لأنثى: فإن كانت حرة بالغة، فكلها عورة إلا وجهها، وإن كانت حرة الفرجان. وأما ا
مميزة، أو تم لها عشـــــــــر، أو كانت مراهقة؛ فكرجل؛ أي: ما بين ســـــــــرة وركبة. وإن كانت 
غير حرة، فإن تم لها عشـــــــر، أو كانت مراهقة بأقســـــــامها الخمســـــــة، أو بالغة بأقســـــــامها 

 وركبة. ، بزيادة أم ولد؛ فكرجل؛ أي: ما بين سرةالستة

                                   
 .(723 - 236 /1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 1)
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وإن كانت غير الحرة مميزة بأقســـــــامها الخمســـــــة، وهي ماعدا أم الولد؛ أعني: كونها 
رقيقة، أو مبعضـــــــة، أو مدبرة، أو مكاتبة، أو معلقا عتقها بصـــــــفة، فكذكر؛ أي: عورتها 
الفرجان، كما يفهم من قولهم: حرة مميزة كرجل؛ فإن الأمة المميزة ليســــــــت كذلك، ومن 

ه في جميع الأقســـــــــــام المتقدمة. فهذا حكم الأحد والتســـــــــــعين دون ســـــــــــبع لا حكم لعورت
صـــــــــورة، فاحفظها؛ فإنها مهمة. وفي كلام شـــــــــيخنا في حكم العورة نظر، يعلم بالوقوف 

 .(1)"عليه. وهذا ما أمكن تحريره، والله أعلم
 

 الترجيح:
هذا تعقب في الترتيب والتقســــــيم، والترتيب والتقســــــيم أمر اجتهادي، لا يقال فيه 

هذه طريقة تصـــح وهذه لا تصـــح، بل كل طريق أوصـــل إلى المراد فهو صـــحيح، لكن أن 
قد يقال إن بعض هذه الطرق أولى وأفضل من البعض الآخر، وهذا الحكم أيضا نسبي، 
فقد يناســب أحد طرق التقســيم والتفهيم شــخصــا ولا يناســب آخر، والعكس صــحيح، 

فهيم يظن أنها توصـــــل المراد وتبينه ولهذا فلا تثريب على من ســـــلك طريقا في الشـــــرح والت
للمتعلم، وإن كــان غيره يرى غير طريقتــه أولى وأفضــــــــــــــــل، فــالأمر اجتهــادي تقــديري لا 

 يحتمل تصحيح طريقة وتخطئة أخرى، والله أعلم.
 

 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

 
  

                                   
 .(163/  1)( حاشية المنتهى 1)
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المسألة الثانية: عورة الخنثى الحر البالغ، والخنثى الحر المميز، 
 ميزة:وغير الحرة الم

 صورة المسألة:
يتضــــــــــــــح مما ســــــــــــــبق من كلام الخلوتي وعثمان أنهما اتفقا في جملة أحكام العورة، 
واختلفا في موضعين، أما الموضع الأول فهو عورة الخنثى الحر البالا، والخنثى الحر المميز، 

احد وأما الموضع الثاني فهو عورة غير الحرة المميزة بأقسامها الخمسة، فما هي عورة كل و 
 مما ذكر من القسمينت 

 
 أولا: عورة الخنثى الحر البالغ، والخنثى الحر المميز:

 :القول المتعقب
 أحكام عورة الخنثى تلحق بأحكام الأنثى، فعورة الخنثى الحر البالا كالحرة البالغة،

: ¬وعورة الخنثى الحر المميز ما بين الســرة إلى الركبة كالرجل، وهذا قول الخلوتي، قال 
وإن كان غير بالا فإن كان مميزا، ، والخنثى إن كان حرا فإن كان بالغا فكالحرة البالغة"

 . (1)"أو بلا عشرا أو راهق فكالرجل
، وقال في الإنصاف عن (3)، وصاحب المستوعب(2)وقد قال بهذا القول القاضي

 .(4)"وهو الأولى والأحوطهذا القول: "
 

 التعقب:
أحكام عورة الخنثى تلحق بأحكام الرجل، فعورة الخنثى الحر البالا ما بين الســــــــــرة 

، قـــال وهـــذا هو تعقـــب عثمـــانإلى الركبـــة كـــالرجـــل، وعورة الخنثى الحر المميز الفرجـــان، 
عورة الذكر والخنثى بأقســـامهما الســـتة، أعني: كون كل واحد حرا، أو رقيقا، أو ": ¬

                                   
 .(238 /1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 1)
 (.451 /1) الإنصافو  (،321 /1) المبدع نقله عنه:( 2)
 (.156 /1لمستوعب )ينظر: ا( 3)
 .(451 /1) الإنصاف( 4)
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برا، أو معلقا عتقه بصـــفة، إن كانا بالغين، أو مراهقين، أو تم مبعضـــا، أو مكاتبا، أو مد
 .(1)" لهما عشر ما بين سرة وركبة، ومن سبع إلى عشر: الفرجان

، وقدمه (3)، وذكر ابن تيمية أنه أشــــهر الوجهين(2)وقد قال بهذا القول ابن قدامة
 با، وذكر صاح(9)(8)، والمنور(7)، وقال به الحاوي(6)، والفروع(5)، والرعاية(4)في الشرح
، (12)أنه المذهب، كما نص على هذا القول في المنتهى (11)الإنصـــــــــــــــاف، و (10)المبدع

 .(15)، وكشف المخدرات(14)، والغاية(13)والإقناع
 

 : دليل القول الأول
 .(16)، فيلحق بأحكامها احتياطالأنه يحتمل أن يكون امرأة

 

                                   
 .(163 /1نتهى )المحاشية ( 1)
 .(433 /1) المغني، و (227 /1) الكافيينظر: ( 2)
 (.269كتاب الصلاة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ينظر: ( 3)
 .(459 /1) الشرح الكبيرينظر: ( 4)
 (.267 /1لرعاية )ينظر: ا( 5)
 (.35 /2) الفروعينظر: ( 6)
 (.229 /1لحاوي )ينظر: ا( 7)
، وكان ه ابن رجبنسمع مو ، سمع الموطأ، له المنور والمنتخب، البغدادي تقي الدين أحمد بن محمد الأدميمؤلفه هو:  (8)

(، 500 /2(، والدر المنضد )657 /1، توفي سنة نيف وأربعين وسبعمائة. تاريخ ابن قاضي شهبة )صالحا دينا
 ، ومقدمة تحقيق المنور.(743 /2المدخل لابن بدران )و 

 .(161المنور في راجح المحرر )ص: ينظر: ( 9)
 (.321 /1) المبدعينظر: ( 10)
 .(451 /1) الإنصافينظر: ( 11)
 .(150 /1) شرح المنتهى، و (163 /1منتهى الإرادات )ينظر: ( 12)
 (.266 /1) كشاف القناعينظر:  ( 13)
 (.330 /1) مطالب أولي النهىينظر: ( 14)
 (.116 /1كشف المخدرات )ينظر:  ( 15)
 .(459 /1) الشرح الكبيرينظر: ( 16)
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 دليل القول الثاني:
فلا نوجب عليه ســــــــــــــتر محل  ،والأنوثة مشــــــــــــــكوك فيها ،اليقين كونه ذكرا هو  لأن

نوجب نقض الوضــــــــــــــوء بمس أحد فرجيه ولا الغســـــــــــــــل  كما لم،  مشــــــــــــــكوك في وجوبه
  .(1)بإيلاجه
 

 الترجيح:
الراجح هو القول الثاني، وذلك لكثرة القائلين به، ولاســــتقرار قول المتأخرين عليه، 

 ولقوة دليله.
 

 ثمرة الخلاف:
أحكــام عورة الخنثى بــأحكــام عورة الأنثى، وعلى القول على القول الأول تلحق 

 الثاني: تلحق أحكام عورة الخنثى بأحكام عورة الذكر.
  

                                   
 .(321 /1) المبدع، و (459 /1) الشرح الكبيرو  (،433 /1) المغنيينظر: ( 1)
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 ثانيا: عورة غير الحرة المميزة:
 :القول المتعقب

وإن كانت ": ¬عورة غير الحرة المميزة كالرجل البالا، وهذا قول الخلوتي، قال 
ســـــــواء كانت  ،فكالرجل أيضـــــــا ،، أو راهقتغير حرة فإن كانت مميزة، أو بلغت عشـــــــرا

    .(1)"أمة، أو مبعضة، أو مكاتبة، أو مدبرة، أو معلقا عتقها بصفة
 .(2)وقد نسب الشيخ ابن عثيمين هذا القول إلى المذهب

 
 التعقب:

وإن كانت ": ¬، قال هو تعقب عثمان وهذاعورة غير الحرة المميزة الفرجان، 
بأقســـامها الخمســـة، وهي ماعدا أم الولد؛ أعني: كونها رقيقة، أو مبعضـــة، غير الحرة مميزة 

  .(3)"أو مدبرة، أو مكاتبة، أو معلقا عتقها بصفة؛ فكذكر؛ أي: عورتها الفرجان
 .(6)، واستظهره ابن قاسم(5)(4)وهذا القول هو ظاهر قول اللبدي

 
 
 
 
 

 : دليل القول الأول
                                   

 .(237 /1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 1)
 (.162 /2)، و(157 /2الشرح الممتع على زاد المستقنع )ينظر: ( 2)
 .(164 /1نتهى )لمحاشية ا( 3)
على نيل  ةحاشي، تتلمذ على الشيخ يوسف البرقاوي، له هـ1262ولد سنة ، عبد الغني بن ياسين اللبديهو: ( 4)

(، 209. مختصر طبقات الحنابلة )ص: هـ1319سنة  ، توفيدليل الناسك لأداء المناسك ، ومنسك اسمهالمآرب
 .(7حاشية اللبدي على نيل المآرب )مقدمة/ ومقدمة تحقيق 

 (.51 /1حاشية اللبدي على نيل المآرب )ينظر: ( 5)
 .(497 /1شية الروض المربع )حاينظر: ( 6)



 الفصل الأول: التعقبات في العبادات. 

- 90 - 

 

، ولم (1)ابلة ألحقوا عورة الأمة بعورة الرجليمكن أن يســــــــــــــتدل لهذا القول بأن الحن
 يستثنوا من ذلك حال كونها مميزة، فيبقى كلامهم على عمومه.

 
 دليل القول الثاني:

 .(2)حرة مميزة كرجل؛ فإن الأمة المميزة ليست كذلكو من قولهم:  هذا القول يفهم
 

 الترجيح:
تطمئن لــه النفس، ولكن يمكن أن يقــال  اقويــ ولم أجــد مرجحــاالقولان متقــاربــان، 

القول الثاني أرجح؛ وذلك لأن الأمة دائما تكون بمنزلة أدنى من منزلة الحرة، وهي في  إن
أحكام العورة إلى الرجل أقرب منها إلى المرأة الحرة، فلو رجحنا القول الأول لســــــــــــاويناها 

 رة، والله أعلم.بالحرة، فإلحاقها بأحكام الرجل أولى من إلحاقها بأحكام الح
 

 ثمرة الخلاف:
على القول الأول يكون حكم عورة غير الحرة المميزة من السرة إلى الركبة، كالرجل 

يكون حكم عورة غير الحرة المميزة  البــــــالا وكــــــالحرة غير المميزة، وعلى القول الثــــــاني
 الفرجان، كالذكر غير المميز.

 
  

                                   
مطالب و ، (163 /1منتهى الإرادات )، و (87 /1) الإقناع(، و 449 /1) الإنصافو ، (36 /2) الفروعنظر: ي( 1)

 (.329 /1) أولي النهى
 .(164 /1نتهى )لمحاشية اينظر: ( 2)
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 .الصلاة على سطح نهر: المطلب الثاني

 المسألة:صورة 
، فهل يدخل في هذه المواضــــــع (1)ذكر الحنابلة عدة مواضــــــع لا تجوز الصــــــلاة فيها

سطح النهر أم لات وهل يصح إلحاق حكم الصلاة على سطح النهر بحكم الصلاة على 
 الماء أم لات
 

 :القول المتعقب
لا تصــح الصــلاة على ســطح النهر، وذلك لأن الصــلاة على الماء لا تصــح، وهذا 

 .(3)(2)¬سطحه، وهذا قول ابن عقيل 
ومن الحنابلة من قال بهذا القول وزاد قيدا وهو أن يكون النهر تجري فيه الســـــــفن، 

، والنهر الذي تجري فيه الســــــــــــــفن يقاس على الطريق، الهواء تابع للقراروعلل النهي بأن 
، (4)قــد جــاء النهي عن الصــــــــــــــلاة في قــارعــة الطريق، وقــد قــال بهــذا القول ابن حــامــدو 

 . (5)والقاضي
ومن الحنابلة من نص على النهي عن الصـــلاة على ســـطح النهر دون ذكر تعليل، 

 .(7)، وعثمان في هداية الراغب(6)صاحب المنتهىوهذه طريقة 
 

                                   
 ،(97 /1) الإقناع، و (182 /1منتهى الإرادات )، و (492 /1) الإنصاف نظر:ي( 1)
الظفري، المقرىء الفقيه، الأصولي، الواعظ المتكلم، أبو  بن أحمد البغدادي علي بن عقيل بن محمد بن عقيلهو: ( 2)

بقيت منه أجزاء، قال الذهبي في « كتاب الفنون»عظمها أ له تصانيف:، ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة الوفاء
سنة ثلاث عشرة ، توفي الواضح في الأصولوله كتاب « كتاب الفنون لم يصنف في الدنيا أكبر منه»اريخه: ت

 .(248 /2المقصد الارشد )، و (316 /1ذيل طبقات الحنابلة )و  (،204 /11تاريخ الإسلام ت بشار ). وخمسمائة
 .(183 – 182 / 1حاشية المنتهى )، و (492 /1) الإنصافو  (،108 /2) الفروعنظر: ي( 3)
 .(79الهداية )ص: ينظر: ( 4)
 .(51 /2معونة أولي النهى )و  (97 /1) الإقناع، و (54 /2) المغنيينظر: ( 5)
 .(182 /1منتهى الإرادات )ينظر: ( 6)
 .(186 /1)هداية الراغب ينظر: ( 7)
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 التعقب:
تصح الصلاة على سطح النهر، ولا يصح إلحاق حكم الصلاة على سطح النهر 

وهذا بحكم الصـــــلاة على الماء؛ لعدم وجود العلة التي اقتضـــــت تحريم الصـــــلاة على الماء، 
قوله: )وســـــــطح نهر( أي: لا تصـــــــح الصـــــــلاة على نهر. ": ¬، قال هو تعقب عثمان

اء لا تصــــــح، فهذا على ســــــطحه. انتهى. قال ابن عقيل ما معناه: لأن الصــــــلاة على الم
وفيه نظر؛ لأنا إنما منعنا من الصــــــلاة على الماء لعدم إمكان الاســــــتقرار عليه، وســــــطحه 

الســـــــــــــفينة، قاله أبو فالأولى ما ذكر في الإقناع بقوله: والمختار الصـــــــــــــحة ك، ليس كذلك
  .(2)"(1)المعالي

 .(5)وصاحب الغاية ،(4)، وابن قدامة(3)وقد قال بهذا القول أبو المعالي
 

 : دليل القول الأول
أن الصـــــــلاة على الماء لا تصـــــــح، فهذا القائلون بالمنع مطلقا اســـــــتدلوا على ذلك ب

 .(6)على سطحه
وأما القائلون بالنهي عن الصــــــــــــلاة على ســــــــــــطح النهر الذي تجري فيه الســــــــــــفن، 
فاســـــــتدلوا على ذلك بقياس النهر الذي تجري فيه الســـــــفن على الطريق، وقد جاء النهي 

                                   
المذهب  تفقه وبرع فيلي وجيه الدين أبو المعا بن بركات بن المؤمل التنوخي ىبن المنج -ويسمى محمد  - أسعد :هو( 1)

وتفقه بدمشق على شرف الإسلام عبد الوهاب بن الشيخ أبى الفر  وأخذ  يوأخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر الجيل
صَنّف كتاب " النّهاية في شرح الهداية " في بضعة ي، المنذر افظ الحعنه الشيخ موفق الدين وروى عنه جماعة منهم 

تاريخ  .سنة ست وستمائة عشر مجل دًا، وصنّف كتاب " الخلاصة "، وغير ذَلِكَ. وفي ذةريتّه علماء وأكابر توفي
 .(792 /1المقصد الارشد )، و (98 /3ذيل طبقات الحنابلة )، و (129 /13الإسلام ت بشار )

 .(183 – 182/  1نتهى )حاشية الم( 2)
 .(97 /1) الإقناع، و (493 /1) الإنصاف، و (350 /1) المبدعو  (،108 /2) الفروعينظر: ( 3)
 .(55 /2) المغنيينظر: ( 4)
 (.150 /1ينظر: غاية المنتهى )( 5)
 .(183 – 182/  1حاشية المنتهى )، و (492 /1) الإنصافو  (،350 /1) المبدع و (،108 /2) الفروع نظر:ي( 6)
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عن الصلاة في قارعة الطريق، ولأن الهواء تابع للقرار، فمن صلى على سطح النهر الذي 
 .(1)لطريقتجري فيه السفن فكأنما صلى في قارعة ا

 
 دليل القول الثاني:

عن ذلك، فيبقى على الأصل وهو الجواز، ولأن سطح النهر يمكن  عدم ورود نهيل
 .(2)الاستقرار عليه، فكان كالأرض

 
 الترجيح:

ظهر مما ســــــــــــــبق أن للحنابلة في هذه المســــــــــــــألة ثلاثة أقوال، القول الأول المنع من 
إباحة الصـــلاة على ســـطح النهر مطلقا،  الصـــلاة على ســـطح النهر مطلقا، والقول الثاني

والقول الثالث المنع من الصــــــــلاة على ســــــــطح النهر الذي تجري فيه الســــــــفن، وإباحة ما 
 سواه. 

ولعل الراجح هو قصــــــــــر النهي على المواضــــــــــع التي ورد بها النص، ولم يرد نهي عن 
 (3)))جعلت لي الأرض مســـجدا وطهورا(( ‘الصـــلاة على ســـطح النهر، كما أن قوله 

في مســــائله  (4)عام، فلا يخصــــص إلا بدليل يقوى على التخصــــيص، وقد نقل ابن هانئ
لا بـأس بـالصــــــــــــــلاة في المســــــــــــــجـد فوق النهر، مـا لم يكن "يقول:  الإمـام أحمـد سمعأنـه 

                                   
 /2معونة أولي النهى )و  (97 /1) الإقناع، و (54 /2) المغني، و (79الهداية على مذهب الإمام أحمد )ص: ينظر: ( 1)

51). 
 .(183 – 182/  1حاشية المنتهى )، و (150 /1اية المنتهى )ينظر: غ( 2)
جعلت لي الأرض مسجدا  ‘(، وفي أبواب المساجد، باب قول النبي 328رواه البخاري: كتاب التيمم، ح)( 3)

 (.427وطهورا، ح)
هو ابن  أحمد مامالإولد سنة ثمان عشرة ومائتين وخدم ، النيسابوري أبو يعقوب ئإسحاق بن إبراهيم بن هانهو: ( 4)

نقل ، و ورعو دين  اذكان ، و مدة اختفائه، وعنده أقام أحمد بن حنبل في أحمدالإمام اختصاص ب هلوكان ، تسع سنين
 /1طبقات الحنابلة )، و (404 /7تاريخ بغداد ). مات ببغداد سنة خمس وسبعين ومائتين ،عن أحمد مسائل كثيرة

 .(241 /1المقصد الارشد )، و (108
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في معرض حديثه عن المواطن التي نهي عن الصــــــــــــــلاة  ¬، وقال ابن قدامة (1)"قذراً
على ما تناوله، وأنه لا يعدى إلى غيره؛ لأن قصــــر النهي  والصــــحيح إن شــــاء اللهفيها: "

الحكم إن كان تعبـديا فالقيـاس فيـه ممتنع، وإن علـل فإنما تعلـل بكونه للنجـاســـــــــــــــة، ولا 
 ، وهذا يبين وجاهة التعقب، والله أعلم.(2)"يتخيل هذا في سطحها

 
 ثمرة الخلاف:

تجوز لو أن شـــخصـــا أدركته الصـــلاة وهو على ســـطح نهر، فعلى قول ابن عقيل لا 
مطلقا، وعلى قول القاضــــي إن كانت الســــفن تجري في هذا  في ذلك الموضــــعله الصــــلاة 

النهر فلا تجوز له الصــــــلاة، وإن لم تكن تجري به الســــــفن فله ذلك، وعلى القول الثالث 
 تصح صلاته في ذلك الموضع مطلقا.

  

                                   
 .(605 /6) الجامع لعلوم الإمام أحمد(، وينظر: 69 /1( )336م ) ئمسائل ابن هان( 1)
 .(54 /2) المغني( 2)
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اشتراط الضرورة لصحة صلاة الجمعة في البقعة  :ثالثال بلطالم

 .المغصوبة

 صورة المسألة:
، وعليه (1)المشـــهور من مذهب الحنابلة أنه لا تصـــح الصـــلاة في موضـــع مغصـــوب

لو صــــلى إمام الجمعة في موضــــع غصــــب، فهل تصــــح الصــــلاة معه في موضــــع الغصــــب 
مطلقا بلا ضــــــرورة، أم يشــــــترط الضــــــرورة لذلك، كأن لا يوجد في البلد من يقيم الجمعة 

 غيرهت
 

 :القول المتعقب
: ¬تصـــح صـــلاة الجمعة في الغصـــب ولو بلا ضـــرورة، وهذا قول منصـــور، قال 

الســباق بدليل في غصــب، وظاهره ولو بلا ضــرورة،  (2)"وتصــح الجمعة وما عطف عليها
على  : نص أحمد(4)حيث قال في شــــــــــــــرحهابن مةنَج ا،  ، وهو ظاهر كلام(3)الســــــــــــــياقو 

مام الجمعة في موضـــع مغصـــوب، صـــحة الجمعة في الموضـــع المغصـــوب؛ لأنه إذا صـــل ى الإ
فاتتَهم الجمعة، ولذلك صــــــــــــــح ت خلف الخوار ،  وامتنع الن اس من الصــــــــــــــلاة معه فيه

، وقال منصــــــــــــــور (5)"لدعاء الحاجة إليها، وكذا الأعياد والجنازة ؛والمبتدعة، وفي الطريق
، ونقله (7)والإنصــاف (6)والذي في المنتهى، )كلها ضــرورة( أي: لأجل الضــرورةأيضــا: "

                                   
 .(369 /1) مطالب أولي النهى، و (97 /1) الإقناع، و (348 /1) المبدع، و (56 -55 /2) المغنينظر: ي( 1)
 .(831 /1منتهى الإرادات )". وجمعة وعيد وجنازة ونحوها بطريق لضرورة، وغصبيعني قول الفتوحي: " (2)
وما يتبعه في بيع،  ،وحمام -يضر قبران، ولا ما دفن بدارهولا -ولا تصح تعبدا صلاة في مقبرة، ص عبارة المنتهى: "ن( 3)

ومجزرة، ومزبلة، وقارعة طريق، وأسطحتها، وسطح نهر،  - وهي: ما تقيم فيها وتأوي إليها - وحش، وأعطان إبل
وجمعة وعيد وجنازة ونحوها بطريق لضرورة، وغصب، وعلى راحلة بطريق. وتصح في  ،سوى صلاة جنازة في مقبرة

 .(184 - 181 /1)" ذرالكل لع
 .(321 /1) 3الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط نظر: ي (4)
 .(185 /1)رشاد أولي النهى إ( 5)
 .(183 /1منتهى الإرادات )نظر: ي( 6)
كلم صاحب الإنصاف عن مسألة الصلاة في الطريق، ونسب الأقوال فيها، تتنبيه:  .(494 /1) الإنصافنظر: ي( 7)

: (494 /1) مسألة الصلاة في الغصب، والذي يظهر أن منصورا خلك بينهما، قال في الإنصافثم تكلم عن 
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 (3)والمجد في شـــــــــــــرحه، وصـــــــــــــاحب الحاوي الكبير (2)والشـــــــــــــارح (1)عن الموفق في المغني
وغيرهم صـــــــــحة ذلك في الغصـــــــــب وفي الطريق إذا اضـــــــــطروا إليه وأما الحمام  (4)والفروع

: قال أحمد يصــلي الجمعة في موضــع (5)والحش ونحوه فيبعد إلحاقه بذلك، قال في الشــرح
لأن الجمعة  ؛مع أو بعضــــــه مغصــــــوبا، صــــــحت الصــــــلاة فيهالغصــــــب، يعني إذا كان الجا

تختص ببقعة، فإذا صــــــلاها الإمام في الموضــــــع المغصــــــوب، فامتنع الناس من الصــــــلاة فيه 
ولــذلــك صــــــــــــــحــت خلف الخوار  والمبتــدعــة،  ،وكــذلــك من امتنع فــاتتــه ،فــاتتهم الجمعــة

 . (6)"وكذلك الأعياد والجنازة ،لدعاء الحاجة إليه ؛وصحت في الطريق
 

 التعقب:
 قال، وهذا هو تعقب عثمانلا تصـــــــح صـــــــلاة الجمعة في الغصـــــــب إلا لضـــــــرورة، 

( ظاهره: أن نازة، ونحوها بطريق لضــــــــــــرورة، وغصــــــــــــبقوله: )وجمعة، وعيد، وج": ¬
الجمعة وما بعدها تصح في الغصب، ولو بلا ضرورة، وهو غير ظاهر، فإن ما استدل به 
بعضــــــــهم على صــــــــحة ذلك في الغصــــــــب مطلقا عن الشــــــــرح الكبير إنما يدل على حال 
الضــــرورة؛ لقوله ما معناه: إذا صــــلى الإمام الجمعة في غصــــب فامتنع الناس عن الصــــلاة 

ه: فاتتهم الجمعة إشـــارة إلى أنها حال ضـــرورة، أما لو كان في خلفه، فاتتهم الجمعة. فقول
                                   

الثالثة: يستثنى من كلام المصنف وغيره، ممن أطلق صلاة الجمعة ونحوها في الطريق وحافتيها. فإنها تصح للضرورة، "
شارح، والمجد في شرحه، وصاحب نص عليه، كذا تصح على الراحلة في الطريق، وقطع به المصنف في المغني، وال

الحاوي الكبير، والفروع، وغيرهم: تصح صلاة الجمعة والجنائز والأعياد ونحوها بحيث يضطرون إلى الصلاة في 
الطرقات. وقال في الرعاية الكبرى: تصح صلاة الجمعة. وقيل: صلاة العيد والجنائز والكسوفين. وقيل: والاستسقاء 

ى: تصح صلاة الجمعة وقيل: العيد والجنازة في طريق، وموضع غصب. وقال ابن منجا في كل طريق. وقال في الصغر 
 ".في شرحه: نص أحمد على صحة الجمعة في الموضع المغصوب

 .(56 /2) المغنينظر: ي( 1)
 .(480 /1) الشرح الكبيرنظر: ي( 2)
 (.253 /1لحاوي )انظر: ي( 3)
 .(21 /3) الفروعنظر: ي( 4)
 .(480 /1) الشرح الكبير (5)
 .(296 /1) كشاف القناع(  6)
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البلد عدة جوامع، فيها واحد غصب بحيث إذا ترك الصلاة في الجامع الغصب صلى في 
بأنها لا تصح  (1)غيره من بقية الجوامع، فينبغي عدم الصـحة هنا، ولهذا صـرح في الإقناع

 .(2)"الجمعة ونحوها في الغصب إلا للضرورة
 
 : ل القول الأولدلي

لأن الجمعة، تختص ببقعة، فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب، فامتنع الناس 
من الصــــــــــــــلاة فيه، فاتتهم الجمعة، وإن امتنع بعضــــــــــــــهم، فاتته الجمعة، ولذلك أبيحت 

 .(3)خلف الخوار  والمبتدعة
 

 دليل القول الثاني:
وضـــــــع المغصـــــــوب حال أن تعليل علماء المذهب يدل على صـــــــحة الصـــــــلاة في الم

الضــرورة، وذلك لأنهم ذكروا في تعليلهم أن من لم يصــل مع الإمام في الموضــع المغصــوب 
فاتته الجمعة، وهذا يدل على أن من اســتطاع أن يصــلي الجمعة في مكان غير مغصــوب 

 .(4)فلا يدخل في الضرورة التي تبيح الصلاة في المكان المغصوب
 

 الترجيح:
، وذلـــك بنـــاء على ¬رجحـــان مـــا ذهـــب إليـــه عثمـــان  الـــذي يظهر والله أعلم

، فالأصـــل أن هذا الحكم (5)قاعدة المذهب في أن الصـــلاة لا تصـــح في موضـــع الغصـــب
عام في كل الصــــــــــور، وخص منه صــــــــــلاة الجمعة لعلة، وهي أن صــــــــــلاة الجمعة لا يمكن 
أداؤها على انفراد، فالمنع من الصـــــلاة في موضـــــع الغصـــــب يفضـــــي إلى تضـــــييعها، وهذه 

                                   
 .(98 /1الإقناع )نظر: ي( 1)
 .(183/  1حاشية المنتهى )( 2)
 .(296 /1) كشاف القناع، و (480 /1) الشرح الكبير، و (56 /2) المغنيينظر: ( 3)
 .(183/  1حاشية المنتهى )ينظر: ( 4)
 .(369 /1) مطالب أولي النهى، و (97 /1) الإقناع، و (348 /1) المبدع، و (56 -55 /2) المغنينظر: ي( 5)



 الفصل الأول: التعقبات في العبادات. 

- 98 - 

 

العلة تنتفي إذا كان في البلد مسـجد آخر ليس في موضـع غصـب، وإلى هذه العلة أشـار 
وتصـــــــــــلى خلف كل بر وفاجر، لحديث جابر، ولأنها ، وذلك في قوله: "¬ابن قدامة 

من شــــــــــعائر الإســــــــــلام الظاهرة، وتختص بإمام واحد، فتركها خلف الفاجر يفضــــــــــي إلى 
أبيح فعلها في الطرق، ومواضــــــــــع الغصــــــــــب، الإخلال بها، فلم يجز ذلك كالجهاد، ولهذا 

ن أمكنه الاقتداء إثم بقوله: " ¬كما أشار إليها ابن تيمية ،  (1)"صيانة لها عن الفوات
فل فيه نولا يت ،لا جاز للضــــرورةإو  ،بالإمام في غير المكان المغصــــوب لم يجز الدخول إليه

في مسائله أنه  (3)الكوسج، كما يمكن أن تستشف هذه العلة مما رواه (2)"لعدم الضرورة
قال رجل من أهل خراســــــان لســــــفيان: إن مســــــجد مرو أخذ غصــــــباً " :قال للإمام أحمد

وهدم ما حوله دوراً وأدخل في المســجد وســأله عن الصــلاة فيه، وقال: ليس لنا جمعة إلا 
 ، والله أعلم.(4)"قال أحمد: ما أحسن ما قال فقال: فصل الجمعة ولا تطوع فيه. فيهت

 
 الخلاف: ثمرة

لو صــــــــلى إمام جمعة في موضــــــــع غصــــــــب، وكان في البلد جوامع أخر ليســــــــت في 
غصب، فعلى القول الأول تصح الصلاة مع من صلى في موضع الغصب، وعلى القول 

 الثاني لا تصح، والله أعلم.
  

                                   
 .(330 /1) الكافي( 1)
 .(336كتاب الصلاة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ( 2)
لشام فسمع إلى العراق والحجاز واولد بمرو ودخل ، المروزي بهرام أبو يعقوب الكوسج إسحاق بن منصور بنهو: ( 3)

روى عنه و ، وغيرهم من الأئمة حن بن مهدي ووكيع بن الجرا بن سعيد القطان وعبد الرحمسفيان بن عيينة ويحيى 
 ¬وكان ، ومحمد بن خزيمةوالنسائي وابن ماجه البخاري ومسلم في الصحيحين وأبو زرعة وأبو عيسى الترمذي 

، (113 /1(، وطبقات الحنابلة )385 /7تاريخ بغداد )خمسين ومائتين. سنة إحدى و ¬ ، توفي عالما فقيها
  .(252 /1المقصد الارشد )و 

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة )ص: ، وينظر: (886 /2مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )( 4)
  .(603 /6) الجامع لعلوم الإمام أحمد، و (541
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 ".الإمام سترة لمن خلفهسترة "المراد بقولهم  :الرابع بلطالم

 صورة المسألة:
، فهل هذه العبارة تدل على أن (1)ســــــــترة الإمام ســــــــترة لمن خلفه ذكر الحنابلة أن

ســـــترة الإمام ســـــترة حقيقية للمأموم، أم أن المقصـــــود أن ســـــترة الإمام كالســـــترة للمأموم، 
 فيدخل فيها حكما لا حقيقةت

  
 :القول المتعقب

، وذلك ¬ســـترة الإمام ســـترة حقيقية للمأموم، وإلى هذا أشـــار منصـــور البهوتي 
ولو كان مرور الكلب المذكور لا يقطع الصــــــــــــــلاة عند الإمام، ويقطعها عند قوله: "في 

ومر بين الإمام وسترته؛ فالظاهر: بطلان صلاة المأموم؛ لأنه مر بينه وبين سترته  ،المأموم
انكشــــــف عاتقا المأموم، وهذا كلب أســــــود بهيم. وإن لم ير الإمام ذلك مبطلا، كما لو 

 . (2)"واضح
 

 التعقب:
وســترة )": ¬، قال وهذا هو تعقب عثمانســترة الإمام ســترة حكمية للمأموم، 

الإمام لمن خلفه( أي: للمأموم، وقيد الخلف جرى على الغالب. ومعنى كونها ســـــــترة لمن 
للمأموم؛ وليســت ســترة الإمام ســتره حقيقية  خلفه: أنه لا يطلب في حقهم اتخاذ ســترة،

ســــود بهيم بينه وبين إمامه، مع أنه صــــدق أم بمرور كلب بدليل أنه لا تبطل صــــلاة المأمو 
عليه في هذه الصــورة أنه مر بينه وبين ســترته قطعا لو كانت حقيقة. ولهذا قال ابن نصــر 

ما نصــــــه: وقد يقال: إن كون ســــــترة  –بعد أن نظر في عدم البطلان المذكور  –  (3)الله

                                   
منتهى الإرادات ، و (132 /1) الإقناع، و (76 /1) المحرر، و (174 /2) المغني، و (30)ص:  يمختصر الخرقينظر: ( 1)

(1/ 232) . 
 (.2/590واشي الإقناع للبهوتي )ح( 2)
 ييار المصرية قاضبن أحمد بن محمد بن عمر الشيخ الإمام العلامة شيخ المذهب ومفتى الد أحمد بن نصر اللهو: ه( 3)

وابن الملقن  يوزين الدين العراق سرا  الدين البلقينيي، أخذ العلم عن الأصل ثم المصر  يالقضاة محب الدين البغداد
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خلفه إلا ما يؤثر في صــــــــلاة  الإمام ســــــــتره لمن خلفه يقتضــــــــي أنه لا يؤثر في صــــــــلاة من
 الإمام؛ وهذا لم يؤثر في صلاة الإمام، فلم يؤثر في صلاة المأموم. انتهى.

ومنه تعلم: أنه لو مر كلب بين الإمام وســـــــترته، وكان لا يرى بطلان الصـــــــلاة به، 
والمأموم يرى البطلان؛ فإن صــــلاة المأموم صــــحيحة، كما لو ترك الإمام ســــتر عاتقيه، أو 

رأسه نظرا إلى اعتقاد الإمام، وأن المرور المذكور لم يؤثر في صلاة الإمام، فلم  مسح جميع
 .(1)"يؤثر في صلاة المأموم، خلافا لما بحثه منصور البهوتي

، بل قول: ليس واضـــــحا كما زعمأو ": بعد نقله قول منصـــــور الســـــابق وقال أيضـــــا
ة لمن خلفه، أنه لا يؤثر لأن معنى كون ســـترة الإمام ســـتر  ؛الظاهر الواضـــح: عدم البطلان

كما قدمناه عن ابن نصـــــــــر الله، ونقله   –في صـــــــــلاة المأموم إلا ما أثر في صـــــــــلاة الإمام 
ســترة الإمام ســترة للمأموم حقيقة من كل وجه، وهذا  (2)أن لا –الشــيخ منصــور نفســه 

 عتقادهيؤثر في صـــلاة الإمام في ا المرور لم يؤثر في صـــلاة الإمام نظرا إلى اعتقاده، وما لا
لا يؤثر في صــلاة المأموم، وإن خالف اعتقاده، كما هو مقرر فيما إذا أخل الإمام بركن، 

  .(3)"أو شرط عند المأموم وحده، والله أعلم

                                   
 في وأخذ عن الشيخ زين الدين ابن رجب وكان متضلعا بالعلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وكان له يد طولى

سنة أربع وأربعين ، له حواب على المحرر والفروع، قال البرهان ابن مفلح: وهو من أجل مشايخنا. توفي الأصول
 (. 260 /1، والسحب الوابلة )(6 /1الجوهر المنضد )، و (202 /1المقصد الارشد ). وثمانمائة

 .(234 – 233/  1حاشية المنتهى )( 1)
أعني المذكورة في  –هذه العبارة، فجاءت بعبارة "لأن"، وهذه العبارة نبيه: وقع في النسخة المطبوعة تصحيف في ت( 2)

وتعليله، وللتأكد من صحة العبارة رجعت إلى مخطوطين، الأول  ¬تخالف مقصد عثمان  –النسخة المطبوعة 
جامعة ، والثاني محفو  في 67، والعبارة فيه موجودة في الصفحة رقم 324/86محفو  في دار الإفتاء السعودية برقم 

ب، وقد جاءت العبارة في كلا المخطوطين بلفظ /22، والعبارة فيه موجودة في اللوح رقم 2106الملك سعود برقم 
 "لا أن". 

 .(235/  1حاشية المنتهى )( 3)
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وإن مر بين يدي الإمام ما يقطع صــلاته وهذا القول قد يفهم من قول الشــارح: "
نقله عثمان، وقد نص ، كما أنه يفهم من كلام ابن نصــــــــر الله الذي (1)"قطع صــــــــلاتهم

 .(2)صاحب مطالب أولي النهى على هذا القول
 

 : دليل القول الأول
، وكان يرى الإمام صـــحة صـــلاة انكشـــف عاتقا المأمومما لو القياس على مســـألة 

من انكشف عاتقاه، والمأموم يرى عدم صحتها، وذلك  امع أن صلاة المأموم تبطل في 
ا لا تبطل، ولأن مرور الكلب بين يدي الإمام كأنه هذه الصــــــــورة، مع أن الإمام يرى أنه

يّر مثل انكشــــــاف عاتق ي المأموم، لا مثل انكشــــــاف مرور بين يدي المأموم حقيقة، فصــــــة
 .(3)الإمام عاتقي
 

 دليل القول الثاني:
ه ما لو ترك الإمام ســـتر عاتقيه، أو مســـح جميع رأســـه نظرا إلى اعتقادالقياس على 

تلك الحال صحيحة، وصلاة من يرى وجوب ذلك صحيحة عدم وجوبها، فصلاته على 
 . (4)خلفه

                                   
 (637 /1) الشرح الكبير( 1)
 .(491 /1) مطالب أولي النهىينظر: ( 2)
 (.590 /2واشي الإقناع للبهوتي )ينظر: ح( 3)
)عند مأموم وحده( كحنفي صلى بحنبلي، وكشف عاتقيه  )و( إن ترك إمام ركنا، أو شرطا، أو واجباقال منصور: "( 4)

ولم يطمئن، ولم يكبر لانتقاله )لم يعيدا( لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فصحت لمن خلفه وكان الصحابة رضي الله 
، وقال أيضا: (275- 274 /1) شرح المنتهى "تعالى عنهم يصلي بعضهم خلف بعض، مع اختلافهم في الفروع

)وإن كان( المتروك ركنا أو شرطا أو واجبا )عند المأموم وحده( كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره، أو ترك ستر أحد "
العاتقين أو الطمأنينة في الركوع ونحوه، أو تكبيرة الانتقال ونحوه، متأولا أو مقلدا من لا يرى ذلك مفسدا )فلا( إعادة 

ى الإمام، ولا على المأموم؛ لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فجازت خلفه كما لو لم يترك شيئا ومثله لو صلى عل
، (178 /1رب )آنيل الم، وينظر: (478 /1) شاف القناعك"  شافعي قبل الإمام الراتب فتصح صلاة الحنبلي خلفه

 (.661 /1) مطالب أولي النهى، و (104الروض الندي )ص: و 
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، حيــث أرادوا أنهــا تقوم مقــام "قراءة الإمــام قراءة لمن خلفــهوالقيــاس على قولهم" 
تطلب من المأموم على ســــــــــــبيل الوجوب، وليســــــــــــت قراءة الإمام قراءة  قراءة المأموم، فلا

 .(1) تكرار الفاتحةللمأموم حقيقة، وإلا كرهت قراءة المأموم؛ لكراهة 
 

 الترجيح:
وذلك لقوة ما استدل به،  ؛¬الذي يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه عثمان 

إذا صــــــلى )): ‘كما أن لفظ الحديث الوارد في رد المار بين يدي المصــــــلي، وهو قوله 
فإن أبى  ،أحدكم إلى شــــــــــــــيء يســــــــــــــتره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه

يقوي ما ذهب إليه عثمان؛ وذلك لأنه وإن قيل إن  ،(2)((إنما هو شــــــــــــــيطانفليقاتله ف
ســـــــترة الإمام ســـــــترة حقيقية للمأموم، وأن من مر بين الإمام وســـــــترته فقد مر بين المأموم 

ن من مر بين يدي الإمام فقد مر بين يدي إوســــــــــــــترته حقيقة، فلا يمكن بحال أن يقال 
أن الفقهاء يذكرون في أحكام الســـــــــــــترة أن  ¬المأموم حقيقة، ومما يقوي قول عثمان 

، وهذا الرد غير متصور من المأموم إن أراد (3)المصلي يرد من أراد أن يمر بينه وبين سترته
  أحد أن يمر بين يدي إمامه، والله أعلم.

 
 ثمرة الخلاف:

لا يرى بطلان الصـــــــلاة الإمام بين الإمام وســـــــترته، وكان  أســـــــود بهيم لو مر كلب
فعلى القول الأول تبطل صــــلاة المأموم، وعلى القول الثاني ، والمأموم يرى البطلان؛ رورهبم

 بذلك. صلاة المأموملا تبطل 
  

                                   
 .(523 – 233/  1حاشية المنتهى )ينظر: ( 1)
ورواه مسلم: كتاب الصلاة، باب ، (509)( رواه البخاري: أبواب سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ح2)

 .(258منع المار بين يدي المصلي، ح)
 (.375 /1كشاف القناع عن متن الإقناع )و (، 210 /1نتهى )المشرح نظر: ي( 3)
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م قراءة الفاتحة لمن ائتم بمحدث أو نجس ولز: المطلب الخامس

 .يجهل ذلك

 صورة المسألة:
والمنفرد المشـــــهور من مذهب الحنابلة أن قراءة الفاتحة ركن لا تصـــــح صـــــلاة الإمام 

، وعليه فهل تلزم المأموم الذي ائتم بإمام لم (1)بدونها، وأما المأموم فتكفيه قراءة الإمام
 تصح صلاته قراءة الفاتحة، أم أنها لا تلزمه، كالمأموم الذي صحت صلاة إمامهت

 
 :القول المتعقب

امه، لا تلزم المأموم الذي لم تصــــــــح صــــــــلاة إمامه قراءة الفاتحة، بل تكفيه قراءة إم
)قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد ": ¬وهذا قول منصـــــــــــور البهوتي، قال 

)لكن يتحملها  (2)((لا صــــــــــــلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))وكذا على المأموم( لحديث 
: الذي يظهر أن قراءة الإمام إنما (3)قال ابن قندس ،الإمام عنه( أي عن المأموم للخبر

المأموم: إذا كانت صــــــــــــلاة الإمام صــــــــــــحيحة، احترازا عن الإمام إذا كان تقوم عن قراءة 
فإنه لا بد من قراءة المأموم  ،وقلنا: بصــــحة صــــلاة المأموم ،محدثا أو نجســــا ولم يعلم ذلك

فلا تسقك  ،فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة ،لعدم صحة صلاة الإمام
نعم  ،د من أعيان مشـــــــــــــايخ المذهب من اســـــــــــــتثناهوهذا ظاهر، لكن لم أج ،عن المأموم

                                   
العدة شرح ، و (406 /1) المغني، و (246 /1) الكافي، و (527 /2مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )نظر: ي( 1)

 /2) المبدع، و (142صفة الصلاة )ص:  -شرح العمدة لابن تيمية ، و (11 /2) الشرح الكبير، و (78العمدة )ص: 
  .(133 /1) الإقناع، و (228 /2) الإنصاف، و (59

صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر رواه البخاري: كتاب ( 2)
(، ورواه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن 723فيها وما يخافت، ح)

رك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (، وفي باب من ت394الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، ح)
 (.822ح)

ه تقريبا، 809، ولد سنة الشيخ الإمام العالم العلامة ذو الفنون تقى الدين البعلى أبو بكر بن إبراهيم بن قندسهو: ( 3)
المقصد  .سنة إحدى وستين وثمانمائة، تتلمذ عليه المرداوي شيخ المذهب، توفي حواشي الفروع وحواشي المحررألف 

 .(421لمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )ص: ا(، و 295 /1، والسحب الوابلة )(154 /3الارشد )
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؛ وظاهر كلام الأشــــــــــــــياخ والأخبار: خلافه .انتهى .(1)وجدته في بعض كلام المتأخرين
  .(2)"للمشقة

 . (4)(3)¬وقد قال بهذا القول ابن القيم 
 

 التعقب:
يلزم المأموم الذي لم تصــــــــــح صــــــــــلاة إمامه قراءة الفاتحة، ولا يتحملها الإمام عنه، 

( أي: حيث كان قوله: )وقراءة غير مأموم الفاتحة": ¬ ، قالوهذا هو تعقب عثمان
مأموما حقيقة؛ بأن صــــــــحت صــــــــلاة الإمام، الاف ما لو ائتم بمحدث أو نجس يجهل 

، ونقله عن بعض (5)ذلك، فإنه لابد من قراءة المأموم هنا، كما اســــــــــــــتظهره ابن قندس
منصــــور البهوتي معللا بالمشــــقة ممنوع؛ لندرة هذه المتأخرين، ولعله مراد من أطلق. وبحث 

  .(6)"الصورة
 .¬ (7)وقد قال بهذا القول ابن قندس

 
 
 

                                   
 (.2/190حاشية ابن قندس على الفروع )( 1)
 .(595 - 594 /1) للبهوتي الإقناع، وينظر: حواشي (386 /1) كشاف القناع(  2)
العلّامة شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن حريز الزّرعي ثم الدمشقي الفقيه هو: ( 3)

تفقه في المذهب،  ائة.ولد سنة إحدى وتسعين وستم، الحنبلي، المفسّر النّحويّ الأصولي، الشهير بابن قيم الجوزية
سنة إحدى ، وصنف في كثير من العلوم، توفي ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه. وتفنن في علوم الإسلام وبرع وأفتى،

شذرات ، و (137 /5الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )، و (171 /5ذيل طبقات الحنابلة ). وخمسين وسبعمائة
 .(287 /8) الذهب

 .(94 /3ائع الفوائد )بدنظر: ي( 4)
 (.2/190حاشية ابن قندس على الفروع )نظر: ي( 5)
 .(236/  1حاشية المنتهى )( 6)
 (.2/190حاشية ابن قندس على الفروع )ينظر: ( 7)
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 : دليل القول الأول
أن إلزام المأموم بالقراءة حال كون الإمام لم تصــــــح صــــــلاته دون الحال التي تصـــــح 
ر  فيها صــــــــــلاته فيه حر  ومشــــــــــقة، فتســــــــــقك القراءة عن المأموم في الصــــــــــورة دفعا للح

 .(1)والمشقة
وليس  عن المــأموم، قيــل كيف يتحمــل الجنــب القراءة"فــإن : ¬قــال ابن القيم 

  تمن أهل التحمل
فلا يعيد  ،لما كان معذورا بنســــــــــــــيانه حدثه نزل في حق المأموم منزلة الطاهر :قيل
فإنه  ،وهذا الاف المتعمد للصـــلاة محدثا أو جنبا ،وفي حق نفســـه تلزمه الإعادة ،المأموم

وأيضــــا لما  .لما لم يكن معذورا نزل فعله بالنســــبة إلى المأموم منزلة العبث الذي لا يعتد به
ولما  ،رفعا للمشـــقة والحر  ؛كان هذا يكثر مع الســـهو لم يتعد بطلان صـــلاته إلى المأموم

 .(2)"مع التعمد تعدى فساد صلاته إليهم ركان يند
 

 دليل القول الثاني:
مل القراءة عن المأموم حال كونه إماما حقيقة، وأما هذه المسألة أن الإمام إنما يتح

 .(3)فليس الإمام فيها إماما حقيقة، فلا يقال بأنه يتحمل القراءة عن المأموم
 

 الترجيح:
الذي يظهر والله أعلم رجحان القول الأول؛ وذلك لأن ما ذكره أصــــــحاب القول 

، فالأصــــــــل -(4)صــــــــرح بذلك ابن قندسكما -الثاني لم يرد به نص من كلام المتقدمين 
إبقاء كلامهم على إطلاقه، ولأن التعليلات التي يذكرها الحنابلة في هذا الباب تدل على 

في معرض استدلاله على عدم وجوب  ¬أن قولهم عام غير مخصوص، قال ابن قدامة 

                                   
 .(595 - 594 /1) للبهوتي الإقناع، وحواشي (386 /1) كشاف القناع، و (94 /3ائع الفوائد )نظر: بدي( 1)
 .(94 /3بدائع الفوائد )( 2)
  .(236/  1) حاشية المنتهى، و (2/190حاشية ابن قندس على الفروع )نظر: ي( 3)
 .(2/190حاشية ابن قندس على الفروع )نظر: ي( 4)
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وإذا قرئ القرآن فاســــــــــــــتمعوا له وأنصــــــــــــــتوا }قول الله تعالى:  :ولناالقراءة على المأموم: "
. وقال أحمد: فالناس على أن هذا في الصلاة. [204الأعراف: سورة ] لعلكم ترحمون{

قال ســـــــعيد بن المســـــــيب، والحســـــــن، وإبراهيم، ومحمد بن كعب، والزهري: إنها نزلت في 
 الصلاة.شأن 

قال أحمد، ما سمعنا أحدا من أهل الإســـــــلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا 
وأصحابه والتابعون، وهذا مالك  ‘ ه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبيتجزئ صلاة من خلف

في أهل الحجاز وهذا الثوري، في أهل العراق، وهذا الأوزاعي، في أهل الشـــــــــــــــام، وهذا 
ما قالوا لرجل صــــــــــــــلى خلف الإمام، وقرأ إمامه، ولم يقرأ هو: في أهل مصــــــــــــــر،  الليث،

 صلاته باطلة.
ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق، فلا تجب على غيره، كقراءة السورة، يحققه أنها 

 .(1)"لو وجبت على غير المسبوق لوجبت على المسبوق، كسائر أركان الصلاة
بقية المســـائل التي ذكر الحنابلة أن ولأن أصـــحاب القول الثاني لم يطردوا قولهم في  

  .(2)الإمام يتحملها عن المأموم
  

 ثمرة الخلاف:
لو صلى رجل في جماعة، ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معتقدا عدم وجوبها على المأموم، 
فلما انصـــــــــرف الإمام من صـــــــــلاته تذكر أنه صـــــــــلى على غير طهارة، فعلى القول الأول 

لإمام قراءة له، وعلى القول الثاني لا تصـــــــــح صـــــــــلاة تصـــــــــح صـــــــــلاة المأموم؛ لأن قراءة ا
المأموم؛ لأنه لم يأت بركن من أركان الصــــــــــــــلاة، وهو قراءة الفاتحة، ولا يقال بأن الإمام 

 يتحمل عنه؛ لعدم صحة صلاة الإمام.

  

                                   
 (.338 /2، وينظر: معونة أولي النهى )(405 -1/404) المغني( 1)
وتلاوة وسترة  قراءة وسجود سهوويتحمل عن مأموم (، قال في المنتهى: "278- 286 /1نظر: حاشية المنتهى )ي( 2)

 .(287 - 286 /1منتهى الإرادات )" ودعاء قنوت وكذا تشهد أول إذا سبق بركعة
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  .من نسي خمس سجدات من أربع ركعات أو ثلاث: السادس بلطالم

 صورة المسألة:
أتى  ،أو ثلاث وخمســـــــا من أربع،في باب ســـــــجود الســـــــهو: " ¬قال الفتوحي 

، فالفتوحي ذكر في هذه المســــــــــألة أن من (1)"ثم بثلاث ركعات أو بركعتين ،بســــــــــجدتين
نسي خمس سجدات من أربع ركعات أو ثلاث أنه يأتي بسجدتين ثم بثلاث ركعات أو 

كعات بركعتين، فهل مقصــــود الفتوحي في مســــألة من نســــي خمس ســــجدات من ثلاث ر 
أن هذا فيمن جهل الركعة التي أتم سجودها وكان قد صلى أربع ركعات، أم فيمن صلى 

 ثلاث ركعاتت
 

 :القول المتعقب
هذه المســـــــألة فيمن جهل الركعة التي أتم ســـــــجودها وكان قد صـــــــلى أربع ركعات، 

( من السجدات )من أربع( ركعات )و( إن نسي )خمسا": ¬وهذا قول منصور، قال 
)أتى بسجدتين( فتتم  ،س سجدات من )ثلاث( ركعات من أربع وجهلهاأو( نسي خم)

)ثم( يأتي )بثلاث ركعات( إن كان الترك من أربع ركعات )أو(  ،له ركعة في الصــــــــــــــورتين
  .(2)"يأتي )بركعتين( إن كان الترك من ثلاث ركعات

 . (3)وقد قال بهذا القول صاحب مطالب أولي النهى
 

 التعقب:
: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمانهذه المســـــــــــــألة فيمن صـــــــــــــلى ثلاث ركعات، 

قوله: )وخمســــــــــــــا من أربع أو ثلاث ... إلخ( يعني: أنه إذا كان في رباعية كالظهر مثلا، "
فذكر بعد فراغه من الأربع الركعات أنه ترك خمس ســـــــجدات من أربع ركعات؛ فإنه يأتي 

ث ركعات. وإذا كان في ثلاثية كالمغرب، فذكر بســــجدتين، فتصــــح له ركعة؛ ثم يأتي بثلا
                                   

 .(253 - 1/251منتهى الإرادات )( 1)
 .(228 /1) شرح المنتهى( 2)
 .(524 /1) مطالب أولي النهىينظر: ( 3)
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بعد فراغه من الثلاث أنه ترك خمس ســــجدات من ثلاث ركعات؛ فإنه يأتي بســــجدتين، 
 .(1)"فتصح له ركعة، ثم يأتي بركعتين، ويتم صلاته

التي وقفنا  –تعالى  ¬ –ووقع في نســـــخ شـــــرح الشـــــيخ منصـــــور ": أيضـــــاقال و 
( ما نصــــــه: من أربع وجهلها. انتهى. أربع أو ثلاثالمتن: )وخمســــــا من  عليها، بعد قول

، والصواب إسقاطها؛ وذلك لأنه إذا ترك خمس (2)وهذه الزيادة ليست في شرح المصنف
ســــــــــــجدات من ثلاث ركعات من أربع، وجهلها؛ أي: الثلاث ركعات من الرباعية؛ فقد 

له ركعة  صــــــح له ركعة جزما؛ لتيقنه كون المتروك من ثلاث ركعات لا غير، وحيث صــــــح
من الأربع فيحتمل أن تكون الصــــــــــــــحيحة مما قبل الأخيرة، فتجبر الأخيرة، وتصــــــــــــــح له 

فيلزمه أن يأتي  –وهو الأحوط  –ركعتان، ويحتمل أن تكون الصــــــــــــــحيحة هي الأخيرة 
بثلاث ركعات من غير أن تجبر الأخيرة بشـــــــــــيء لصـــــــــــحتها. هذا قياس ما تقدم في قول 

الاف ما يقتضــــيه كلام الشــــيخ منصــــور  (،أتى بثلاث ثربعا من ثلاألمتن: )وثلاثا أو ا
 . (3)"فاحفظه؛ فإنه مهم –تعالى  ¬ –

، كما أشار إليه ابن قدامة (5)، والخلوتي(4)وقد قال بهذا القول منصور في حاشيته
وإن ذكر وهو في التشــــهد أنه ترك ســــجدة من الرابعة، ســــجد في وذلك في قوله: " ¬

فإن لم يعلم من أي الركعات تركها، جعلها من ركعة الحال، ثم تشــــهد وســــجد للســــهو، 
 .(7)، وقد أشار إلى هذا المعنى صاحب المبدع أيضا(6)"قبلها، ليلزمه ركعة

 
 : دليل القول الأول

 لم أجد دليلا لهذا القول.
                                   

 .(251 /1نتهى )الم حاشية( 1)
 .(722 /2)نظر: معونة أولي النهى ي( 2)
 .(253 – 252/  1حاشية المنتهى )( 3)
 (.243رشاد أولي النهى )ص: إينظر: ( 4)
 (.341 /1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )ينظر: ( 5)
 .(280 /1) الكافي( 6)
 (.466 /1) المبدعينظر: ( 7)



 الفصل الأول: التعقبات في العبادات. 

- 109 - 

 

 دليل القول الثاني:
لأنه إذا ترك خمس ســــــــــــجدات من ثلاث ركعات من أربع، وجهلها؛ أي: الثلاث 

رباعية؛ فقد صــــــــــــــح له ركعة جزما؛ لتيقنه كون المتروك من ثلاث ركعات لا ركعات من ال
غير، وحيث صــــــــــــح له ركعة من الأربع فيحتمل أن تكون الصــــــــــــحيحة مما قبل الأخيرة، 

وهو  –فتجبر الأخيرة، وتصــــــــــــح له ركعتان، ويحتمل أن تكون الصــــــــــــحيحة هي الأخيرة 
 الأخيرة بشــيء لصــحتها. هذا فيلزمه أن يأتي بثلاث ركعات من غير أن تجبر –الأحوط 
 .(1)"ربعا من ثلاث أتى بثلاثأوثلاثا أو ": صاحب المنتهى قياس قول
 

 الترجيح:
، وذلك لما ¬الذي يظهر والله أعلم أن الصــــــــــــــواب هو ما ذهب إليه عثمان 

استدل به، ولأن المسألة السابقة لهذه المسألة هي ذات المسألة التي صورها منصور، غير 
أن تلك المسألة إن ترك ثلاث سجدات أو أربعا من ثلاث ركعات، وهذه إن ترك خمس 
ســــــــجدات من ثلاث ركعات، وهذا الفرق في عدد الســــــــجدات غير مؤثر في الحكم، إذ 

 تكون ركعة من الركعات تامة، فتصـــــــــبح كل الركعات باطلة، يحتمل في جميع الصـــــــــور ألا
وحمل كلام المؤلف على تأســيس مســألة أخرى أولى من حمله على تأكيد مســألة ســابقة، 

إذ يقتضـــي تناقض المؤلف وعدم اطراده،  ¬بل حمله على المســـألة التي ذكرها منصـــور 
صـــــــلاة رباعية كيف يقال فيمن نســـــــي ثلاث ســـــــجدات أو أربعا من ثلاث ركعات من 

، وإن نســـــي خمس ســـــجدات (2)وجهل الركعة التي أتم ســـــجودها أنه يأتي بثلاث ركعات
 فإنه يكتفي بسجدتين وركعتينت 

                                   
 .(253 – 252/  1حاشية المنتهى )(، و 251 /1منتهى الإرادات )ينظر: ( 1)
في  ¬، قال منصور (251 /1منتهى الإرادات )" أو أربعا من ثلاث أتى بثلاث"وثلاثا : ¬ال الفتوحي ق( 2)

)و( إن نسي )ثلاثا، أو أربعا( من السجدات )من ثلاث( ركعات من الرباعية وجهلها )أتى بثلاث( شرحها: "
شرح " عة وتصير أولاه فيبني عليهاركعات وجوبا، لاحتمال أن يكون من غير الأخيرة فتلغو بشروعه في قراءة الراب

 .(228 /1) المنتهى
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، (1)ط كما ذكره غير واحدو حالأالمذهب في هذه المســــــــــــــائل هي الأخذ بوقاعدة 
هي وليس ثمة احتياط فيما ذكره منصور، إذ يحتمل على ما صوره أن تكون الركعة التامة 

الركعة الأخيرة، فإن ســجد ســجدتين ثم صــلى ركعتين فإنه يكون صــلى ثلاث ركعات لا 
  أربعا، والله أعلم.

 
 ثمرة الخلاف:

وجهل الركعة التي أتم  من رباعية، من نســـــــــــي خمس ســـــــــــجدات من ثلاث ركعات
سجودها، وكان قد صلى أربع ركعات، فعلى القول الأول يلزمه أن يسجد سجدتين في 

خيرة، ثم يصلي ركعتين، وعلى القول الثاني يلزمه أن يسجد سجدتين ثم يصلي الركعة الأ
 ثلاث ركعات.

  

                                   
 (.466 /1) المبدع، و (280 /1) الكافينظر: ي( 1)
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 .اكتفاء المسبوق لجبر سهوه بسجود الإمام للسهو :السابع بلطالم

 صورة المسألة:
جد فســــــــ ،المســــــــبوق فيما أدركه مع الإمام، وكان الإمام قد ســــــــهي عليهســــــــها إذا 

الإمام، أم يلزمه أن يســجد للســهو بعد قضــاء ما  للســهو، فهل تكفي المســبوق ســجدتا
 فاتهت

 
 :القول المتعقب

الإمام، ولا يلزمه إعادة السجود بعد قضاء ما فاته، وهذا  سجدتا سبوقتكفي الم
)ولا يعيد( المســبوق )الســجود إذا ســجد مع إمامه(؛ لأنه قد ": ¬قول منصــور، قال 

فيما أدركه مع الإمام )وإن لم وظاهره: ولو كان عليه ســـــــــهو  ،ســـــــــجد وانجبرت صـــــــــلاته
يســــجد( المســــبوق )معه( أي مع إمامه لســــهوه لعذر )ســــجد( المســــبوق )آخر الصــــلاة( 

 .(2)"(1)وجها واحدا قاله في المبدع
 

 التعقب:
لســـهو بعد قضـــاء ما فاته، د لأن يســـجالإمام، ويلزمه  لا تكفي المســـبوق ســـجدتا

 إذا المســـــــــــــبوق أن: يعني( معه لســـــــــــــهوه أو: )"قوله: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان
. فاته ما قضــاء بعد الســهو ســجود فيلزمه الإمام، عنه يتحمله لم الإمام؛ مع عليه ســهي
 محله المســــبوق ســــهو ســــجود فإن لا، أو الإمام، لســــهو الإمام مع ســــجد ســــواء: وظاهره
 .عرفت كما  قبله، لا الإمام سلام بعد

يعيد الســــــــجود إذا ســــــــجد مع إمامه لســــــــهو وربما يفهم هذا من قول الإقناع: ولا 
هي عليه ولم يســـه المســـبوق، فإذا (3)إمامه ؛ فإن صـــورة هذه المســـألة: أن يكون الإمام ســـة

سجد الإمام لسهوه؛ تابعه المسبوق، فسجد معه، ولم يلزم المسبوق إعادة سجود لذلك 
                                   

 .(471 /1المبدع )نظر: ي( 1)
 .(286 /2، وينظر: حواشي الإقناع )(408 /1) كشاف القناع(  2)
 .(142 /1( الإقناع )3)
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نفســــه، الســــهو الذي صــــدر من الإمام. فقوله: لســــهو إمامه، مفهومه: أن يعيده لســــهو 
 . (1)"سواء كان سهوه مع الإمام، أو فيما انفرد به، خلافا لما بحثه منصور البهوتي

وابن  ،(4)(3)، كما أشــــــــــــــار إلى هذا القول العنقري(2)وقد قال بهذا القول اللبدي
اشــــــــــــــيهما على الروض المربع، ونقل كل واحد منهما كلام عثمان ولم و ح في (5)قاســــــــــــــم

 يستدرك أو يعترض عليه.
 
 : القول الأول دليل

ولو ، فإن ظاهره: (6)"الســــجود إذا ســــجد مع إمامه ولا يعيد" :ظاهر قول الإقناع
 .(7)كان عليه سهو فيما أدركه مع الإمام

 
 دليل القول الثاني:
، (8)"ولا يعيد الســــــجود إذا ســــــجد مع إمامه لســــــهو إمامه " :مفهوم قول الإقناع

  .هوه مع الإمام، أو فيما انفرد بهسمفهومه: أن يعيده لسهو نفسه، سواء كان فإن 
 .(9)قبله لا الإمام سلام بعد محله المسبوق سهو سجود ولأن
 

                                   
 .(259 – 258/  1حاشية المنتهى )( 1)
 (.66 /1) المآرب نيل على اللبدي حاشيةنظر: ي( 2)
الشيخ عبد ، قرأ على هـ 1290ولد في بلدة ثرمداء عام ، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العنقريهو: ( 3)

، ولاه الملك عبدالعزيز قضاء المجمعة وما حولها، تتلمذ عليه خلق كثير منهم الشيخ عبدالعزيز بن الله بن عبد اللطيف
عام  ¬، توفي الشيخ حمود بن عبد الله التويجري، و رئيس محاكم المدينة المنورة وخطيب المسجد النبويصالح 
 (.256 /4ه. علماء نجد خلال ثمانية قرون )1373

 (.211 /1على الروض المربع ) اشية العنقريحينظر: ( 4)
 (.171 /2) المربع الروضعلى  ابن قاسم حاشيةنظر: ي( 5)
 .(142 /1) الإقناع( 6)
 .(408 /1) كشاف القناعينظر:  ( 7)
 .(142 /1) الإقناع( 8)
 .(259 – 258/  1حاشية المنتهى )ينظر: ( 9)
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 الترجيح:
ما ذكره الشــــيخ عثمان رحمه الله وجيه؛ إذ الســــجود الذي أداه المســــبوق مع إمامه 
 الم يلزمه لسهوه، وإنما لسهو إمامه، وسجوده لسهوه محله عند سلامه، وليس هو متعلق

 بسلام الإمام.
بعد ســـها كما يمكن أن يســـتدل لذلك بأنه لو لم يســـه الإمام، أو لو أن المســـبوق 

انفراده عن إمامه، فإن الســـــجود يلزمه عند ســـــلامه، وهذا يدل على أن الســـــجود الذي 
 لزم المسبوق لسهوه محله عند سلامه.

مه إنه ليس على المأموم ســــــــــــجود في ســــــــــــهوه الذي ســــــــــــهاه مع إما :ويمكن القول
سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق؛ لتحمل إمامه عنه، وهذا هو ظاهر ما ذهب  مطلقا،
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في النكت  (5)، وابن مفلح(4)، والشـــــــــــارح(3)، والمجد(2)وابن قدامة ،(1)إليه أبو الخطاب
 . (7)، والزركشي(6)على المحرر

 في مســائله، (8)على هذا القول فيما نقله عنه أبوداود ¬وقد نص الإمام أحمد 
قلت لأحمد: ســـــــــبقت ببعض الصـــــــــلاة فســـــــــهوت فيما أدركت مع الإمام، ": ¬قال 

                                   
 . (92الإمام أحمد )ص: الهداية على مذهب . "وإذا سها خلف الإمام، لم يسجد"قال: ( 1)
 إذا المأموم أن وجملته( معه فيسجد إمامه، يسهو أن إلا سهو، سجود المأموم على وليس: )قال: "مسألة: ¬قال ( 2)

 بالقضاء، فيه تفرد فيما المأموم سها العلم"، ثم قال: "وإذا أهل عامة قول في عليه، سجود فلا إمامه، دون سها
 ، وقال أيضا في باب صلاة الخوف: "وتكون"الإمام عنه يتحمل فلم منفردا، صار قد لأنه واحدة؛ رواية سجد،
 حكم يلحقهم لم سهوا وإن له، وسجدوا سهوه، حكم لحقهم سها إن مفارقته قبل الائتمام حكم في الأولى الطائفة
 الكافيمنفردون".  لأنهم سجدوا؛ سهوا وإن سهوه، يلحقهم لا منفردين صاروا فارقوه فإذا مأمومون، لأنهم سهوهم؛

 .(301 /2)، و(33 /2) المغني، و (316 /1)
 .(84 /1) المحرر" ولا يسجد المؤتم لسهوه" ¬:قال ( 3)
 .(132 /2)، و(695 - 694 /1) الشرح الكبيرينظر: ( 4)
، الراميني شمس الدين أبو عبد الله شيخ الحنابلة في وقته ثم الصالحي محمد بن مفلح بن محمد بن مفر  المقدسيهو: ( 5)

قال ابن ولي القضاء، وعني بالفقه والحديث، أخذ العلم عن جمال الدين المرداوي، وكان يتردد على المزي والذهبي، 
وحضر  ،أحمد من ابن مفلحما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام  :القيم لقاضي القضاة موفق الدين الحجاوي

عند الشيخ تقي الدين ونقل عنه كثيرا وكان يقول له ما أنت ابن مفلح أنت مفلح وكان أخبر الناس بمسائله واختياراته 
، له مؤلفات منها الفروع، والنكت على المحرر، والآداب الشرعية، وله كتاب حتى إن ابن القيم كان يراجعه في ذلك

، (112 /1) الجوهر المنضد، و (517 /2المقصد الارشد ). سنة ثلاث وستين وسبعمائة ¬في أصول الفقه، توفي 
 (.1089 /3والسحب الوابلة )

النكت والفوائد السنية على مشكل " قوله ولا يسجد المؤتم لسهوه كذا ذكر الأصحاب وظاهره مطلقا": ¬قال ( 6)
 .(84 /1المحرر )

هذا إجماع حكاه إسحاق  ب: سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. قال: وليس على المأموم سجود ¬: "قال ( 7)
 .(23 /2شرح الزركشي على مختصر الخرقي )" بن راهويه

الإمام في زمانه، صاحب  أبو داود السجستاني يسليمان بن الأشعت بن إسحاق بن بشر بن شداد الأزدو: ه( 8)
 قال إبراهيم الحربي ،والبصريين الشاميين والخراسانيينو  العراقيين ممن رحل وطوف وجمع وصنف وكتب عن السنن كان

، (159 /1طبقات الحنابلة ). مات سنة خمس وسبعين ومائتين .داود كما ألين الحديد لداود ألين الحديث لأبي
 .(406 /1والمقصد الارشد )
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قلت لأحمد: فســــهوت فيما  قال: لا؛ ليس مع الإمام ســــهو. أســــجد ســــجدتي الســــهوت
 . (1)"قال: اسجد سجدتي السهو أقضيت

ليس على من ومما يســـتدل به لهذا القول ما رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا ))
 ‘، وما روي عن النبي (2)((فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه ،خلف الإمام سهو

معناه والله أعلم ضـــــمناء بقوله: " ابن المنجا، وقد فســـــره (3)((الأئمة ضـــــمناء)): أنه قال
 ، والله أعلم.(4)"السهو
 

 ثمرة الخلاف:
مســـــبوق وحده دون إمامه فيما أدركه مع الإمام، وكان الإمام قد ســـــهي ســـــها إذا 

للســــهو، فعلى القول الأول: يجزئ المســــبوق ســــجوده مع إمامه عن ســــهوه  عليه فســــجد
إمامه ولا  ئ المســـبوق ســـجوده مع إمامه عن ســـهووســـهو إمامه، وعلى القول الثاني: يجز 

يجزئه عن ســهوه، فيلزمه ســجود آخر عند ســلامه، وعلى القول الثالث: لا يلزم المســبوق 
  .سجود سهو فيما سهاه مع إمامه

                                   
 .(195 /6) الجامع لعلوم الإمام أحمد، وينظر: (80)ص: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ( 1)
(، قال ابن كثير 1413ح) باب: ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام، (212 /2) رواه الدارقطني في سننه( 2)

 .(261 /1مسند الفاروق )" هذا حديث لا يثَبت إسناده"¬: 
(، ورواه الترمذي: كتاب أبواب 517رواه أبو داود: كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، ح)( 3)

( ورواه ابن ماجه: كتاب إقامة 207، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ح)‘الصلاة عن رسول الله 
لإمام أحمد بن حنبل: مسند أبي هريرة رضى الله (، ورواه ا981الصلاة والسنة فيها، باب ما يجب على الإمام، ح)

 2/382(، وفي 8896ح) 2/377(، وفي 7805ح) 2/284(، وفي 7169، ح)2/232تعالى عنه، 
 2/472(، وفي 9943ح) 2/461وفي  (،9472ح) 2/424(، وفي 9418ح) 2/419(،. وفي 8958ح)
(، قال ابن الأثير في 174، ح )(58 /1) همسندورواه الشافعي في (، 10676ح) 2/513(، وفي 10100ح)

للأئمة  ‘باب ذكر دعاء النبي ، (15 /3) ، ورواه ابن خزيمة في صحيحههذا حديث صحيح (449 /1)الشافي: 
، (560 /4)، ورواه ابن حبان في صحيحه، قال الأعظمي: إسناده صحيح(، 1531(، وح)1528، ح)بالرشاد

شعيب ، وقال : صحيحعن هذا الحديث الشيخ الألباني قال( و 1672ح) ذكر إثبات الغفران للمؤذن بأذانه
 الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

 .(418 /1) الممتع في شرح المقنع( 4)
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 .حكم الجلوس بعد سجود التلاوة: الثامنالمطلب 

 صورة المسألة:
أن من مر على آية فيها ســــجدة فإنه يكبر  :ذكر الحنابلة في صــــفة ســــجود التلاوة

، فما حكم الجلوس الذي يكون بعد الرفع من (1)إذا ســـــجد، وإذا رفع، ويجلس ويســـــلم
 السجود هل هو مندوب أم واجبت

 
 :القول المتعقب

بعد الرفع من سجود التلاوة واجب، وهذا قول منصور، قال الجلوس الذي يكون 
)ولعل جلوســـه ندب( ولهذا لم يذكروا جلوســـه في الصـــلاة لذلك قاله في الفروع، " ¬

 .(2)"والظاهر وجوبه كما مر في عدد الأركان :قلت ،وتبعه على معناه في المبدع
 

 التعقب:
وهــذا هو تعقــب  الجلوس الــذي يكون بعــد الرفع من ســــــــــــــجود التلاوة منــدوب،

( قال في الفروع: ولعل جلوسه ندب. تبعه في المبدع قوله: )ويجلس": ¬، قال عثمان
  .(3)"والإقناع. وفي كلام منصور البهوتي نظر

 .(6)، والإقناع(5)والمبدع ،(4)وقد قال بهذا القول صاحب الفروع
 
 
 

                                   
 .(277 /1ومنتهى الإرادات )، (156 /1) الإقناع، و (310 /2) الفروعو ، (59)ص:  المقنعنظر: ي( 1)
 .(448 /1) كشاف القناع(  2)
 .(277/  1)حاشية المنتهى ( 3)
 .(310 /2) الفروعينظر: ( 4)
 .(38 /2) المبدعينظر: ( 5)
 .(156 /1) الإقناعينظر: ( 6)
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 : دليل القول الأول
، والظاهر أن (1)"مر في عدد الأركانكما قوله: "لفي استدلاله ¬ قال منصور 

، فتلحق أحكامه بأحكام (2)مراده من ذلك: أن ســـــــــــجود التلاوة على المذهب صـــــــــــلاة
، فيكون حكم (3)الصـــــلاة، وقد مر عند ذكر الأركان أن منها: الجلوس قبل التســـــليمتين

 الجلوس هنا كحكمه في الصلاة.
 

 دليل القول الثاني:
للتلاوة في الصـــــلاة فإنه يجلس بعد رفعه من الســـــجود، أنه لم يذكر أن من ســـــجد 

  .(4)ولو كان واجبا لذكر
 

 الترجيح:
وذلك لأن المشــــــــــــــهور من المذهب وجوب  ؛الذي يظهر أن قول منصــــــــــــــور متجه

لا يتصــــور إلا حال الجلوس، ويؤيد ذلك ما ذكره  الســــلامبعد ســــجود التلاوة، و  الســــلام
 .(5)ود التلاوة إنما شرع لأنه يعقبه السلامبعض الحنابلة من أن الجلوس الذي بعد سج

وأمــا مــا ذكره أصــــــــــــــحــاب القول الثــاني من أن الجلوس لو كــان واجبــا لوجــب في 
بعد الســـــــــــــجود الذي يكون خار  الســـــــــــــلام الصـــــــــــــلاة وفي غيرها، فهذا مردود بوجوب 

                                   
 .(448 /1) كشاف القناع(  1)
مطالب ، (672 /1ومنتهى الإرادات )، (551 /1الإقناع )، و (391 /2الإنصاف )، و (33 /2المبدع )نظر: ي( 2)

 .(585 /1أولي النهى )
مطالب ، (237 /1ومنتهى الإرادات )، (134 /1الإقناع )، و (113 /2الإنصاف )، و (442 /1المبدع )نظر: ي( 3)

 .(499 /1أولي النهى )
 (38 /2) المبدع ، و(310 /2) الفروعنظر: ي( 4)
 /1نيل المارب بشرح دليل الطالب )، و (253 /1) شرح المنتهى(، و 298 – 297 /2معونة أولي النهى )ينظر: ( 5)

 .(586 /1) أولي النهىمطالب ، و (165
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دون الســـــــــجود الذي يكون داخلها، فلو كان تعليل أصـــــــــحاب هذا القول  (1)الصـــــــــلاة
 د قولهم في السلام، والله أعلم.وجيها لانطر 
 

 ثمرة الخلاف:
فعلى القول  ،من ســــجد ســــجود تلاوة خار  الصــــلاة، ثم أراد القيام من الســــجود

يندب له ذلك،  :يجب عليه أن يجلس بعد رفعه من الســجود، وعلى القول الثاني :الأول
 ولا يجب.

  

                                   
منتهى ، و (156 /1) الإقناع، و (198 /2) الإنصاف، و (38 /2) المبدع، و (789 /1) الشرح الكبيرنظر: ي( 1)

 (.238 /1، وهداية الراغب )(278 /1الإرادات )
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كبر للإحرام في فرض بعد شروعه  المأموم إذاحكم  :المطلب التاسع

 .بالانحناء للركوع

 صورة المسألة:
إذا أتى المـــأموم بتكبيرة الإحرام في فرض حـــال انحنـــائـــه للركوع، مع قـــدرتـــه على 

 الإتيان بها قائما، فما حكم صلاتهت
 

 :القول المتعقب
من أتى بتكبيرة الإحرام أو  زء منها في فرض حال انحنائه فإن صــــــــــــــلاته تنقلب 

وإن كبر والإمام في الركوع، ثم لم يركع حتى رفع " ¬فلا، وهذا قول منصــــــــــــــور، قال ن
 .(1)"وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلا ،إمامه لم يدركه ولو أدرك ركوع المأمومين

، (5)، والتنقيح(4)، والفروع(3)، وصـــــاحب الرعاية(2)قد قال بهذا القول القاضـــــيو 
، كمــا (10)، ومطــالــب أولي النهى(9)، ونيــل المــآرب(8)، والغــايــة(7)، والمنتهى(6)والإقنــاع

 . (11)قال بهذا القول الشيخ عثمان في هداية الراغب
 
 
 

                                   
 .(460 /1) كشاف القناع(  1)
 .(335 /1) المغنيينظر: ( 2)
 .(282ص: )الرعاية ينظر: ( 3)
 .(163 /2) الفروعنظر: ي( 4)
 .(42 /2) الإنصاف، و (90ص: )نظر: التنقيح المشبع ي( 5)
 .(113 /1) الإقناعينظر: ( 6)
 .(205 /1منتهى الإرادات )ينظر: ( 7)
 (.165 /1غاية المنتهى )ينظر: ( 8)
 .(134 /1نيل المارب بشرح دليل الطالب )ينظر: ( 9)
 .(418 /1) مطالب أولي النهىينظر: ( 10)
 .(194 /1)هداية الراغب ينظر: ( 11)
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 التعقب:
من أتى بتكبيرة الإحرام أو  زء منها في فرض حال انحنائه عمدا لم تنعقد صـــلاته 

قية الركعة، فرضـــــا ولا نفلا، وســـــهوا أو جهلا؛ صـــــحت نفلا، ويتمها منفردا، ولا يعتد بب
"ولابد : ¬، قال وهذا هو تعقب عثمانبل هو كالزيادة ســـــــهوا، فيســـــــجد للســـــــهو، 

أيضـــــــــــا أن يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الخرو  عن حد القيام، وإلا صـــــــــــارت نفلا، كما في 
شــــــــــــــرح الإقناع، وهو مشــــــــــــــكل؛ لأنه إن قلنا: يتابع الإمام مع الحكم بنفليتها في حقه؛ 

ن لم يصل بعد الإقامة، وإن قلنا: لا يتابع الإمام بل هو منفرد؛ فلابد فالنفل لا ينعقد مم
من القراءة. والأظهر: أنه إن فعل ذلك عمدا؛ لم تنعقد فرضــــــــــــــا ولا نفلا، وســــــــــــــهوا أو 
جهلا؛ صـــــــــــحت نفلا، ولم يعتد ببقية الركعة، بل هو كالزيادة ســـــــــــهوا، فيأتي بها منفردا، 

 .(1)ويسجد للسهو"
 

 : دليل القول الأول
ا امتنع وقوعها فرضـــــــا، وأمكن جعلها أن ترك القيام يبطل الفرض دون النفل، فلم

 .(2)أشبه من أحرم بفريضة، فبان أنه لم يدخل وقتها وقعت نفلا، نفلا،
 

 دليل القول الثاني:
 .(3) بعد إقامتها تجب عليه الفريضةأن النفل لا ينعقد ممن 

 
 
 

                                   
 (.285 /1حاشية المنتهى )( 1)
 /2، ومعونة أولي النهى )(27 /2) الإنصاف، و (509 - 508 /1) الشرح الكبير، و (335 /1) المغني نظر:ي( 2)

 مطالب أولي النهى، و (330 /1) كشاف القناع، و (318 /1) كشاف القناع، و (184 /1) شرح المنتهى(، و 98
(1/ 418). 

 (.285 /1حاشية المنتهى )ينظر: ( 3)



 الفصل الأول: التعقبات في العبادات. 

- 121 - 

 

 الترجيح:
المســــألة فيها تفصــــيل، وذلك أن من كبر تكبيرة الإحرام الذي يظهر والله أعلم أن 

 حال انحنائه لا يخلو من ثلاث حالات:
 أن يكون عامدا. -أ

أن يكون جاهلا أو ناســــــــــــيا، ثم يعلم في أثناء صــــــــــــلاته أنه أتى بتكبيرة الإحرام  -ب
 حال انحنائه.

 أن يكون جاهلا أو ناســــــــــــــيا، ولا يعلم أنه أتى بتكبيرة الإحرام حال انحنائه إلا - 
 بعد انصراف الإمام.

فأما العامد فلا تصـــح صـــلاته؛ لتفريطه بركن من أركانها عمدا، وقد أشـــار إلى هذا 
، وأما الجاهل والناســي إن علم (4)، والحجاوي(3)، والمرداوي(2)في قواعده (1)ابن اللحام

وذلك لأنه لا  ؛صــلاتهحال انعقاد صــلاة الجماعة فالذي يظهر أنه يجب عليه اســتئناف 
، ولا تنعقد منه النافلة، تصــــــح إقامة نافلة ممن وجبت عليه الفريضــــــة بعد إقامة الفريضــــــة

وأما الجاهل والناســــــــــــــي الذي لم  ،(5)كما نص على ذلك غير واحد من أئمة المذهب
يعلم إلا بعد انصـــــراف الإمام فالذي يظهر أن صـــــلاته تصـــــح نافلة؛ للقاعدة التي ذكرها 

                                   
شيخ الحنابلة في وقته اشتغل على  ابن اللحامبعلي بن محمد بن عباس العلامة الأصولي علاء الدين الشهير هو: ( 1)

فمن مصنّفاته ، والأصولوصنف في الفقه ، درس وناظر واجتمع عليه الطلبة وانتفعوا به ،الشيخ زين الدين ابن رجب
، وتجريد العناية في تحرير أحكام النهاية، والأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدّين بن تيميّة ،القواعد الأصولية

، (237 /2المقصد الارشد ). توفي سنة ثلاث وثمانمائة ،ناب في الحكم عن قاضي القضاة علاء الدين ابن المنجي
 (.52 /9شذرات الذهب )و  (،81 /1) الجوهر المنضد، و (032 /5الضوء اللامع )و 

 (.353)ص:  القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحامينظر:  (2)
 .(26 /2) الإنصافينظر: ( 3)
 .(107 /1) الإقناعينظر: ( 4)
مطالب ، و (459 /1) كشاف القناع، و (262 /1) شرح المنتهىو ، (220 /2) الإنصاف، و (23 /2) الفروع نظر:ي( 5)

 .(618 /1) أولي النهى
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وبيان تخريج ، ولقاعدة )إذا بطل الخصوص لم يبطل العموم(، "(1)ولأصحاب القول الأ
أن نية الفرض تشـــــــتمل على نية الصـــــــلاة من حيث الجملة  :هذه المســـــــألة على القاعدة

كما لو أحرم   ،أصــــــل نية الصــــــلاة يفإذا بطل خصــــــوص الفرض بق ،وخصــــــوص الفرض
 . (2)"فظن أن الوقت قد دخل فبان لم يدخل

للإحرام جاهلا أو ناســــيا، ســــواء علم في أثناء صــــلاته أنه أتى ويحتمل أن من كبر 
بتكبيرة الإحرام حال انحنائه أو لم يعلم، أنها تبطل ركعته، وتصــــــــــح منه صــــــــــلاة الفرض، 
ويجب عليه الســـــجود للســـــهو، فيعامل معاملة من ترك ركنا من أركان الصـــــلاة ناســـــيا أو 

م، فتبطل الركعة التي دخل فيها مع جاهلا، وذلك أن فعله في حقيقته هو ترك لركن القيا
وقد يتقوى هذا التوجيه بأن القاعدة التي ، (3)الإمام، وتصــــــــــــح ما ســــــــــــواها من الركعات

، وأما في حال (4)بنيت عليها هذه المســـــــــــألة هي في حال امتناع وقوع الصـــــــــــلاة فرضـــــــــــا
 والله أعلم. إمكانية صحة الصلاة فرضا فتصحيحها كذلك أولى من نقلها إلى النفل،

 
 ثمرة الخلاف:

إذا أتى المـــأموم بتكبيرة الإحرام في فرض حـــال انحنـــائـــه للركوع، مع قـــدرتـــه على 
  .الإتيان بها قائما، فعلى القول الأول: تنقلب صلاته نفلا

                                   
، (27 /2) الإنصاف، و (180 /2) الشرح الكبير، و (509 - 508 /1) الشرح الكبير، و (335 /1) المغني نظر:ي( 1)

، (330 /1) كشاف القناع، و (318 /1) كشاف القناع، و (184 /1) شرح المنتهى(، و 98 /2ومعونة أولي النهى )
 .(418 /1) مطالب أولي النهىو 

 .(354)ص:  63، القاعدة رقم القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام( 2)
 /1) شرح المنتهى، و (140 /1) الإقناعو  (،139 /2) الإنصاف، و (320 /2) الفروع، و (279 /1) الكافي نظر:ي( 3)

226). 
 /2النهى ) ، ومعونة أولي(27 /2) الإنصاف، و (509 - 508 /1) الشرح الكبير، و (335 /1) المغني نظر:ي( 4)

 مطالب أولي النهى، و (330 /1) كشاف القناع، و (318 /1) كشاف القناع، و (184 /1) شرح المنتهى(، و 98
(1/ 418). 
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وعلى القول الثاني: إن فعل ذلك عمدا؛ لم تنعقد صـــلاته فرضـــا ولا نفلا، وســـهوا 
الركعة التي دخل فيها مع الإمام، بل هو أو جهلا؛ صـــحت صـــلاته نفلا، ولم يعتد ببقية 

  .كالزيادة سهوا، ويتم صلاته منفردا، ويسجد للسهو
إن فعل ذلك عمدا؛ لم تنعقد صـــــــــلاته فرضـــــــــا ولا  :وعلى القول الذي تم ترجيحه

نفلا، وســـهوا أو جهلا؛ تبطل صـــلاته حال علمه أثناء انعقاد الجماعة، ويلزمه اســـتئنافها 
 يعلم إلا بعد انقضاء صلاة الجماعة صحت صلاته نفلا.مع الإمام، وأما إن لم 
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ائتمام الحنبلي بمن صلى قبل الإمام الراتب إذا كان : العاشر بلطالم

 .يصحح ذلك

 صورة المسألة:
المذهب عند الحنابلة أنه يحرم أن يؤم رجل في مســـــــجد له إمام راتب إلا بإذنه، أو 

يأذن لهم الإمام، الصــلاة إن لم ، ونص بعضــهم على عدم صــحة (1)لعذر كضــيق الوقت
 .(2)ن لهم عذر في الصلاة قبلهأو يك

وعند الشــــافعية يســــتحب انتظار الإمام الراتب، وتكره إقامة الصــــلاة قبله من غير 
، وعليه فلو جاء شـــــــافعي إلى المســـــــجد (3)إن خشـــــــي فوات أول الوقت لم ينتظرإذنه، ف

 الحنبلي خلفه، أم أنها لا تصحت فصلى قبل الإمام الراتب بغير إذنه، فهل تصح صلاة
 

 :القول المتعقب
تصــح صــلاة الحنبلي خلف شــافعي صــلى قبل الإمام الراتب بغير إذنه، وهذا قول 

)وإن كان( المتروك ركنا أو شــــــــــــرطا أو واجبا )عند المأموم وحده( " ¬منصــــــــــــور، قال 
الركوع  كــالحنبلي اقتــدى بمن مس ذكره، أو ترك ســــــــــــــتر أحــد العــاتقين أو الطمــأنينــة في

ونحوه، أو تكبيرة الانتقال ونحوه، متأولا أو مقلدا من لا يرى ذلك مفســــــــــدا )فلا( إعادة 
كما لو لم   ،على الإمام، ولا على المأموم؛ لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فجازت خلفه

 .(4)"ومثله لو صلى شافعي قبل الإمام الراتب فتصح صلاة الحنبلي خلفه ،يترك شيئا

                                   
 الإقناع، و (283 /1منتهى الإرادات )، و (216 /2) الإنصافو (، 425 /2) الفروع، و (5 /2) الشرح الكبيرنظر: ي( 1)

بداية العابد ، و (163 /1كشف المخدرات )، و (98لندي )ص: الروض ا، و (171 /1نيل المارب )، و (159 /1)
 .(613 /1) مطالب أولي النهى، و (40)ص: 

، (163 /1كشف المخدرات )، و (171 /1نيل المارب )، و (283 /1منتهى الإرادات )و (، 425 /2) الفروعنظر: ي( 2)
 (.613 /1) مطالب أولي النهى، و (40بداية العابد )ص: و 

، (207 /4المجموع شرح المهذب )، و (338 /4فتح العزيز بشرح الوجيز )، و (178 /1) للشيرازي المهذبينظر: ( 3)
 .(141 /2نهاية المحتا  )، و (489 /1مغني المحتا  )، و (253 /2تحفة المحتا  )و 

 .(478 /1) كشاف القناع(  4)
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،كما (3)في شـــــرحه على الغاية (2)، وابن العماد(1)القول الصـــــوالحيوقد قال بهذا 
قال به اللبدي في و ، (4)نقل هذا القول صاحب نيل المآرب عن منصور ولم يعترض عليه

 .(5)حاشيته على نيل المآرب
 

 التعقب:
وهذا هو تعقب لا تصـــح صـــلاة الحنبلي خلف شـــافعي صـــلى قبل الإمام الراتب، 

وإن ترك إمام ركنا وقد قال صـــاحب المنتهى في شـــرحه عند قوله: )": ¬، قال عثمان
... انتهى. ومنه يعلم أيضا: ما ذكرناه من أن (6)الصلاة ( ما نصه: من شروطأو شرطا

شــــــروط الإمامة لابد من كمالها في الإمام. وإذا صــــــلى شــــــافعي مثلا قبل الإمام الراتب؛ 
لأن ذلك من شـــروط الإمامة، لا من شـــروط فالظاهر: أنه لا يجوز للحنبلي الاقتداء به؛ 

  .(7)"ق، خلافا لما ذكره منصور البهوتيالصلاة، كما تقدم في الفاس
 .(9)، وشارحها(8)وهذا القول هو ظاهر قول صاحب الغاية

                                   
، والصوالحي هو: إبراهيم بن أبي (368 /1تح وهاب المآرب )المسماة ف نقله عنه ابن عوض في حاشيته على الدليل( 1)

¬ ، أخذ الفقه عن منصور البهوتي، له شرح على منتهى الإرادات، توفي الصالحيبكر بن إسماعيل الذنابي العوفي 
 (.17 /1، والسحب الوابلة )(252النعت الأكمل )ص:  .سنة أربع وتسعين وألف

، ولد سنة اثنتين وثلاثين وألف، أخذ العلم حمد ابن العمادأالعلامة الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن و: ه( 2)
وتتلمذ عليه جملة من الطلاب  عن جملة منهم: الشيخ محمد البلباني صاحب أخصر المختصرات، اشتغل بالتدريس

سنة  ¬منهم الشيخ عثمان النجدي، له شرح على غاية المنتهى، وله شذرات الذهب في أخبار من ذهب، توفي 
 .(443المدخل لابن بدران )ص: (، و 460 /2(، والسحب الوابلة )240تسع وثمانين وألف. النعت الأكمل )ص: 

 .(84 /1) اللبدي في حاشيته على نيل المآرب، و (662 /1) أولي النهىنقله عنه الشطي في حاشيته على مطالب ( 3)
 .(178 /1نيل المارب بشرح دليل الطالب )نظر: ي( 4)
 .(85 /1حاشية اللبدي على نيل المآرب )نظر: ي( 5)
(، ولم أجد في الكتاب المطبوع بتحقيق ابن دهيش ما ذكره الشيخ عثمان، ولم 375 /2عونة أولي النهى )منظر: ي( 6)

 أ. /198من المخطوط في اللوح رقم: أجده أيضا في مخطوطة الجامع الكبير في عنيزة، وموضع النص 
 .(303/  1حاشية المنتهى )( 7)
 (.221 – 220 /1غاية المنتهى )نظر: ي( 8)
 (.662 - 661 /1) مطالب أولي النهىنظر: ي( 9)
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 : دليل القول الأول
 صــــحت صــــلاة من الإمام لنفســــه ةصــــلا العبرة بعقيدة الإمام، فلما صــــحت لأن

 .(1)لا يتوضأ من لحم الجزور، كمن صلى خلف من خلفه
 

 دليل القول الثاني:
 النهي عن ابتداء صـــلاة الجماعة في مســـجد له إمام راتب من غير إذن الإماملأن 
وشــروط الإمامة يشــترط توفرها في الإمام،  شــروط الإمامة، لا شــروط الصــلاة،داخل في 

ق ودائم الحدث، فالنهي عن الصلاة قبل الإمام الراتب كالنهي عن الصلاة خلف الفاس
 .(2)وليس كالصلاة خلف من يخالف في ركن أو شرط غير مجمع عليه

 
 الترجيح:

؛ وذلك لأن علة المنع من ¬الذي يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه عثمان 
لحقه، وفيه إحداث  اعليه، وتفويت اأن في ذلك افتيات :الصــــــــــــــلاة قبل الإمام الراتب هي

الصـــــــــلاة مع من صـــــــــلى قبله فيه نفس العلة، إذ هو تكثير ، ف(3)للنزاع وتنفير عن الإمام
لسواد من افتات على الإمام الراتب، وليس هو كأركان الصلاة وشروطها التي لا مفسدة 
في المخالفة فيها، فالأول علة النهي عنه تقع حال الائتمام بمن فعله معتقدا حله، والثاني 

 على اجتهاد، فتصح الصلاة خلف ليس فيه مفسدة ظاهرة، وإنما هو ترجيح فقهي مبني
من فعلــه معتقــدا حلــه، فــإن قيــل: الأول أيضــــــــــــــــا هو ترجيح فقهي مبني على اجتهــاد، 
فالجواب: أن الفرق هو وقوع المفســـــــدة التي لأجلها حرمت الصـــــــلاة قبل الإمام الراتب، 

 سواء كان الإمام يرى صحة صلاته أو لا يرى ذلك. 

                                   
 (.368 /1تح وهاب المآرب )ف، و (478 /1) كشاف القناعينظر:  ( 1)
 (.662 - 661 /1) مطالب أولي النهى(، و 221 – 220 /1غاية المنتهى )(، و 303/  1)حاشية المنتهى ينظر: ( 2)
 /1تح وهاب المآرب )فو  (،457 /1) كشاف القناعو  (،52 /2) المبدع، و (454 /1) الممتع في شرح المقنع نظر:ي( 3)

حاشية الروض ، و (118شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة )ص: ، و (613 /1) مطالب أولي النهى(، و 349
 .(153 /4الشرح الممتع على زاد المستقنع )، و (268 /2المربع )
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 ثمرة الخلاف:
المســـــــــجد فصـــــــــلى قبل الإمام الراتب بغير إذنه، فعلى القول لو جاء شـــــــــافعي إلى 

 الأول تصح صلاة الحنبلي خلفه، وعلى القول الثاني لا تصح صلاة الحنبلي خلفه.
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 (الضالين)و (المغضوب)إمامة من يبدل ضاد : الحادي عشر طلبالم

 .بظاء من غير عجز

 صورة المسألة:
ح الصــــــــلاة خلف من يبدل ضــــــــاد القول المشــــــــهور عند متأخري الحنابلة أنه تصــــــــ

، ولكن هل تجوز (1))المغضوب( و)الضالين( بظاء، وذلك حال عجزه عن إصلاح لحنه
 الصلاة خلفه إن كان غير عاجز عن إصلاح لحنهت

  
 :القول المتعقب

تصــح إمامة من يبدل ضــاد )المغضــوب( و)الضــالين( بظاء مطلقا، ســواء كان هذا 
وإن قدر على "): ¬هذا قول منصــــــــــــــور، قال الإبدال عن عجز أو عن غير عجز، و 

إصــــــــــــــلاح ذلك( أي ما تقدم من إدغام حرف في آخر لا يدغم فيه، أو إبدال حرف 
بحرف غير ضـــاد المغضـــوب والضـــالين بظاء، أو إصـــلاح اللحن المحيل للمعنى )لم تصـــح( 

 .(2)"صلاته ما لم يصلحه؛ لأنه أخرجه عن كونه قرآنا
 

 التعقب:
تصح إمامة من يبدل ضاد )المغضوب( و)الضالين( بظاء إن كان هذا الإبدال لا 

( ضــــاد المغضــــوب...إلخإلا قوله: )": ¬، قال وهذا هو تعقب عثمانعجز، غير عن 
إلا من  مته إلا بمثله حيث كان ذلك عجزا،محصــــــل هذا الكلام: أن الأمي لا تصــــــح إما

تصــــــــــــــح إمامته، ولو بغير مثله، خلافا  يبدل الضــــــــــــــاد في الموضــــــــــــــعين بظاء عجزا، فإنها

                                   
(، 305 /1منتهى الإرادات )، و (169 /1) الإقناع(، و 109والتنقيح المشبع )ص:  (،289 /2) الفروعينظر: ( 1)

، (103الروض الندي )ص: ، و (171 /1كشف المخدرات )و  ،(179 /1رب )آنيل الم(، و 1/221وغاية المنتهى )
 (.85 /1حاشية اللبدي على نيل المآرب )، و (673 /1) مطالب أولي النهىو 

 .(482 /1) كشاف القناع(  2)
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م لا، كما يفهم من حاشــــية المنتهى. وفي أوابن نصــــر الله، ســــواء عرف الفرق  (1)للمغني
  .(2)"كلامه في شرح الإقناع نظر. والله أعلم

، ونص عليه منصــــــــــــــور في حاشــــــــــــــيته على (3)وهذا القول هو ظاهر قول الإقناع
 .(5)، ونص عليه اللبدي(4)المنتهى
 
 : القول الأول دليل
لأن و  لا يصير أميا بهذا الإبدال، من يبدل ضاد )المغضوب( و)الضالين( بظاء أن

، فيتســـــــامح واحد ماومخر  صـــــــوته ،الضـــــــاد والظاء من أطراف اللســـــــان، وبين الأســـــــنان
 .(6)فيهما

 
 دليل القول الثاني:

لأنه  ؛فإن تعمد ذلك لم تصــــــــح صــــــــلاته ،هذه المســــــــامحة مختصــــــــة بغير التعمدأن 
كما لو   ،فلم تصــــح صــــلاته به، لأنه ترك ركناً مع القدرة على الإتيان، و مســــتهزئ ومتعد

 .(7)، ومن لم تصح صلاته لم تصح إمامتهترك الركوع والسجود عمداً 
 

 الترجيح:
، وذلك لأن المسامحة في الإبدال لعجز ¬لعل الراجح هو ما ذهب إليه عثمان 

لا يعني المسامحة فيها عمدا، إذ القول بالمسامحة فيها عمدا يقتضي التسوية بين الحرفين، 

                                   
 .(146 /2) المغنينظر: ي( 1)
 .(306 – 305/  1)حاشية المنتهى ( 2)
 (.85 /1حاشية اللبدي على نيل المآرب )، و (169 /1) الإقناعينظر: ( 3)
 (.283رشاد أولي النهى )ص: ينظر: إ( 4)
 (.85 /1حاشية اللبدي على نيل المآرب )ينظر: ( 5)
 .(482 /1) كشاف القناعينظر:  ( 6)
 .(478 /1) الممتع في شرح المقنعنظر: ي( 7)
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أو يقتضــي أن التفريق بينهما وإظهار كل منهما من مخرجه أمر مســتحب لا واجب، ولا 
يبدل ضــــــــــــــاد قائل بهذا من الحنابلة، بل قد وقع الخلاف في حكم الصــــــــــــــلاة خلف من 

، ثم استقر قول المتأخرين على صحة (1))المغضوب( و)الضالين( بظاء عجزا في المذهب
، فوقوع الخلاف في أصــــــــل المســــــــألة فيه دلالة على أن المســــــــامحة فيها (2)الصــــــــلاة خلفه

 محدودة بحد، لا أنها تصل إلى التسوية بين الحرفين، والله أعلم. 
 

 ثمرة الخلاف:
في صـــــلاة جهرية، فأبدل ضـــــاد )المغضـــــوب( أو )الضـــــالين( لو أن رجلا أم الناس 

بظاء عمدا مع قدرته على إظهارهما على صفتهما الصحيحة، فعلى القول الأول: تصح 
 صلاته وصلاة من خلفه، وعلى القول الثاني: تبطل صلاته وصلاة من خلفه.

  

                                   
 .(271 /2) الإنصاف، و (289 /2) الفروع، و (146 /2) المغنينظر: ي( 1)
(، 305 /1منتهى الإرادات )، و (169 /1) الإقناع(، و 109والتنقيح المشبع )ص:  (،289 /2) الفروعينظر: ( 2)

الروض ، و (171 /1كشف المخدرات )و  ،(179 /1رب بشرح دليل الطالب )آنيل الم(، و 1/221وغاية المنتهى )
 /1حاشية اللبدي على نيل المآرب )، و (673 /1) مطالب أولي النهى، و (103دي شرح كافي المبتدي )ص: الن
85.) 
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صلاة الإمام إذا أحرم أمامه أو خلفه أو عن : الثاني عشر طلبالم

 .فذ ثم تقدم عليهيساره 

 صورة المسألة:
، فما حكم صـــلاة (1)نص الحنابلة على بطلان صـــلاة المأموم إن تقدم على إمامه

الإمام إن بطلت صــــلاة المأموم، وكان المأموم لم يقف مع الإمام موقفا صــــحيحا، وذلك 
بأن يحرم وهو متقدم على إمامه، أو أن يكون فذا ويصـــلي عن يســـار الإمام أو خلفه ثم 
يتقدم عليه، وهل نص الحنابلة على عدم صـــــــحة صـــــــلاة المأموم دون تعرضـــــــهم لصـــــــلاة 

 الإمام يدل على صحة صلاة الإمامت
 

 :القول المتعقب
تصـــــــح صـــــــلاة الإمام إن بطلت صـــــــلاة المأموم لعدم وقوفه معه موقفا صـــــــحيحا، 

قدم وذلك بأن يحرم وهو متقدم عليه، أو أن يكون فذا ويصلي عن يساره أو خلفه ثم يت
وينبغي نسبة هذا القول للمنتهى؛ لأنه نص على بطلان صلاة المأموم دون تعرضه عليه، 

)وإن كان المأموم واحدا وقف عن " ¬وهذا قول منصور البهوتي، قال  لصلاة الإمام،
: (3)والمبدع (2)قال في الفروع .فذ لم تصــــح(؛ لأنه: فإن بان عدم صــــحة مصــــافته، يمينه

تصــــــــح منفردا، أو كصــــــــلاتهم قدامه، في  :فيجيء الوجه ،عه أحدوالمراد لمن لم يحضــــــــر م
  .انتهيا .صحة صلاته وجهان

فإن تقدمه مأموم لم  :قال ،ظاهر المنتهى صــــــــــــحة صــــــــــــلاة الإمام في الثانية :قلت
 ،يعيد :نقل أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يسارهو  :(5)قال في الفروع .(4)تصح له

                                   
 (،37 /3) الفروع، و (110 /1) المحررو  (،300 /1) الكافيو  (،100الهداية على مذهب الإمام أحمد )ص: نظر: ي( 1)

 .(682 /1) مطالب أولي النهى(، 308 /1، ومنتهى الإرادات )(170 /1) الإقناع، و (280 /2) الإنصافو 
 .(38 /3) الفروع( 2)
 .(91 /2) المبدع( 3)
 .(308 /1منتهى الإرادات ) (4)
 .(38 /3) الفروع( 5)
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 ئهلغاإوإنما يســــــتقيم على  ،تصــــــح منفردا دون المأموم :فظاهره .وإنما صــــــلى الإمام وحده
  .(1)"ذكره صاحب المحرر .الإمامة

صــاحب ، و (3)والفتوحي في شــرحه، (2)وقد قال بهذا القول المرداوي في الإنصــاف
 .(4)مطالب أولي النهى

 
 التعقب:

لا تصــــح صــــلاة الإمام إن بطلت صــــلاة المأموم لعدم وقوفه معه موقفا صــــحيحا، 
وذلك بأن يحرم وهو متقدم عليه، أو أن يكون فذا ويصلي عن يساره أو خلفه ثم يتقدم 

على بطلان صــــــلاة المأموم دون تعرضــــــه لصــــــلاة الإمام فلا يدل  المنتهىعليه، وأما نص 
، (5)لأن فيها تفصــيلا ؛لحكم صــلاة الإمامعلى صــحة صــلاة الإمام، وســبب عدم ذكره 

وأما صــــلاة الإمام ففيها تفصــــيل، فلذلك ســــكت ": ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان
عنه، واقتصـــــر على عدم صـــــحة صـــــلاة المأموم؛ لأن بطلانها لا تفصـــــيل فيه. فأما الإمام 

ام واحد فأكثر، فلا يخلو: إما أن يكون معه غير المأموم المتقدم كما لو كان عن يمين الإم
 لاأ مع من لم يتقدم عليه صــــــــــــــحيحة. وإماأو كان خلفه اثنان فأكثر، فصــــــــــــــلاة الإمام 

 ففي ذلك ثلاث صور: يكون معه غير المتقدم؛
حــداهــا: أن يكون المتقــدم لم تنعقــد صــــــــــــــلاتــه، لكونــه أحرم متقــدمــا. ففي هــذه إ

 ولم يحضر. الصورة تبطل صلاة الإمام، كما تقرر فيمن أحرم ظانا حضور مأموم،
الثـانيـة: أن يكون المتقـدم كـان أحرم عن يمين الإمـام ثم تقـدم. ففي هـذه لا تبطـل 

 صلاة الإمام، كما تقرر أيضا في قولهم: لا إن دخل ثم انصرف.

                                   
 .(486 /1) كشاف القناع(  1)
بالمأموم فقك ظاهر قوله " فإن وقفوا قدامه لم تصح " أن عدم الصحة متعلق ": ¬، قال (280 /2) الإنصاف( 2)

 ."فلا تبطل صلاة الإمام، وهو صحيح، وهو المذهب قدمه في الرعايتين، وقيل: تبطل أيضا
 (.389 – 388 /2عونة أولي النهى )ينظر: م( 3)
 (.682 /1) مطالب أولي النهىينظر: ( 4)
 .(830/  1)حاشية المنتهى نظر: ي( 5)
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الثالثة: أن يكون المتقدم كان أحرم خلفه أو عن يســــــاره، ثم تقدم. فالظاهر: عدم 
يحرم في موقف يصــح اقتداؤه بالإمام فيه،  صــحة صــلاة الإمام أيضــا؛ لأن هذا المتقدم لم

، خلافا لما فهمه منصــــــــــــــور (1)فكأنه لم يدخل معه، كما يقتضــــــــــــــيه كلام الإقناع وغيره
البهوتي. ولهــذا ذكر في الإقنــاع: لو أم أمي قــارئــا وأميــا وقفــا خلفــه، أو القــارئ عن يمينــه 

   .(2)"والأمي عن يساره، لم تصح صلاتهم. انتهى
 .(3)قول المرداوي في تصحيح الفروعوقد قال بهذا ال

 
 : دليل القول الأول

فلم تبطل ، لأن صــــــــــلاة الإمام ليســــــــــت متضــــــــــمنة لصــــــــــلاة المأموم ولا متعلقة بها
 .(4)ما لو نوى الإمامة من عادته حضور جماعة عندهوقياسا على لبطلانها، 
 

 دليل القول الثاني:
اقتداؤه بالإمام فيه، فكأنه لم لم يحرم في موقف يصــــــــــــــح على الإمام لأن المتقدم 

 .(5)كمن أحرم ظانا حضور مأموم ولم يحضر  ،، وعليه فلا تصح صلاة الإماميدخل معه
 

 الترجيح:
 ن الإمام لا يخلو من أحوال ثلاثة:إلعل الراجح أن يقال 

                                   
 الإقناع "لم تصح فإن بان عدم صحة مصافته"، وقال "لم تصح صلاتهمفإن وقفوا قدامه ولو بإحرام ال في الإقناع: "ق( 1)

(1/ 170). 
 .(309 / 1)حاشية المنتهى ( 2)
يعني إذا صلوا قدام الإمام، وقلنا لا تصح صلاتهم، فهل تصح صلاة الإمام " ¬:، قال (38 /3) تصحيح الفروع (3)

أحدهما: تصح صلاته، قدمه في الرعايتين. والوجه  أم لات أطلق الخلاف، وأطلقه ابن تميم، وصاحب "الحاويين":
 ".الثاني: لا تصح. قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب

 /2عونة أولي النهى )م، و (280 /2) الإنصاف، و (113 /1النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ) ينظر:( 4)
 .(682 /1) مطالب أولي النهى(، و 389 – 388

 .(309 / 1)حاشية المنتهى ظر: ين( 5)
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الحالة الأولى: أن يعلم ببطلان صــــــــــــلاة المأموم، ويســــــــــــتمر بنية الإمامة، ففي هذه 
 ته.الحالة تبطل صلا

الحالة الثانية: أن يعلم ببطلان صــــــــلاة المأموم، فيلغي نية الإمامة، ففي هذه الحالة 
 تصح صلاته منفردا.
لا يعلم ببطلان صــــــــــــــلاة المأموم، ففي هذه الحال يقال فيه ما قيل الحالة الثالثة: أ

فيمن نوى الإمامة ظانا حضــــــــور مأموم، فتصــــــــح إمامته وصــــــــلاته إن جاء مأموم ودخل 
 طل صلاته إن صلى ركعة دون أن يدخل معه مأموم.معه، وتب

والأولى ": ¬وقد أشـــــار إلى هذا التفصـــــيل ابن مفلح في نكته على المحرر، قال 
كما لو نوت   ،لم تنعقد صــــــــــلاته: امة بمن يصــــــــــلي قدامه مع علمهمأن يقال إن نوى الإ

وإن نوى  ،بهمامة بمن يصـــــــــــــح اقتداؤه لأنه يشـــــــــــــترط أن ينوي الإ ؛مامة بالرجالالمرأة الإ
عملا بظاهر  ؛انعقدت صـــــــلاته :الإمامة ظنا واعتقادا أنهم يصـــــــلون خلفه فصـــــــلوا قدامه

 .(1)"مامة من عادته حضور جماعة عندهكما لو نوى الإ  ،الحال
لذا فلعل ما ذهب إليه منصــــــــــــور أولى مما ذهب إليه عثمان، ويؤيد ذلك تفســــــــــــير 

 .(2)¬المؤلف لمراده بما نص عليه منصور 
 

 لخلاف:ثمرة ا
لو أن إماما أم مأموما بطلت صلاته لعدم وقوفه مع الإمام موقفا صحيحا، وذلك 
بأن يحرم وهو متقدم على إمامه، أو أن يكون فذا ويصـــلي عن يســـار الإمام أو خلفه ثم 
يتقدم عليه، فعلى القول الأول: تصـــــــح صـــــــلاة الإمام وإن بطلت صـــــــلاة المأموم، وعلى 

تصـــــــــح  :مام ببطلان صـــــــــلاة المأموم، وعلى القول المرجحالقول الثاني: تبطل صـــــــــلاة الإ
صــــلاة الإمام إن ألغى نية الإمامة أو جهل بطلان صــــلاة المأموم ثم جاء من يأتم به قبل 

 أن يركع.

  

                                   
 .(113 /1النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر )( 1)
 (.389 – 388 /2عونة أولي النهى )ينظر: م( 2)
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جمع  بسببها صفة الريح التي يجوز :الثالث عشر بلطالم

 .ءيناعشال

 صورة المسألة:
 العشــــــــــاءينالمشــــــــــهور من مذهب الحنابلة أن من الأســــــــــباب التي يجوز معها جمع 

 تالجمع، فما هي صفة هذه الريح التي يجوز معها (1)"الريح"
 

 :القول المتعقب
شـــــــديدة بليلة  يجوز الجمع بســـــــبب ريح شـــــــديدة باردة، ويجوز الجمع بســـــــبب ريح

وريح شـــديدة باردة( ") ¬، وهذا قول منصـــور البهوتي، قال مظلمة وإن لم تكن باردة
ظــاهره: وإن لم تكن الليلــة مظلمــة، ويعلم ممــا تقــدم كــذلــك لو كــانــت شــــــــــــــــديــدة بليلــة 

 .(2)"مظلمة، وإن لم تكن باردة
 

 التعقب:
بليلة مظلمة  باردة يجوز الجمع بسبب ريح شديدة باردة، ويجوز الجمع بسبب ريح

قوله )وريح.. إلخ( ظاهره: " :¬، قال وهذا هو تعقب عثمانشـــــــــديدة، وإن لم تكن 
وإن لم تكن الليلة مظلمة. ويعلم مما تقدم كذلك لو كانت باردة بليلة مظلمة، وإن لم 

 .(3)"تي هنا نظرتكن شديدة. وفي كلام منصور البهو 
 
 
 
 

                                   
 منتهى، و (184 /1) الإقناعو  ،(338 /2) الإنصاف، و (107 /3) الفروع، و (29 /24) الفتاوى مجموعينظر: ( 1)

 .(335/  1) الإرادات
 .(299 /1) شرح المنتهى( 2)
 .(335/  1حاشية المنتهى )( 3)
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 تحرير محل التعقب:
في جواز الجمع حال وجود  ¬وافق منصــــــــورا  ¬يتبين مما ســــــــبق أن عثمان 

والريح التي هذه صــــــــفتها قد نص كثير من الحنابلة على جواز  - الريح الشــــــــديدة الباردة
شــــديدة بليلة مظلمة  وتعقبه في حكم الجمع حال وجود ريح – (1)الجمع حال وجودها

 .باردة غير
 

 من قال بالقول الأول:
، وابن قاســـــــــم في (2)وافق منصـــــــــورا فيما ذهب إليه صـــــــــاحب مطالب أولي النهى

 .(3)الروض ته علىحاشي
 

 بالقول الثاني: من قال
، (5)، وكافي المبتدي(4)وافق عثمان فيما ذهب إليه صــــاحب أخصــــر المختصــــرات

 .(6)واللبدي في حاشيته على نيل المآرب
 

 : دليل القول الأول
 لم أجد دليلا لهذا القول.

                                   
 منتهى، و (184 /1) الإقناعو  ،(338 /2) الإنصاف، و (107 /3) الفروع، و (29 /24) الفتاوى مجموعينظر: ( 1)

 .(234 /1(، وغاية المنتهى )335/  1) الإرادات
 .(734 /1) مطالب أولي النهىينظر: ( 2)
 .(402 /2حاشية الروض المربع )ينظر: ( 3)
محمد بن بدرالدين بن بلبان البلباني البعلي هو: ، ومؤلف أخصر المختصرات (126: ص) المختصرات أخصرينظر: ( 4)

كافي المبتدي وأخصر المختصرات   ، ألفالفقه لطلاب المذاهب الأربعة ئالأصل ثم الدمشقي الصالحي كان يقر 
(، 902 /2(، والسحب الوابلة )231)ص:  . النعت الأكملتوفي سنة ثلاث وثمانين وألف، ومختصر الإفادات

 .(444بن بدران )ص: والمدخل لا
 (.111: ص) المبتدي كافي  شرح الندي الروضينظر: ( 5)
 (.92 /1) المآرب نيل على اللبدي حاشية: نظري( 6)



 الفصل الأول: التعقبات في العبادات. 

- 137 - 

 

 دليل القول الثاني:
، (1)الريح الباردة في الليلة المظلمة :اســـــــــتدلوا بأن من الأعذار المســـــــــقطة للجماعة

 .(2)ومن جاز له ترك الجماعة جاز له الجمع
  

 الترجيح:
ويعلم مما تقدم كذلك لو كانت شــــــــديدة بليلة مظلمة، ": ¬أما قول منصــــــــور 

فالذي يظهر أنه غير وجيه؛ وذلك أن ما تقدم في الأعذار الموجبة  (3)"وإن لم تكن باردة
 ، فاستدلاله هنا محل نظر. (4)لترك الجماعة إنما ذكر فيها الريح الباردة

 ؛وأما الجمع حال وجود ريح باردة في ليلة مظلمة فالذي يظهر جواز الجمع حينئذ
  .لقوة الدليل الذي ذكره أصحاب هذا القول

وأما الجمع حال وجود ريح شــــــــــــــديدة غير باردة في ليلة مظلمة، فالذي يظهر أن 
من مشــــــقة الأعذار المنصــــــوص هذه المســــــألة متعلقة بالمشــــــقة، فإن وجدت مشــــــقة قريبة 

عليها جاز الجمع، وإن لم توجد المشــقة فلا جمع، وقد أشــار القاضــي أبو يعلى إلى معنى 
 الجمع يبيح -أي الوحــل  –عــذر  هو: أصــــــــــــــحــابنــا "قــال: ¬قريــب من هــذا، قــال 

 كان  البرد، لأجل الجماعة ترك جاز ، وقال: "فإذا(5)كالمطر"  المشـــــــقة به ويلحق بمجرده،
، وقال صــــــــــــاحب (6)الوحل" من بأعظم البرد مشــــــــــــقة ليس لأنه الوحل؛ على تنبيها فيه

 ذلك من فأكثر ســـــببين بعض مشـــــقة أن ظهر إذا ما يخالف لا "كلامهم: ¬الفروع 
مشــــــــيش عن الإمام  ابن ، ونقل(7)الفرق" لعدم الجمع يجوز أنه منها، ســــــــبب كمشــــــــقة

                                   
 .(704 /1) مطالب أولي النهى(، و 320 /1، ومنتهى الإرادات )(175 /1) الإقناعنظر: ي( 1)
(، 335/  1حاشية المنتهى )(، و 234 /1، وغاية المنتهى )(335 /1) الإرادات ، ومنتهى(183 /1) الإقناعنظر: ي( 2)

 (.92 /1) المآرب نيل على اللبدي حاشيةو 
 .(299 /1) شرح المنتهى( 3)
 .(704 /1) مطالب أولي النهى(، و 320 /1، ومنتهى الإرادات )(175 /1) الإقناعنظر: ي( 4)
 .(127 /2) المبدعنقله عنه في ( 5)
 .(106 /3) الفروعنقله عنه في ( 6)
 .(107 /3) الفروع( 7)
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، فقول الإمام (1)شــغل" أو ،مرض :مثل ،لضــرورة حضــر في "يجمع: أنه قال ¬أحمد 
"مثل" يدل على أن مناط الحكم هو الضـــــــــــــرورة، فيدخل في جواز الجمع كل أمر  ¬

فأســـــباب الجمع هي: الســـــفر، ": ¬وصـــــل حد الضـــــرورة، وقال الشـــــيخ ابن عثيمين 
والمرض، والمطر، والوحل، والريح الشـــــديدة الباردة، ولكن لا تنحصـــــر في هذه الأســـــباب 

ة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي: المشقة، ولهذا الخمسة، بل هذه الخمس
ين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة، ءيجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين، وبين العشا

ويجوز الجمع أيضــــــــاً للِإنســــــــان إذا كان في ســــــــفر وكان الماء بعيداً عنه، ويشــــــــق عليه أن 
لنا بعدم جواز الجمع في الســـفر للنازل، يذهب إلى الماء ليتوضـــأ لكل صـــلاة، حتى وإن ق

 .(2)"وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة
 

 ثمرة الخلاف:
، فعلى القول الأول: يجوز الجمع ليلة مظلمةغير باردة، في شديدة  لو جاءت ريح

ول بســــــبب هذه الريح، وعلى القول الثاني: لا يجوز الجمع بســــــبب هذه الريح، وعلى الق
مشــــــــــــــقة تبلا مبلا الأعذار التي يجوز معها الجمع، وإلا  إن كان ثمةالمرجح: يجوز الجمع 

 فلا.
  

                                   
 (.438 /2، ومعونة أولي النهى )(108 /3) الفروعينظر: ( 1)
 .(393 /4الشرح الممتع على زاد المستقنع )( 2)
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 .حكم الجمعة من جماعة كلهم صم إلا الخطيب :عشر عالراب طلبالم

 صورة المسألة:
ذكر الحنابلة من شــروط صــحة الجمعة: حضــور أربعين، وذكروا من شــرط الأربعين 

كاف لصـــــــــــحة وحده  فهل تحقق هذا الشـــــــــــرط في الخطيب ، (1)ألا يكونوا كلهم صـــــــــــما
أم لابد أن يكون تحقق ، إن كان الأربعون كلهم صــــــما ســــــوى الخطيبفتصــــــح الجمعة، 

، -حتى وإن كان الخطيب به صــمم  – هذا الشــرط في واحد من المأمومين غير الخطيب
 تسوى الخطيب اوعليه فلا تصح الجمعة إن كانوا كلهم صم

 
 :القول المتعقب

، فلا من المأمومين ســـــــــوى الخطيب اكون من ليس به صـــــــــمم واحدترط أن ييشـــــــــ
معة من جماعة كلهم صم سوى الخطيب، وتصح من صم إن كان فيهم واحد تصح الج
و)لا( ": ¬وهذا قول منصــور البهوتي، قال ، حتى وإن كان الخطيب به صــمم يســمع

أما إذا كانوا خرســـــا مع الخطيب،  ،خرســـــا أو صـــــما :تصـــــح )إن كان الكل كذلك( أي
وإن كانوا كلهم صـــما فلفوات المقصـــود من ، فلفوات الخطبة صـــورة ومعنى فيصـــلون ظهرا

وعلم من ذلك: أنهم لو كانوا خرسا إلا الخطيب، أو كانوا صما إلا واحدا  .سماع الخطبة
  .(2)"يسمع صحت جمعتهم

 .(4)الإقناع أحد قولي هوذكر الشطي أن ،(3)المبدعقول صاحب وهذا 
 
 

                                   
 (.353 – 352 /1منتهى الإرادات )و ، (192 /1) الإقناع، و (390 /2) الإنصافنظر: ي( 1)
 .(313 /1) شرح المنتهى(، و 762 /2، وينظر: وحواشي الإقناع للبهوتي )(29 /2) كشاف القناع(  2)
 .(161 /2) المبدعينظر: ( 3)
الثالث: حضور أربعين فأكثر من "¬: قال الحجاوي  (،766 – 765 /1تجريد الزوائد الغاية والشرح )ينظر:  (4)

وإن قرب الأصم وبعد من "، وقال: " إن كان الكل كذلكأهل القرية بالإمام ولو كان بعضهم خرسا أو صما لا
 .(192 /1) الإقناع" يسمع لم تصح
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 التعقب:
، فتصح كون من ليس به صمم واحد من المأمومين سوى الخطيبلا يشترط أن ي

: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمانمعة من جماعة كلهم صــــــــــــــم ســــــــــــــوى الخطيب، الج
قوله: )لا كلهم( أي: لا إن كان الأربعون كلهم خرسا أو صما؛ فلا تصح الجمعة. أما "

عربيا، والباقون كلهم طرشـــــــــــــــا أو عجما لا يفهمون قوله؛ فإنها لو كان الخطيب سميعا 
"، وقال أيضـــــــــــا: ")لا كلهم( علم منه: أنهم لو كانوا (1)تصـــــــــــح، كما جزم به في الإقناع

خرســـــا إلا الخطيب، أو كانوا صـــــما إلا واحدا يســـــمع؛ صـــــحت جمعتهم. قاله في شـــــرح 
  .(2)الإقناع، وفيه تأمل"

قولي أنه أحد ، وذكر الشــــــطي (3)ل للمجدوقد نســــــب صــــــاحب الفروع هذا القو 
 .(5)، كما نص على هذا القول صاحب غاية المنتهى(4)الإقناع
 

 : دليل القول الأول
لأنه إن كان المأمومون كلهم صـــــــما لا يســـــــمعون فإنه لا يحصـــــــل بذلك مقصـــــــود 

  .(6)الخطبة
 

 دليل القول الثاني:
 لم أجد دليلا لهذا القول.

 

                                   
 .(194 /1) الإقناعينظر: ( 1)
 (.353 /1حاشية المنتهى )( 2)
 .(146 /1النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر )، و (167 /3) الفروعينظر: ( 3)
وإن كانوا كلهم طرشا أو عجما ": ¬(، قال الحجاوي 766 – 765 /1تجريد الزوائد الغاية والشرح )ينظر: ( 4)

 .(194 /1) الإقناع" وهو سميع عربي لا يفهمون قوله صحت
 (.242 /1ينظر: غاية المنتهى )( 5)
 (.762 /2، وحواشي الإقناع للبهوتي )(29 /2) كشاف القناعينظر:  ( 6)
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 الترجيح:
"، وقول المنتهى "لا إن كان الكل كذلكلعل الأوجه في تفســـــــــــــير قول الإقناع "لا 

كلهم" أن يقال: هذا يشـــــمل الخطيب والحاضـــــرين، فوجود الوصـــــف في الخطيب وحده 
ولو كانوا ، حضـــوره :الثالثفقال: " ¬كاف لتحقق هذا الشـــرط، وبهذا فســـره مرعي 
ســـره بذلك أيضـــا البهوتي نفســـه ، وف(1)"كلهم عجما، أو خرســـا أو صـــما ســـوى الإمام

فقال: " قوله: )وإن كانوا كلهم طرشــا( أي: صــحت، حيث كان الخطيب سميعا،  ¬
ولعله لا ينافي قوله قبل: )لا إن كان الكل كذلك( أي: خرســـا، أو صـــما؛ لخرو  الإمام 

، فبين أن وجود هذه الصــــــــــــفة في الخطيب وحده كافية لتحقق هذا الشــــــــــــرط، (2)منهم"
" قوله: )لا كلهم( أي: لا إن كانوا كلهم حتى الخطيب خرســــاء أو صــــماء وقال أيضــــا: 

 .(3)فلا تصح جمعتهم"
 

 ثمرة الخلاف:
لو اجتمع أربعون رجلا أو أكثر في قرية لصـــلاة الجمعة، وكانوا كلهم صـــما ســـوى 
واحد منهم، فعلى القول الأول: يلزم أن يكون الخطيب واحدا من الصــــــــــم، ولا تصــــــــــح 

بهم الرجل الذي ليس به صمم، وعلى القول الثاني: يصح أن يخطب الجمعة إن خطب 
 الجمعة واحد ممن به صمم، ويصح أن يخطب بهم الرجل الذي ليس به صمم.

  

                                   
 (.242 /1غاية المنتهى )( 1)
 (.627 /2) حواشي الإقناع للبهوتي( 2)
 (.318 /1رشاد أولي النهى )إ( 3)
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من ركع مع الإمام الركعة الأولى في صلاة  :الخامس عشر بلطالم

الجمعة ثم زحم أو نام ونحوه ولم يزل عذره إلا عند ركوع الإمام في 

  .الثانية

 صورة المسألة:
 تخلف لمرض أو نوم أو نســـــيانثم في الجمعة الإمام ركوع الركعة الأولى من ركع مع 

م يتــابع الإمــام بعــد فلولم يزل عــذره حتى رفع الإمــام من الركعــة الثــانيــة،  ،ونحوه أو زحــام
فهل ، ثم أدرك الإمام في التشهد ،سجدتي الركعة الأولى سجدزوال عذره جهلا منه، بل 

 تله هذه الركعة، فيكون أدرك الجمعة، أم لاتعتبر 
 

 :القول المتعقب
 تخلف لمرض أو نوم أو نســـــيانثم في الجمعة الإمام ركوع الركعة الأولى من ركع مع 

م يتــابع الإمــام بعــد فلولم يزل عــذره حتى رفع الإمــام من الركعــة الثــانيــة،  ،ونحوه أو زحــام
، فإنه ثم أدرك الإمام في التشهد ،سجدتي الركعة الأولى سجدزوال عذره جهلا منه، بل 
عــة، وهــذا القول يفهم من كلام وعليــه فلا يكون مــدركــا للجملا تعتبر لــه هــذه الركعــة، 

في إدراك الجمعة إدراك ما "ومن هذا يعلم أنه يكفي : ¬الشيخ منصور البهوتي، قال 
ها يفلا تعتبر ركعة بســـــــــجدت ،لإمامتدرك به الركعة، إذا أتى بباقي الركعة قبل أن يســـــــــلم ا

  .(1)"معه
، وصــــــاحب المبدع (3)، وذكره أبو الخطاب(2)وقد ذكر هذا القول ابن قدامة رواية

 .(4)وجها
 
 

                                   
 .(343 /3) ط وزارة العدل كشاف القناع(  1)
 .(69)ص:  المقنعينظر: ( 2)
 .(111الهداية على مذهب الإمام أحمد )ص: ينظر: ( 3)
 .(158 /2) المبدعينظر: ( 4)
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 التعقب:
 أو زحام تخلف لمرض أو نوم أو نســـــــــــــيانالإمام ركوع الركعة الأولى ثم من ركع مع 

م يتابع الإمام بعد زوال عذره فلولم يزل عذره حتى رفع الإمام من الركعة الثانية،  ،ونحوه
فإنه يكون ، ثم أدرك الإمام في التشــــــــهد ،ســــــــجدتي الركعة الأولى ســــــــجدجهلا منه، بل 
أحرم، وأدرك قوله: )ومن في وقتها ": ¬، قال تعقب عثمانوهذا هو عة، مدركا للجم

بد من إدراك  المصــنف في شــرحه: بســجدتيها. انتهى؛ أي: لا( قال مع الإمام منها ركعة
يسجد مع الإمام، أو حكما؛ كمن ركع مع حقيقة؛ بأن يركع و  المسبوق ركعة بسجدتيها

الإمــام في الأولى، ثم زحم أو نــام ونحوه، ولم يزةل عــذره إلا عنــد ركوع الإمــام في الثــانيــة، 
فلو ترك المتابعة صــــــــــــــير الثانية أولاه، بعة الإمام، وتفالواجب عليه في هذه الصــــــــــــــورة متا

به للعذر،  جهلا، وســـــــــجد وحده؛ تمت أولاه، وأدرك الجمعة؛ لأن هذا الســـــــــجود المعتد  
بمنزلة ما لو أتى به مع الإمام. أما لو كان عالما بوجوب المتابعة، فســـــجد وحده؛ فإنها لا 

ف وصـــــــاحب تصـــــــح جمعته، مع كونه أدرك مع الإمام الركوع، كما صـــــــرح بذلك المصـــــــن
  .(1)"الإقناع، ففي قول منصور البهوتي: فلا تعتبر ركعة بسجدتيها معه، نظر واضح

، ونص عليه أبو (3)، والمســـتوعب(2)وهذا القول هو ظاهر قول صـــاحب الإرشـــاد
، (9)، والإنصاف(8)، والفروع(7)، وصاحب الممتع(6)، والمجد(5)، وابن قدامة(4)الخطاب

                                   
 .(355 – 354/  1حاشية المنتهى )( 1)
مولده  ،محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشميهو: الإرشاد  احب، وص(101الإرشاد إلى سبيل الرشاد )ص: ينظر: ( 2)

رين صنف الإرشاد سمع الحديث من جماعة منهم محمد بن المظفر في آخ، في ذي القعدة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة
المقصد ، و (186 /2طبقات الحنابلة ). توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، في المذهب وكانت حلقته  امع المنصور

 .(417المدخل لابن بدران )ص: ، و (342 /2الارشد )
 "ومن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها أتمها جمعة رواية واحدة".: ¬(، قال 276 /1لمستوعب )ا( 3)
 .(111الهداية على مذهب الإمام أحمد )ص: ينظر: ( 4)
 .(231 /2) المغني، و (326 /1) الكافيو  (،69)ص:  المقنعينظر: ( 5)
 (.154 /1) المحررينظر: ( 6)
 .(544 /1) الممتع في شرح المقنعينظر: ( 7)
 الأصح. لىوذكر أنه ع (،193 /3) الفروعينظر: ( 8)
 المذهب وعليه أكثر الأصحاب".، قال: "وهو (853 /2) الإنصاف( 9)
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في أكثر  ¬،كما نص على هذا القول منصـــــــــــــور (3)والغاية، (2)، والمنتهى(1)والإقناع
 .(4)من موضع
 

 : دليل القول الأول
مــا أتى بــه من الســــــــــــــجود لم يتــابع إمــامــه فيــه حقيقــة، وإنمــا أتى بــه على وجـه أن 

 .(5)التدارك، فلم يكن مدركا للجمعة
 
 
 
 

 دليل القول الثاني:
الصــــــــــــــلاة ركعــة فقــد أدرك من أدرك من )) :‘ قولــهلأن الجمعــة تــدرك بركعــة، ل

من أدرك )): ‘ ويؤيده ما روى النســـــــائي عن ابن عمر قال: قال النبي، (6)((الصـــــــلاة
 ‘ أن النبي: ¢وعن أبي هريرة  ، (7)((ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صــــــــــــــلاته

                                   
 .(193 /1) الإقناعينظر: ( 1)
 .(355 /1منتهى الإرادات )ينظر: ( 2)
 (.243 /1اية المنتهى )ينظر: غ( 3)
 .(30 /2) كشاف القناع، و (314 /1) شرح المنتهىينظر: ( 4)
 .(158 /2) المبدع، و (189 /2شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) نظر:ي( 5)
(، ورواه النسائي: كتاب المواقيت، 524الترمذي: أبواب الوتر، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، ح)( رواه 6)

(، ورواه ابن ماجه: كتاب الجمعة، باب فيمن أدرك ركعة يوم 555(، وح)553باب من أدرك ركعة من الصلاة، ح)
قال  .(7752، ح)2/280الله تعالى عنه، (، ورواه الإمام أحمد بن حنبل: مسند أبي هريرة رضى 238الجمعة، ح)

 شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال ،الشيخ الألباني: صحيح
 (، قال الشيخ الألباني: صحيح.557( رواه النسائي: كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة، ح)7)
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، ومن (2()1)رواه النســــــائي أيضــــــا ((من أدرك من صــــــلاة الجمعة ركعة فقد أدرك))قال: 
ع الإمام ثم زحم عن الســــــــــجود وفاته متابعة الإمام لعذر، ثم تدارك ذلك، أدرك الركوع م

بســجود معتد بالركوع مع الإمام، وأتى لأنه أتى  ؛الإمام عفيصــدق عليه أنه أدرك ركعة م
 .(3)والجمعة تدرك بركعة ،وإذا اعتد له بذلك فقد أدرك مع الإمام ركعة ،به

 
 الترجيح:

ل له ركعة تامة، ومن أدرك ركعة مع وذلك لأنه تحصّ  ؛لعل الراجح هو القول الثاني
الإمام فقد أدرك الجمعة، كما جاء في الأحاديث المذكورة في أدلة القول الثاني، ولتعاقب 

 أئمة المذهب على هذا القول.
 وأما ما حصل له من اضطراب وترك متابعة فيعفى عنه للعذر والجهل.

وذلك لأن كلامه  ؛فيه ما فيه ¬والذي يظهر أن نســـبة القول المتعقب لمنصـــور 
، فقد قال ¬في شــــرح المنتهى وشــــرح الإقناع يخالف مدلول العبارة التي تعقبها عثمان 

)إلا أن يخاف( بسجود بالأرض بعد زوال الزحام )فوت( الركعة في شرح المنتهى: " ¬
نه )يتابعه( أي الإمام )فيها( أي في الركعة الثانية، )الثانية( مع الإمام، فإن خافه )ف( إ

لأنه أدرك  ؛كالمسبوق )وتصير( ثانية الإمام )أولاه( أي المأموم يبني عليها )ويتمها جمعة(
وتتم له  وتقدم: لو زال عذره وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابع. ،مع الإمام منها ركعة

 . (4)"ركعة ملفقة يدرك بها الجمعة
)وكذا لو تخلف( بالســـجود )لمرض أو نوم أو نســـيان ونحوه( ل في الكشـــاف: "وقا

الإمام  ة )الثانية( لو سجد لنفسه ثم لحق)فإن غلب على ظنه فوات( الركع ،من الأعذار

                                   
(، قال الشيخ الألباني: شاذ بذكر 1425ة الجمعة، ح)رواه النسائي: كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلا( 1)

 الجمعة والمحفو  الصلاة.
 .(185 /2شرح الزركشي على مختصر الخرقي )ينظر: ( 2)
 .(544 /1) الممتع في شرح المقنعينظر: ( 3)
 .(314 /1) شرح المنتهى( 4)
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 ،(1)((وإذا ركع فاركعوا)): ‘ لقوله ؛)تابع إمامه في ثانيته وصـــارت أولاه، وأتمها جمعة(
لم يتابعه عالما بتحريم  )فإن ،ولأنه مأموم خاف فوات الثانية فلزمه المتابعة كالمســــــــــــــبوق

فلا )) :‘لقوله  ؛ومتابعته واجبة ،لتركه متابعة إمامه عمدا ؛ذلك بطلت صــــــــــــــلاته(
)وإن جهله( أي تحريم عدم متابعة  وترك الواجب عمدا يبطلها وفاقا. ،(2)((تختلفوا عليه

)ثم أدرك الإمام في التشـــهد، أتى بركعة أخرى بعد ســـلامه( أي  ،إمامه )وســـجد( لنفســـه
 .(3)"لأنه أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة ؛)وصحت جمعته( ،إمامه

 ويتبين مما سبق أن كلام الشيخ منصور موافق لكلام الشيخ عثمان. 
وقد قمت بمراجعة ما وقع تحت يدي من طبعات ومخطوطات الكشـــــــــــاف للتأكد 

، فوقفت على ثمان طبعات، وثلاث مخطوطات، فوجدت ¬رة الشيخ منصور من عبا
 "، وهي: فلا تعتبر ركعة بسجدتها معهمنها سبع طبعات نص العبارة فيها: "

 (. 26 /2ه )1366طبعة مطبعة أنصار السنة المحمدية  .1

 (.31 /2طبعة مكتبة النصر الحديثة بتعليق هلال مصيلحي ) .2

 (.33 /2ه )1394كرمة طبعة مطبعة الحكومة بمكة الم .3

 .(31 /2) ه1403طبعة عالم الكتب  .4

 (.32 /2طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد حسن الشافعي ) .5

 (.510 /1ه )1417طبعة عالم الكتب بتحقيق محمد الضناوي  .6

 (. 638 /2ه )1423طبعة دار عالم الكتب بتحقيق إبراهيم أحمد عبدالحميد  .7

                                   
(، وفي كتاب صفة 371والمنبر والخشب، ح)رواه البخاري: أبواب الصلاة في الثياب، باب الصلاة في السطوح ( 1)

(، وفي باب يهوي بالتكبير حين 701(، وح)700(، وح)699الصلاة، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ح)
(، ورواه مسلم: كتاب الصلاة، باب 1063(، وفي أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، ح)772يسجد ح)

(، وفي باب 417(، وح)415في باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره ح)(، و 414ائتمام المأموم بالإمام، ح)
 (.603(، وح)601الإمام يصلي من قعود ح)

(، ورواه مسلم: كتاب الصلاة، 689رواه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ح)( 2)
(، وفي باب في من 209ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام ح)(، وفي باب 414باب ائتمام المأموم بالإمام، ح)

 (.1256يصلي خلف الإمام والإمام جالس ح)
 .(30 /2) كشاف القناع(  3)
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ها يفلا تعتبر ركعة بســـجدتالعبارة فيها: " ووجدت نســـخة مطبوعة ومخطوطين نص
 "، وهي: معه
 .(343 /3طبعة وزارة العدل السعودية ) .1

رقم تســــجيله لدى ه و 1118أ(، نســــخ ســــنة  /225 :)ل مخطوط في دار الإفتاء .2
وقد كتب في هامشــــــــــــــه جانب العبارة المذكورة ما نصــــــــــــــه:  (،86 /690الإفتاء )

ســــلم إمامه قبل أن يدركه اســــتأنف "مطلب: قف، لو أدرك ركعة من جمعة، لكن 
 ظهرا".

وقد كتب في ه 1162نســـــــــــــخ ســـــــــــــنة  ،ب( /146 :)ل مخطوط في جامع عنيزة .3
 هامشه جانب العبارة المذكورة ما نصه: "حتى سلم الإمامت".

 /353ووجدت مخطوطا نص العبارة فيه: "فلا تعبر ركعة بســـــــــجدتيها بعده" )ل: 
ه، 1086دار الكتب المصــــــرية، نســــــخ ســــــنة أ( الجزء الأول، وهذا المخطوط محفو  في 

 .7270ورقم حفظه 
، ولتوجيه ¬ويتبين مما ســبق الاضــطراب في نقل هذا اللفظ عن الشــيخ منصــور 
 هذه العبارة يمكن القول بأنها تحمل على واحد من احتمالات ثلاث:

الأول: أن العبارة الصحيحة هي المثبتة في أغلب طبعات الكشاف، ونصها: "فلا 
كعة بســـــجدتها معه"، ولا إشـــــكال في هذه العبارة، ولا يتوجه عليها التعقب الذي تعتبر ر 

 ذكره الشيخ عثمان.
الثـــاني: أن العبـــارة الصــــــــــــــحيحـــة هي الواردة في المخطوط الـــذي في دار الكتـــب 

ولا إشـــــكال في هذه العبارة، ولا  ،المصـــــرية، ونصـــــها: "فلا تعتبر ركعة بســـــجدتيها بعده"
 ذي ذكره الشيخ عثمان.يتوجه عليها التعقب ال

ومخطوط دار  ،الثــالــث: أن العبــارة الصــــــــــــــحيحــة هي الواردة في طبعــة وزارة العــدل
، ونصــــــــــــــهـا: "فلا تعتبر ركعـة ¬والتي نقلهـا الشــــــــــــــيخ عثمـان  ،وجـامع عنيزة ،الإفتـاء

 بسجدتيها معه"، ولعل مراد الشيخ منصور من هذه العبارة واحد من وجهين:
من هذه العبارة التنبيه على أنه يلزم  ¬منصــــور أن قصــــد الشــــيخ  الوجه الأول:

تخلف لمرض أو نوم أو نسيان ونحوه أدرك مع الإمام ركوع الركعة الأولى ثم  المسبوق الذي
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م يتابع الإمام بعد زوال عذره جهلا فلولم يزل عذره حتى رفع الإمام من الركعة الثانية، 
في التشهد، ويتم ركعته قبل سلام  سجدتي الركعة الأولى: أن يدرك الإمام سجدمنه، بل 

الإمام، ويمكن الاســـــــتدلال لهذا الاحتمال بما ورد قبل العبارة التي نقلها الشـــــــيخ عثمان، 
في إدراك الجمعة إدراك ما  ومن هذا يعلم أنه يكفيفإن الشــــــــــــيخ منصــــــــــــور قال قبلها: "

، كما يشهد لذلك ما ورد (1)"تدرك به الركعة، إذا أتى بباقي الركعة قبل أن يسلم الإمام
في حاشــية نســخة دار الإفتاء، وحاشــية نســخة جامع عنيزة، فقد جاء في هامش نســخة 

ما نصـــــــه: "مطلب: قف، لو أدرك ركعة من جمعة، لكن ســـــــلم إمامه قبل أن  الإفتاءدار 
، وجاء في هامش نســـــــخة جامع عنيزة ما نصـــــــه: "حتى ســـــــلم (2)يدركه اســـــــتأنف ظهرا"

  .(3)الإمامت"
من هذه العبارة هو: أنه لا يلزم من  ¬ه الثاني: أن قصــــد الشــــيخ منصــــور الوج

، بل تصــــــح وتعتبر حقيقة اعتبار الركعة أن يكون المأموم قد تابع الإمام بســــــجدتي الركعة
جهلا منـه، وذلـك إن أدرك  وإنمـا أتى بـه على وجـه التـداركحتى ولو لم يتـابعـه في ذلـك 

ولم يزل عذره حتى لف لمرض أو نوم أو نســــــــيان ونحوه تخمع الإمام ركوع الركعة الأولى ثم 
 ســــــــــــــجدم يتابع الإمام بعد زوال عذره جهلا منه، بل فلرفع الإمام من الركعة الثانية، 

، فإنه تعتبر له هذه الركعة، وتصــــــــــح ثم أدرك الإمام في التشــــــــــهدســــــــــجدتي الركعة الأولى 
 .(4)جمعته

تلاف كلامه، خصــوصــا أن وســبب تأويل عبارة الشــيخ منصــور هو الخرو  من اخ
الاختلاف والتضــــــــــارب مع هذا القرب، كما أن  يبعدكلامه قريب بعضــــــــــه من بعض، ف

)فإن لم يتابعه( المأموم المزحوم هذا التأويل يمكن الاســــتدلال له بقوله في شــــرح المنتهى: "
 ،لتركه واجب المتابعة بلا عذر ؛بطلت( صلاته ،في الثانية مع خوف فوتها )عالما بتحريمه

)ثم أدركه( أي  ،)فســـــــجد( ســـــــجدتي الركعة الأولى ،تحريم عدم متابعته :)وإن جهله( أي

                                   
 (31 - 30 /2) كشاف القناع(  1)
 أ(. /225كشاف القناع )ل: هامش  ( 2)
 ب(. /146كشاف القناع )ل: هامش  ( 3)
 .(356 /1) منتهى الإرادات، و (193 /1) الإقناع نظر:ي( 4)
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لأنه أتى بسجود معتد به  ؛)أتى بركعة( ثانية )بعد سلامه( أي الإمام ،الإمام في التشهد
للعذر )وصـــــــحت جمعته( قال في شـــــــرحه: لأنه أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة 

لم يفارقه إلا بعد ركعة، وسجوده لنفسه في  أي لأنه .(1)انتهىوهو ركعة، وهذا المذهب 
 .(2)"تمام، كما يعلم مما سبق في الخوفئلبقائه على نية الا ؛حكم ما أتى به مع إمامه

كما يمكن الاستدلال له بقوله في حواشي الإقناع: "قوله: )وإن أدرك مسبوق مع 
فيما إذا زحم عن الســـــــجود. قاله في الإمام منها ركعة( أي: بســـــــجدتيها، وتظهر فائدته 

وغيرهما فيما يأتي فيما إذا زحم  (5)وصــــــــاحب المنتهى (4). لكن جزم المصــــــــنف(3)المبدع
ونحوه بعد أن أحرم مع الإمام حتى فاتته الأولى وركوع الثانية وســـــجد جهلا لنفســـــه، أنها 

 .(6)يها"تصح له ركعة، ويتمها جمعة، مع أنه لم يدرك مع الإمام منها ركعة بسجدت
 ثمرة الخلاف:
أو  ،أو نســــــــــــــيــان ،أو نوم ،تخلف لمرضالإمــام ركوع الركعــة الأولى ثم من ركع مع 

م يتابع الإمام بعد زوال فلولم يزل عذره حتى رفع الإمام من الركعة الثانية،  ،ونحوه ،زحام
فعلى ، ثم أدرك الإمام في التشـــــــهد ،ســـــــجدتي الركعة الأولى ســـــــجدعذره جهلا منه، بل 

ول الأول: لا تصــــــــــــــح له هذه الركعة، ولا يكون مدركا للجمعة، وعلى القول الثاني: الق
 تصح له هذه الركعة، ويكون مدركا للجمعة.

  

                                   
 (.476 /2عونة أولي النهى )م( 1)
 (315 - 314 /1) شرح المنتهى( 2)
 .(156 /2) المبدع( 3)
 .(193 /1) الإقناعينظر: ( 4)
 .(356 /1منتهى الإرادات )نظر: ي( 5)
 .(758 /2واشي الإقناع )ح( 6)
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 .: التعقبات في كتاب الزكاةلثاثالمبحث ال

 .بلطام ثلاثةوفيه 
 : الفرلا بين دين السلم وغيره من الديون في وجوب الزكاة فيه.لالأو  بلطالم •
الترتيب بين النذر المعين والأضحية المعينة فيما يؤخذ من تركة الثاني:  بلطالم •

 .الميت
وهي  ،وذي رحم لا سيما مع عداوةتفسير المراد بقول الفتوحي: " الثالث: بلطالم •

 ."، بالجمع بين نية الصدقة ونية الصلةعليهم صلة أفضل
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من  ق بين دين السلم وغيرهيفرتال :لالأو بلطالم: الأول المطلب

 .الديون في وجوب الزكاة فيه

 صورة المسألة:
زكاة الدين، وذكر  :في مسـائل ملك النصـاب في الزكاة مسـألة ¬ذكر الفتوحي 

أن النصـــــــاب تجب الزكاة فيه وإن كان دينا، ووقت وجوبها: حال قبض الدين، واســـــــتثنى 
إلا أن يكون  ،منها: دين الســـــــــلم، فذكر أنه لا تجب فيه الزكاة ،من ذلك عدة مســـــــــائل

 ت متجه أو لاستثناء هل الاأثمانا أو لتجارة، ف
 

 :القول المتعقب
الأصــل أنه تجب الزكاة في كل دين، ويســتثنى من ذلك مســائل، منها: دين الســلم 

في  ¬فلا تجــب فيــه الزكــاة، إلا إن كــان أثمــانــا أو لتجــارة، وهــذا قول الفتوحي، قــال 
ما  ،أو دين ســلم ،أو دية واجبة ، بهيمة الأنعامغير ،أو دينامعرض ما تجب فيه الزكاة: "

  .(1)"لم يكن أثمانا أو لتجارة
 ،(4)، والإنصـــــــــــــاف(3)، والمبدع(2)الفروع صـــــــــــــاحبوقد نص على دين الســـــــــــــلم 

 .(6)، والغاية(5)والإقناع
 
 

 التعقب:

                                   
 .(438 /1( منتهى الإرادات )1)
 ".إن كان للتجارة ولم يكن أثماناودين السلم ، وعبارته: "(454 /3) الفروع( 2)
 ".ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمان، وعبارته: "(300 /2) المبدع( 3)
 ."ويزكى أيضا دين السلم إن كان للتجارة، ولم يكن أثمانا"، وعبارته: (19 /3) الإنصاف( 4)
 ،أو مبيع لم يقبضه ،أو دين عروض تجارة ،ضر باذل: من ق يءومن له دين على مل، وعبارته: "(243 /1) الإقناع( 5)

 ."يكن أثمانا أو دين سلم إن كان للتجارة ولم ،بشرط الخيار أولا
 ما لم يكن دين سلم أو دية واجبة أو ويتجه: ومعسر غير بهيمة نعم دينا أو: "، وعبارته(912 /1غاية المنتهى ) (6)

 ".لتجارة أو أثمانا
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و أإن كان أثمانا، لا فرق بين دين الســــــــــــــلم وغيره من الديون في وجوب الزكاة فيه 
، ولا يظهر وجاهة إفراد ذكر دين الســــــــــــلم وفي عدم الوجوب إن لم يكن كذلكلتجارة، 

)أو دين ": ¬، قال وهذا هو تعقب عثمانمع اتحاده في الحكم مع غيره من الديون، 
فرق في الدين بين دين الســــــــلم وغيره في وجوب  ( الظاهر: أنه لاســــــــلم مالم يكن...إلخ

ة، وفي عــدم الوجوب إن لم يكن كــذلــك. وإن كــان و لتجــار أالزكــاة فيــه، إن كــان أثمــانــا، 
دين الســــلم يخالف غيره في غير ما ذكر، فما وجه إفراد دين الســــلم وتخصــــيصــــه بالقيدت 

 .(1)"فليحرر
 

 : دليل القول الأول
أنه ممنوع من التصــــــــــرف فيه بحوالة به أو  :علة عدم وجوب الزكاة في دين الســــــــــلم

 عليه، أو باعتياض عنه.
كـــاة فيـــه إن كـــان أثمـــانـــا؛ لأنهـــا تجـــب الزكـــاة في عينهـــا، وإن كـــان وعلـــة وجوب الز 

 .(2)لتجارة، فلوجوب الزكاة في قيمة عروضها، وهذا منها
 

 دليل القول الثاني:
  .(3)ليس ثمة فرق بين دين السلم وغيره

 
 الترجيح:

 ،ســـــــــائمة بهيمة الأنعامأن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي:  ¬ذكر الفتوحي 
 .(4)وعروض التجارة ،والأثمان ،والخار  من الأرض

                                   
 .(438/  1حاشية المنتهى )( 1)
 (.390 /1) شرح المنتهىو (، 166 – 165 /3ينظر: معونة أولي النهى )( 2)
 .(438/  1حاشية المنتهى )ينظر: ( 3)
 .(435 /1منتهى الإرادات )ينظر: ( 4)
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فدين السلم الذي يتصور أن تجب فيه الزكاة لا يخر  من هذه الأنواع، وقد استثنى 
بهيمة الأنعام إن كانت دينا من وجوب الزكاة، واســــــتثنى من دين الســــــلم  ¬الفتوحي 

نه يصــــــــح أن يكون الأثمان وعروض التجارة، فبقي مما يتصــــــــور وجوب الزكاة فيه، مع كو 
دين ســــــــــــــلم: الخــار  من الأرض، ومن المعلوم أن وقــت وجوب إخرا  زكــاة الخــار  من 

، ومن المعلوم أيضـــا أنه لا يصـــح (1)الأرض هو وقت اشـــتداد الحب، وبدو صـــلاح الثمر
 .(2)ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه ،بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

والثمار إنما تجب في الأصــــــــــل على بائعها؛ أن الزكاة في الحبوب  :فيتبين مما ســــــــــبق
وذلك لعدم تصـــــور انتقال ملكها منه إلا بعد وجوب زكاتها، ومتى وجبت فإنها تثبت في 

)فلو باع( مالك )الحب أو ذمته لا ذمة المشتري، قال الفتوحي في شرحه على المنتهى: "
بعــد  أي: لــك )بعــد(الثمرة( أو وهبهمــا )أو تلفــا( أي: الحــب والثمرة )بتعــديــه( أي: المــا

باع فيما إذا )ويصـــــــح( ة ... زكاال)لم تســـــــقك(  في الثمرة وبدو الصـــــــلاح الحب اشـــــــتداد
في  )على مشــــــتر(أي: إخرا  الزكاة الواجبة في المبيع ثمرة )اشــــــتراط الإخرا ( الب أو الح

لم يخرجها المشتري  حتى لو .للعلم بها، فكأنه استثنى قدرها، ووكله في إخراجها الأصح؛
 .(3)"بائعالبها  الرجوع عليه ألزم تعذرو 

، إذ لا فرق بين دين الســــــلم ¬ويظهر مما ســــــبق وجاهة تعقب الشــــــيخ عثمان 
المؤلف ذكره للتنبيه على وجوب الزكاة فيه حال كونه  وغيره من الديون، إلا أن يقال إن

بصــــــــــــــيغــة  بــارةأثمــانــا أو لتجــارة، ولو كــان الحــال مــا ذكر فــالظــاهر أن الأولى الإتيــان بــالع
النفي، كصـــــــنيع صـــــــاحب الفروع، والمبدع، والإنصـــــــاف، والإقناع، الإيجاب والإثبات لا 

  والله أعلم.
 ثمرة الخلاف:
  الخلاف لفظي.

                                   
، (473 /1ومنتهى الإرادات )، (75وزاد المستقنع )ص: ، (261 /1) الإقناع، و (37عمدة الفقه )ص: ينظر: ( 1)

 .(417 /1) شرح المنتهى، و (100 :صعمدة الطالب )و 
 .(136ودليل الطالب )ص: ، (376 /2ومنتهى الإرادات )، (129 /2) الإقناعنظر: ي( 2)
 .(220 /3أولي النهى )معونة ( 3)
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الترتيب بين النذر المعين والأضحية المعينة فيما  :الثاني بلطالم

 .يؤخذ من تركة الميت

 صورة المسألة:
من مات وعليه زكاة، وذكر أنه يجب  :في كتاب الزكاة مســـألة ¬ذكر الفتوحي 

إخراجها من تركته، وذكر أنها إن تزاحمت مع دين بلا رهن فيتحاصـــــــــــــــان، وأما إن كان 
فيقدم على الزكاة وعلى الدين الذي بلا رهن، بعد أن يخر  من  ،على الميت دين برهن

ــــــ"عينةالمضحية الأنذر بمعين ثم التركة ال ثم" تقديم ، ويفهم من عطف الفتوحي الأضحية بـ
 في الوفاء من التركةت النذر بمعين عليها، فهل يقدم النذر المعين على الأضحية المعينة

  
 :القول المتعقب

يقدم النذر بمعين على الأضـــــــــحية المعينة في الوفاء من التركة، وهذا قول الفتوحي، 
ومع دين بلا رهن وضــــــــــــــيق مال  ،ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته" :¬قال 
  .(1)"وبه يقدم بعد نذر بمعين ثم أضحية معينة ،صانيتحا

 ،(5)(4)، والروض الندي(3)والغاية ،(2)وقد قال بهذا القول صاحب التنقيح

                                   
 (.176 /3، وينظر: معونة أولي النهى )(448 /1منتهى الإرادات )( 1)
فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه، ويقدم نذر بمعين (، وعبارته: "إلا إذا كان به رهن 139لتنقيح المشبع )ص: ا( 2)

 عليهما".
 (.295 /1اية المنتهى )غينظر: ( 3)
مفتي الحنابلة في دمشق،  الحلبي الأصل البعلي الدمشقيالفقيه الأصولي الفرضي أحمد بن عبد الله بن أحمد هو: مؤلفه  (4)

الفرائض وله الذخر الحرير شرح مختصر التحرير شرح كافي المبتدي وله شرح عمدة كل فارض في ه 1108ولد سنة 
. توفي سنة تسع وثمانين ومائة بعد الألف. في الأصول وله غير ذلك من التعليقات في الحساب والفرائض والفقه

 .(444المدخل لابن بدران )ص: (، و 173 /1(، والسحب الوابلة )308النعت الأكمل )ص: 
( بمعين نذر) تقديم( كـ) برهن دين على أي( عليه معينة أضحية وتقدم)، وعبارته: "(145: ص) الندي الروض( 5)

 فيقدم ،برهن ودين ،معين نذر عليهو  ،معينة أضحية وله( حي أفلس لو وكذا) والدين، المعين والأضحية الزكاة على
 ."الأضحية ثم ،المعين النذر
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 .(1)اللبديو 
 

 التعقب:
يســــــتوي النذر بمعين والأضــــــحية المعينة في وجوب الوفاء من التركة، ولا يصــــــح أن 

: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمانالنذر بمعين يقدم على الأضـــــــحية المعينة،  إن :يقال
( بـ )ثم( مع أنه لا ترتيب بين النذر والأضحية، لا يظهر لي عطف المصنف )الأضحيةو "

  .(2)"فتدبر. والله أعلم
 .(5)، وكافي المبتدي(4)، والروض(3)وهذا القول هو ظاهر قول صاحب الإقناع

 
 : الأولدليل القول 

 لم أجد دليلا لهذا القول.
 

 دليل القول الثاني:
 .(6)نه لا ترتيب بين النذر والأضحيةلأ
 

                                   
 أوّلاً  الميت تركة من يبدأ أنه اعلم": تركته من أخذت: "قوله" ، وعبارته:(117 /1) المآرب نيل على اللبدي حاشية( 1)

 والديون المطلق، والنذر والكفارة، والحج، الزكاة، ثم بالرهن، الدين ثم المعنية، الأضحية ثم المعين، النذر ثم تجهيزه، بمؤنة
حاصّة على المرسلة،

ة
 ."الورثة على الباقي يةقسَم ثم الوصايا، تنفذ ثم بينها، الم

 .(448/  1المنتهى ) حاشية( 2)
 ،فيقدم رهن به كان  إذا إلا ،بالحصص اقتسموا ماله وضاق آدمي دين معها كان  فإن" ، وعبارته:(248 /1) الإقناع( 3)

 ".الدين وعلى الزكاة على بمعين نذر ويقدم ،عليه معينة أضحية وتقدم
 معين نذر ويقدم تحاصا وإلا قدم المال وضاق برهن دين وعليه وجبت فإن، وعبارته: "(199: ص) المربع الروض( 4)

 معين نذر أو معينة أضحية وله( حي أفلس لو وكذا): "(399 /1) شرح المنتهىفي  ، وقال أيضا:"معينة وأضحية
 ."وغيرها زكاته من ديونه بقية يتحاص ثم برهن دين ثم فيخر 

 إلا تحاصوا، ماله وضاق آدمي دين معها كان  وإنوعبارته: " ،(145: ص) المبتدي كافي  شرح الندي الروضينظر: ( 5)
 .بمعين" كنذر  عليه معينة أضحية وتقدم فيقدم، رهن به كان  إذا

 .(448/  1حاشية المنتهى )ينظر: ( 6)
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 الترجيح:
وذلك لأنه لا يتصـــور تقديم واحد  ؛¬لعل الأولى ما ذهب إليه الشـــيخ عثمان 

من النذر المعين والأضحية المعينة على الآخر، لأنه لا يمكن تزاحم هذين الحقين في عين 
 واحدة.

فإن قيل: قد يكون المقصـــــــــــود ما لو ثبت بدلهما في الذمة، كما لو أتلفهما الناذر 
، فيقال: الظاهر أن النذر بمعين والأضــــــــحية المعينة إنما قدما على غيرهما (1)أو المضــــــــحي

لتعيينهما، فالحق تعلق بأعيانهما، فلم يصــــــــح صــــــــرفهما إلى غير ذلك الحق المتعلق بهما، 
في الذمة، عادا مثل غيرهما من الديون الواجبة لله عز وجل الثابتة  فإن تلفا، وثبت بدلهما

 في الذمة، وصار لا تميز لهما عن غيرهما، والله أعلم.
 

 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

  

                                   
 .(15 /3كشاف القناع )و  ،(608 /1شرح المنتهى )ينظر: ( 1)
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وذي رحم لا سيما مع : "تفسير قول الفتوحي :الثالث بلطالم

، بالجمع بين نية الصدقة ونية "وهي عليهم صلة أفضل ،عداوة

 .الصلة

 صورة المسألة:
 أو بمتجر، دائمة كفاية  عن بفاضــــــــل تطوع صــــــــدقة "وتســــــــن: ¬قال الفتوحي 

 ورمضـــان، صـــحة، في نفس، بطيب وســـرا، وقت، كل  يمونه، وعمن عنه صـــنعة، أو غلة،
 ســـيما لا رحم وذي وجار والحرمين، ،كالعشـــر  فاضـــل، ومكان زمان وكل حاجة، ووقت
في قوله: "وهي  ¬، فما هو مراد الفتوحي (1)أفضـــــــل" صـــــــلة عليهم وهي ،عداوة مع

  عليهم صلة أفضل"ت
 

 :القول المتعقب
أن هذه الصــدقة أفضــل  ،في قوله: "وهي عليهم صــلة أفضــل" ¬مراد الفتوحي 

 محذوف في حق ذوي الرحم؛ لأنها جمعت بين كونها صــــــدقة وصــــــلة، وهذا يعني أن الخبر
 العطف حرف مع عليه المعطوف حذف وفيه عليه، عطف( صـــــــــلة)و صـــــــــدقة، :تقديره
 ،الصــــــــــــدقة: أي( وهي)": ¬، وهذا قول منصــــــــــــور البهوتي، قال (2)المعطوف وإبقاء

 وبالوالدين}: تعالى لقوله( أفضـــــل) ،للخير( صـــــلة)و ،صـــــدقة ،رحمه ذوي: أي( عليهم)
  .(3)"[36: سورة النساء] {القربى وبذي إحسانا

 .(5)، وصاحب مطالب أولي النهى(4)في شرحهوقد قال بهذا القول الفتوحي 
 
 
 

                                   
 .(530 /1) الإرادات منتهى( 1)
 .(194 - 193 /2) الإرادات منتهى على الخلوتي نظر: حاشيةي( 2)
 (.466 /1نتهى )الم( شرح 3)
 (.352 /3عونة أولي النهى )مينظر: ( 4)
 .(164 /2) مطالب أولي النهىينظر: ( 5)
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 التعقب:
أن الأفضل إعطاء ذوي  ،في قوله: "وهي عليهم صلة أفضل" ¬مراد الفتوحي 

وله: )وهي "ق: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمانالرحم بنية الصـــــــــلة لا بنية الصـــــــــدقة، 
ال منه، على رأي ســــــيبويه، ( ح)عليهمعليهم...إلخ( هي: مبتدأ عائد على الصــــــدقة، و

 .(1)"( خبر. وفي حل منصور البهوتي نظرو)صلة
 

 الترجيح:
، فلم يبق ترجيح ونظر بعد ¬فسر كلامه بما ذهب إليه منصور  ¬الفتوحي 

قب أئمة تفســـــــــير صـــــــــاحب الكلام للمراد من كلامه، على أنه لولا هذا التفســـــــــير، وتعا
، لكــان لقول (2)¬المــذهــب رحمهم الله على ذكر المعنى الــذي ذهــب إليــه منصــــــــــــــور 

 حظ من النظر، والله أعلم. ¬عثمان 
 

 ثمرة الخلاف:
من كان عنده مال فاضــــل عن حاجته، فعلى القول الأول: يســــتحب له دفعه إلى 

له دفعه إلى  المحتا  من ذوي رحمه، بنية الصـــــدقة والصـــــلة، وعلى القول الثاني: يســـــتحب
 المحتا  من ذوي رحمه، بنية الصلة، والله أعلم.

  

                                   
 .(530/  1حاشية المنتهى )( 1)
: ص) الطالب ، ودليل(301 /1) الإقناع، و (385 /4) الفروع، و (100: ص) ، والمقنع(431 /1) نظر: الكافيي( 2)

88.) 
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 .تعقبات في كتاب الصيام: البعارالمبحث ال

 بان.لطوفيه م
 : الحكم إذا رئي الهلال نهار يوم تسع وعشرين.لالأو  طلبالم •
وعليه لا مع عذر معتاد اعتبار كاف )كسفر( في قول الفتوحي: "الثاني:  بلطالم •

 ." للتشبيهكل يوم لمسكين ما يجزئ في كفارةكسفر عن  



 التعقبات في العبادات.الفصل الأول:  

- 160 - 

 

 .الحكم إذا رئي الهلال نهار يوم تسع وعشرين :لالأو طلبالم

 صورة المسألة:
 (1)تعددت أقوال الحنابلة في حكم الهلال الذي يرى نهارا، ونقل غير واحد عنهم

لليلة المســــــــــــــتقبلة أربعة أقوال، وبيانها كالآتي: القول الأول: أن الهلال إذا رئي نهارا فهو 
، والقول الثاني: أنه إن رئي قبل الزوال (2)المشـــــــــــهور من المذهب مطلقا، وهذا القول هو

رئي بعد الزوال فهو للماضــــــــــية، وإن رئي بعده فهو للمســــــــــتقبلة، والقول الثالث: أنه إن 
وال رئي قبل الز  نإوالقول الرابع: أنه  ،آخر الشــــــــهر فهو لليلة المقبلة، وإلا لليلة الماضــــــــية

 .وبعده آخر الشهر فهو لليلة المقبلة، وإلا لليلة الماضية
وبنــاء على تعــدد الأقوال في المــذهــب، فهــل يمكن إجراء الخلاف في حكم مــا إذا 

التاســع  لا أثر لرؤية الهلال نهارالمذهب أنه  :رئي الهلال نهار التاســع والعشــرين، أو يقال
 والعشرينت
 

 :القول المتعقب
ولا ينسـب للحنابلة  أنه للماضـية،بل اق يفلا نهار التاسـع والعشـرينالهلال إذا رئي 

، والخلاف عند الحنابلة لما يلزم عليه من كون الشــــهر ثمانية وعشــــرين قول بأنه للماضــــية،
إنما ينصــــرف على الهلال الذي يرى يوم الثلاثين، وقد نســــب عثمان هذا القول لمنصــــور 

قبــل الزوال( كــانــت  ،لليلــة المقبلــة ل نهــارا فهووإن رأى الهلاالبهوتي، أخــذا من قولــه: ")
)ولا ، أول الشــــهر أو آخره، فلا يجب به صــــوم( إن كان في أول الشــــهر ،رؤيته )أو بعده

إن : ¢ اءنا كتاب عمرج))قال:  (3)لما روى أبو وائل ؛يباح به فطر( إن كان في آخره
                                   

، (6 /3) والشرح الكبير، (227 /1المحرر )و (، 254 /1المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )ينظر: ( 1)
 (.272 /3) الإنصاف، و (413 /4) الفروع، و (161 /1كتاب الصيام )  -وشرح العمدة لابن تيمية 

 .(6 /2الإرادات )ومنتهى ، (303 /1) الإقناع، و (272 /3) الإنصاف، و (413 /4) الفروعنظر: ي( 2)
عمر، وعثمان، وعلي،  ولم يره ولم يسمع منه شيئا سمع ‘أبو وائل الأسدي الكوفي أدرك النبي  شقيق بن سلمةهو: ( 3)

سنة  مات في زمن الحجا ، بعد الجماجم،، رأسا في العلم والعمل كان، وغيرهم من الصحابة،  عبد الله بن مسعودو 
، (710 /2الاستيعاب )، و (352 /1رجال صحيح البخاري )، و (245 /4) التاريخ الكبير للبخاري اثنتين وثمانين.

 (.165 /4سير أعلام النبلاء )و 
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فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمســـــوا أو يشـــــهد  ،الأهلة بعضـــــها أكبر من بعض
ورؤيته نهارا ممكنة  ،رواه الدارقطني (1)((رجلان مســــــــــــــلمان أنهما رأياه بالأمس عشــــــــــــــية

قال شـــيخ  :تنبيه"" .لعارض يعرض في الجو ويقل به ضـــوء الشـــمس أو يكون قوي النظر
دفع ما  -: من أنه للمســـــتقبلة أي - في شـــــرح البهجة: والمراد بما ذكر (2)الإســـــلام زكريا

أي: فلا أثر لرؤية الهلال نهارا، وإنما يعتد  .انتهى .(3)قيل إن رؤيته تكون لليلة الماضـــــــــــية
ولما يأتي فيمن  ،لظاهر الخبر الســـــــــابق ؛قلت: ولعله مراد أصـــــــــحابنا ،بالرؤية بعد الغروب

م منــه أن الرؤيــة ، فعل(4)علق طلاق امرأتــه لرؤيــة الهلال، حيــث قــالوا: فرئي وقــد غربــت
 .(5)"قبل الغروب لا تأثير لها

 
 التعقب:

يمكن إجراء الخلاف في حكم الهلال إذا رئي نهار التاســــــع والعشــــــرين، وذلك بناء 
، وهذا هو تعقب عثمانعلى تعدد أقوال علماء المذهب في حكم الهلال إذا رئي نهارا، 

قوله: )ولو قبل الزوال( يعني: أنه إذا رئي الهلال نهار الثلاثين، قبل الزوال ": ¬قال 

                                   
(، والدارقطني في 2599، ح)باب الإشارة إلى المشركين والوفاء بالعهد، (271 /2) في سننه سعيد بن منصوررواه ( 1)

هذا أصح من حديث ابن أبي ليلى. وقد تابع ( وقال: "2196ح) الشهادة على رؤية الهلالباب  (121 /3) سننه
باب رؤية الهلال  ،(220 /1الفوائد الشهير بالغيلانيات ) "، ورواه أبو بكر الشافعي في كتابهعن منصور، الأعمش

(، قال 7982ح) النهارباب الهلال يرى ب، (358 /4السنن الكبرى )(، ورواه البيهقي في 197ح) لشهر رمضان
المنهل "، وقال صاحب هذه آثار جيدة وان كان ابراهيم لم يدرك عمر: "(270 /1مسند الفاروق )ابن كثير في 

 ."أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات: "(34 /10العذب المورود )
 ، شيخ الإسلام،لشافعي القاضيالسنبكي القاهري الأزهري ا زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الزين الأنصاريهو: ( 2)

، والشرف السبكي، والحافظ القاياتي والعلم البلقيني العلم عن جماعة، منهم أخذ، ولد سنة ست وعشرين وثمانمائة
، كان ابن حجر الهيثميلازم التدريس والإفتاء والتصنيف وانتفع به خلائق لا يحصون، منهم ابن حجر، وغيرهم، 

سنة خمس  ¬متفننا ألف في التفسير والقراءات، والتجويد، والحديث، والفقه وأصوله، والمنطق، وغيرها، توفي 
 .(618 /10) شذرات الذهب، و (234 /3الضوء اللامع )وعشرين وتسعمائة، وقيل أنه توفي بعدها بسنة. 

 (.208 /2( الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )3)
 .(320 - 319 /4منتهى الإرادات )و ، (45 /4) الإقناعنظر: ي( 4)
 .(303 /2) كشاف القناع(  5)
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أو بعده، فهو للمســـــتقبلة، لا أنه للماضـــــية، فلا يمســـــك إن كان في ثلاثي شـــــعبان، ولا 
يفطر إن كان في ثلاثي رمضــان، وأما إذا رئي نهار التاســع والعشــرين، فلم يقل أحد بأنه 

كون الشهر ثمانية وعشرين. كذا قرره بعض الشافعية. وترجى للماضية، لما يلزم عليه من  
الشيخ منصور البهوتي كونه مراد أصحابنا، واستدل له بما يأتي في الطلاق، فيما إذا قال 
لزوجته: إن رأيت الهلال، فأنت طالق. أنها لا تطلق، إلا إذا رأته بعد الغروب. فتدبر. 

كورة، وإنه يلزم قضــــــــاء يوم، عند من جعله وأقول: يمكن جريان الخلاف في الصــــــــورة المذ 
 .(1)"للماضية. وأما الطلاق فمبناه على العرف في الجملة. فتدبر

 
 : دليل القول الأول

إن الأهلة بعضـــها أكبر من : ¢جاءنا كتاب عمر )): ، وفيهوائل بيأ ظاهر خبر
ان أنهما أو يشــــــهد رجلان مســــــلم ،فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمســــــوا ،بعض

  .(2)((رأياه بالأمس عشية
فيمن علق طلاق امرأتــه لرؤيــة الهلال، حيــث قــالوا: فرئي وقــد  ذكره الحنــابلــةولمــا 

 .(4)، فعلم منه أن الرؤية قبل الغروب لا تأثير لها(3)غربت
 

 دليل القول الثاني:
، الجملــةوأمــا الطلاق فمبنــاه على العرف في إعمــالا للأقوال المنقولــة في المــذهــب، 

 .(5)فلا يرد هنا
 
 

                                   
 .(6/  2حاشية المنتهى )( 1)
 .هريجتخسبق ( 2)
 .(320 - 319 /4منتهى الإرادات )و ، (45 /4) الإقناعنظر: ي( 3)
 .(303 /2) كشاف القناعينظر:  ( 4)
 .(6/  2حاشية المنتهى )ينظر: ( 5)
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 الترجيح:
إذا رئي أنه " لمنصور، بل ولا يفهم من كلامه ¬لا يظهر وجاهة تعقب عثمان 

أنه للماضية، لما يلزم عليه من كون الشهر ثمانية بل اق ينهار التاسع والعشرين، فلاالهلال 
على أنه من نقل كلام الشـــيخ زكريا: التنبيه  ¬"، ولعل مراد الشـــيخ منصـــور وعشـــرين

ولو قيل بأن الهلال لليلة المستقبلة، فإن رؤيته نهارا لا تثبت بها الرؤية، بل يلزم رؤيته بعد 
فلا أثر لرؤيــة الهلال نهــارا، وإنمــا يعتــد بــالرؤيــة بعــد " الغروب، وهــذا مــا يفهم من قولــه:

 .(1)"الغروب
ا بكلامه في حاشيته على التحفة إلى أن مقصود الشيخ زكري (2)وقد أشار العبادي

ولا  :)قوله: أنها للماضـــية( أي": ¬هو المعنى الذي أشـــار إليه الشـــيخ منصـــور، فقال 
إذ ليس المراد بكونه  ،يثبت صـــوم الغد أو فطره من غير رؤية في المســـتقبلة كما هو ظاهر

 .(3)"ولا بد من رؤيته بالفعل فيها ،بل ما ذكره الشارح ،للمستقبلة أنه بمنزلة رؤيته فيها
وهذا مما يقوي أشــار إلى ذات المعنى الخلوتي في حاشــيته على المنتهى فقال: "كما 

من أن المراد من قولهم: الهلال  -الســابق في الصــوم-كلام شــيخ الإســلام زكريا الشــافعي 
أنه دفع لما قيل أنه يكون للماضــــــــية؛ لا أنه للمســــــــتقبلة حقيقة، فلا  ،المرئي نهاراً للمقبلة
 .(4)"نه للماضية ولا للمستقبلةيثبت برؤيته نهاراً كو 

إذا رئي ولعل ســــبب تفســــير الشــــيخ عثمان لكلام الشــــيخ منصــــور بأن مراده أنه "
أنه للماضية، لما يلزم عليه من كون الشهر ثمانية بل اق ينهار التاسع والعشرين، فلاالهلال 

نقل ما نقله الخلوتي من كلام الشــــــــيخ زكريا، فإنه قد نقل نص كلامه، و  :" هووعشــــــــرين
كلاما لم يورده الشيخ منصور، ولعل الشيخ عثمان أخذ نسبة القول للشيخ منصور من 

                                   
 .(303 /2) كشاف القناع(  1)
أخذ العلم عن الشيخ ناصر الدّين اللقاني، ومحقّق ، القاهريّ الشافعيّ  شهاب الدّين أحمد بن قاسم العباّديّ هو: ( 2)

المسماة ب « جمع الجوامعالحاشية على شرح »من مصنّفاته  عصره بمصر شهاب الدّين البرلسي المعروف بعميرة،
حاشية على »و « حاشية على المختصر في المعاني والبيان»و « حاشية على شرح الورقات»و « الآيات البينّات»

 (.111 /3الكواكب السائرة )، و (636 /10) شذرات الذهبه. 994، توفي سنة «شرح المنهج
 .(208 /2)الغرر البهية في شرح البهجة الوردية حاشية العبادي على ( 3)
 .(232 /5حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 4)
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كلام الشــــيخ زكريا الذي يلي العبارة التي نقلها الشــــيخ منصــــور، ونص نقل الخلوتي هو: 
متن البهجة  قوله: )للمقبلة( عبارة شـــــيخ الإســـــلام زكريا الأنصـــــاري الشـــــافعي عند قول"
: "والمراد بما ذكر دفع ما قيل إن رؤيته يوم الثلاثين يكون لليلة (قبلةوالمراد بالنهار للمست)

الماضية، وأما رؤيته يوم التاسع والعشرين فلم يقل أحد إنها للماضية، لئلا يلزم أن يكون 
 .(1)"الشهر ثمانية وعشرين

 وعبارته في المنهج وشــــــــــــــرحه: "ولا أثر لرؤيته نهاراً، فلو رةؤي فيه يوم الثلاثين، ولو
قبل الزوال لم يفطر، إن كان في ثلاثين رمضــان، ولا يمســك إن كان في ثلاثين شــعبان". 

 .(2). . إلخ ما ذكر
بدليل ما ذكروه في باب تعليق الطلاق  ،قال شــــــــيخنا: "ولعل هذا مراد أصــــــــحابنا

بالشــــــــــــــروط فيمن قال لزوجته: إن رأيت الهلال فأنت طالق، حيث قالوا: إن رأته وقد 
ت، فإن تقييد الرؤية بكونها بعد الغروب يدل على أنه لا أثر لرؤيتها غربت الشمس طلق

 .(3)"له نهاراً" فتدبر 
 

 ثمرة الخلاف:
لا خلاف : ولإذا رئي الهلال نهار التاســــــع والعشــــــرين قبل الزوال، فعلى القول الأ
يحتمل أن يكون  :في المذهب على أن هذا الهلال ليس لليلة السابقة، وعلى القول الثاني

هذا الهلال لليلة الســــــــــــــابقة، وذلك إذا أخذنا بالقول الذي يرى بأن الهلال إن رئي قبل 
 الزوال فهو لليلة السابقة.

  

                                   
 (.208 /2( الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )1)
 (.139 /1( فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )2)
 (203 - 202 /2حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 3)
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وعليه لا : "في قول الفتوحي( كسفر)اعتبار كاف  :الثاني بلطالم

" مع عذر معتاد كسفر عن كل يوم لمسكين ما يجزئ في كفارة

 .للتشبيه

 صورة المسألة:
يســـــــــــــتخدم الفقهاء رحمهم الله حرف الكاف كثيرا، ويختلف مرادهم به حســـــــــــــب 
موضــــــــــــــعــه والمعنى المراد منــه، فقــد تــأتي الكــاف في كلامهم للتمثيــل، وقــد تــأتي للتنظير 
والتشــــــــــــــبيه، والفرق بين الكاف التي للتمثيل والتي للتنظير: أن كاف التمثيل يدخل ما 

التشـــــــبيه فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، وقد بين بعدها فيما قبلها، وأما كاف التنظير و 
فــائــدة: إذا قيــل: زيــد كعمرو، فــالكــاف للتنظير، وإذا قيــل: فقــال: " ¬ذلــك الخلوتي 

والحاصــــــــــــــل: أن  .الحيوان الناطق كزيد، قابل لصــــــــــــــنعة العلم والكتابة، فالكاف للتمثيل
، وكما بين (1)"تنظيرفلل الكاف إن كان ما بعدها داخلا فيما قبلها فهي للتمثيل، وإلا

أنه إذا لم يدخل ما بعد الكاف فيما قبلها  :والفرق بينهمافقال: " ¬ذلك ابن قاسم 
 .(2)"فهي تنظيرية كقولك زيد كعمرو، وإن دخل ما بعدها فيما قبلها فهي تمثيلية

لكبر، أو مرض لا يرجى  )أي: الصــوم( ومن عجز عنه": ¬وقد قال الفتوحي 
، (3)"في كفارة ئمع عذر معتاد كســـفر عن كل يوم لمســـكين ما يجز برؤه أفطر، وعليه لا 

فالكاف في قوله: "كســــفر" هل هي للتشــــبيه والتنظير، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، 
فلا يكون السفر من الأعذار المعتادة التي تسقك الكفارة عن العاجز عن الصوم، أم هي 

ســـــــــــفر من الأعذار المعتادة التي تســـــــــــقك للتمثيل فيدخل ما بعدها فيما قبلها، فيكون ال
 الكفارة عن العاجز عن الصومت

 
 
 

                                   
 .(20 /1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 1)
 .(57 /1الروض المربع )حاشية ( 2)
 (.12 /2نتهى الإرادات )م( 3)
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 :القول المتعقب
"كســـــــــفر" هي للتشـــــــــبيه والتنظير، فلا يدخل ما : ¬الكاف في قول الفتوحي 

بعدها فيما قبلها، فلا يكون الســفر من الأعذار المعتادة التي تســقك الكفارة عن العاجز 
عند شرحه لقول فيما نقله عنه الشيخ عثمان  ،البهوتيتا  الدين عن الصوم، وهذا قول 

ومن عجز عنه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه أفطر، وعليه لا مع عذر معتاد الفتوحي: "
( تنظير لا تمثيل، كســــفر)"¬: قال " في كفارة ئكســــفر عن كل يوم لمســــكين ما يجز 

 .(1)"بل هو تشبيه
 

 التعقب:
فيدخل ما بعدها فيما  للتمثيل،"كســــــــــــــفر" هي : ¬الكاف في قول الفتوحي 

قبلها، فيكون الســــــفر من الأعذار المعتادة التي تســــــقك الكفارة عن العاجز عن الصــــــوم، 
( قوله: )أفطر( أي: جاز له ذلك. قوله: )كســـــفر": ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان

ر بعذر يعني: أنه إذا سافر الكبير العاجز عن الصوم، أو مرِض، فلا فدية عليه؛ لأنه أفط
 معتاد، ولا قضاء لعجزه عنه.

( للتمثيل لا للتنظير. واطه على ا علمت أن الكاف في قوله: )كســـفرومن تقريرن
 . (2)"( تنظير لا تمثيل، بل هو تشبيه. تا  الدين البهوتي. وفيه نظركسفرقوله: )

                                   
 .(13/  2حاشية المنتهى )( 1)
 .( بتصرف يسير13 – 12/  2حاشية المنتهى )( 2)
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، (4)، والإقناع(3)، والإنصـــاف(2)، والمبدع(1)وقد قال بهذا القول صـــاحب الفروع
 .(7)شف المخدراتك، و (6)روض، وال(5)ومعونة أولي النهى

 
 الترجيح:

وذلك لأن السفر من الأعذار  ؛¬لا شك أن الراجح هو ما ذهب إليه عثمان 
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ }ه تعالى: في قول وذلكآية الصيام، التي نصت عليها 

يوافق ما ذهب إليه  (8)، كما أن تفسير المؤلف[184سورة البقرة:] { ڇڇ ڇ چ چ
 ، والمؤلف هو أعلم الناس بمراده. ¬عثمان 
 

 ثمرة الخلاف:
 :، فعلى القول الأوللكبر، أو مرض لا يرجى برؤه الصـــوم عجز عنلو ســـافر من 

 تسقك عنه الكفارة. :تلزمه الكفارة، وعلى القول الثاني

  

                                   
 .(445 /4) الفروعينظر: ( 1)
 .(13 /3) المبدعينظر: ( 2)
 .(284 /3) الإنصافينظر: ( 3)
 .(306 /1) الإقناعينظر: ( 4)
 (.376 /3النهى )عونة أولي ينظر: م( 5)
 .(451 /1رشاد أولي النهى )إ، و (228الروض المربع )ص: ينظر: ( 6)
 (.273 /1كشف المخدرات )ينظر:  ( 7)
 (.376 /3عونة أولي النهى )منظر: ي( 8)
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  .التعقبات في كتاب الحج س:ماخالمبحث ال

 .طالبم خمسةوفيه 
 : الاستعانة على الحج بأكل محرم.لالأو  بلمطال •
 .ذكر فدية الجماع في العمرة في قسم الفدية المرتبةالثاني:  بلطالم •
 الثالث: حكم الأخذ بقول من قتل صيدا في الحرم في تقدير جزاء صيده. بلطالم •
الطواف والسعي من المتمع الذي علم أحد ووافيه بلا  إعادةالرابع:  بلطالم •

 .وهارة
 .تعيين هدي به عيب لم يعلمهالخامس:  بلطالم •
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 .الاستعانة على الحج بأكل محرم :لالأو بلمطال

 صورة المسألة:
، (1)ذكر الحنابلة رحمهم الله أن العبادة تصــــــح ممن اســــــتعان على أدائها بأكل محرم

فهل هذا الأمر عام في جميع العبادات، أم يســــتثنى من ذلك الحج، فلا يصــــح ممن تقوى 
 أدائه بأكل محرمتعلى 

 
 :القول المتعقب

هذا  ¬على أدائه بأكل محرم، وقد نســــــب عثمان  يتقو لا يصــــــح الحج الذي 
)ولو تقوى على أداء عبادة( من صــلاة أو صــوم "أخذا من قوله: القول لمنصــور البهوتي، 

لأن النهي لا يعود إلى العبادة ولا إلى شروطها، فهو  ؛ونحوه )بأكل محرم صحت( عبادته
لكن لو حج بغصــــب عالما ذاكرا، لم يصــــح  ،إلى خار  عنها وذلك لا يقتضــــي فســــادها

 .(2)"حجه على المذهب
 

 التعقب:
، قـال وهـذا هو تعقــب عثمــانأدائـه بـأكـل محرم،  تقوى علىيصــــــــــــــح الحج الـذي 

بأكل محرم صـــــــحت. قال في قناع: ولو تقوى على أداء عبادة فائدة: قال في الإ" :¬
شرحه: لأن النهي لا يعود إلى العبادة، ولا إلى شروطها، فهو إلى خار  عنها، وذلك لا 
يقتضي فسادها، لكن لو حج بغصب عالما ذاكرا لم يصح حجه على المذهب. انتهى. 

لى إطلاقه، بل يســــتثنى من العبادات الحج، فإذا وكأنه يشــــير إلى أن كلام الإقناع ليس ع
اســـــتعان عليه بأكل محرم؛ لم يصـــــح حجه. كما قال في المنتهى: )أو حج بغصـــــب عالما 

و الحج عائدة فيهما إلى أذكرا( وفيه نظر؛ فإن الاســــــــــــــتعانة بأكل الحرام على الصــــــــــــــلاة 
. فالأظهر: خار ، فإذا صــحت الصــلاة مع كونها آكد من الحج؛ فلأن يصــح الحج أولى

بقاء كلام الإقناع على عمومه، وحمل كلام المنتهى على ما إذا طاف طواف الفرض في 
                                   

 (.150 /1غاية المنتهى )، و (98 /1) الإقناع، (460 /1) الإنصاف، و (48 /2) الفروعينظر: ( 1)
 .(297 /1) كشاف القناع(  2)
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ســـترة مغصـــوبة، أو وقف، أو ســـعى على دابة مغصـــوبة، فإن ذلك لا يصـــح، كالصـــلاة، 
 .  (1)"ما الأكل؛ فهو خار  فيهما. فتدبرأ

، (4)ع، والإقنا (3)، والإنصــــــــــــــاف(2)وهذا القول هو ظاهر قول صــــــــــــــاحب الفروع
 .(5)والغاية
 

 : دليل القول الأول
 لم أجد دليلا لهذا القول.

 
 دليل القول الثاني:

وذلك لا  ،لأن النهي لا يعود إلى العبادة ولا إلى شــــــــــــــروطها، فهو إلى خار  عنها
 .(6)يقتضي فسادها

، فإذا لا يبطلهافإن الاســــــتعانة بأكل الحرام على الصــــــلاة ، ةوالقياس على الصــــــلا
 .(7)مع كونها آكد من الحج؛ فلأن يصح الحج أولى صحت الصلاة

 
 الترجيح:
 يظهر أن نســــــــــــــبــة القول ذكره عثمــان رحمــه الله هو المــذهــب، والــذي الــذيالقول 

، وغاية ما كره الشــــيخ عثمانذ ما نظر، إذ كلامه لا يدل على  محل ¬نصــــور لم الأول
لكن " :ن قولهأنه نبه على مســألة الحج بغصــب، فلا يفهم م ¬ الشــيخ منصــور ذكره

                                   
 .(167 – 166/  1حاشية المنتهى )( 1)
 .(48 /2) الفروعينظر: ( 2)
 (.460 /1) الإنصافينظر: ( 3)
 .(98 /1) الإقناعينظر: ( 4)
 (.150 /1ينظر: غاية المنتهى )( 5)
 .(370 /1) مطالب أولي النهى، (297 /1) كشاف القناعينظر:  ( 6)
 .(167 – 166/  1حاشية المنتهى )ينظر: ( 7)
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أنه يريد بذلك الاســـتعانة  (1)"لو حج بغصـــب عالما ذاكرا، لم يصـــح حجه على المذهب
، وعبارة المنتهى (2)على الحج بأكل محرم، ومما يؤيد ذلك أنه نقل عبارة المنتهى بنصـــــــــــــها

، ومما يؤيد ذلك أيضـــــا نســـــبته هذا القول (3)محمولة على الحج بمال أو حيوان مغصـــــوب
والـــــذي ذكره علمـــــاء المـــــذهـــــب رحمهم الله هو الحج بمـــــال أو حيوان إلى المـــــذهـــــب، 

، ولم يتكلموا عن الاســـــــتعانة على الحج بأكل محرم، ولذا فلا يظهر وجاهة (4)مغصـــــــوب
 ، والله أعلم.¬تعقب عثمان 
 

 ثمرة الخلاف:
من تقوى على أداء الحج بأكل محرم فلا يصــــــــــــــح حجه على القول الأول، وعلى 

 القول الثاني يصح.
  

                                   
 .(297 /1) كشاف القناع(  1)
 .(166 /1)" أو حج بغصب عالما ذاكرا لم يصحقال صاحب المنتهى: "( 2)
 .(334 /1) مطالب أولي النهى(، و 14 /2نظر: معونة أولي النهى )ي( 3)
 .لمصادر السابقةانظر: ي( 4)
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 .ذكر فدية الجماع في العمرة في قسم الفدية المرتبة :الثاني بلطالم

 صورة المسألة:
، ضــــــــرب يجب على (1)أن الفدية تنقســــــــم إلى ثلاثة أضــــــــرب ¬ذكر الفتوحي 

وجب لفوات أو ترك واجب أو لمباشـــــــرة التخيير، وضـــــــرب يجب على الترتيب، وضـــــــرب 
، (2)فدية الوطء في العمرة في قســـــــــم الفدية التي على الترتيب ¬، وقد ذكر دون فر 

  فهل يصح ذكرها في هذا الموضع أم لات
 

 :القول المتعقب
يصــــــــح ذكر فدية الوطء في العمرة في قســــــــم الفدية التي على الترتيب، وعلى هذا 

، ثم قال: (3)"وهو ثلاثة أنواع ،مرتبا"الضـــــرب الثاني: : ¬الفتوحي، قال يدل صـــــنيع 
صــــــــــــــام  فإن لم يجدها ،ويجب به في حج قبل التحلل الأول بدنة ،فدية الوطء :الثالث"

 .  (4)"وفي عمرة شاة ،عشرة أيام ثلاثة فيه وسبعة إذا رجع
وممن ذكر فدية الوطء في العمرة في قســــــــــــــم الفدية التي على الترتيب، ابن قدامة 

  .(7)، والغاية(6)، وصاحب الإقناع(5)في المقنع ¬
 

 التعقب:
كان لا يســــــــــتقيم ذكر فدية الوطء في العمرة في قســــــــــم الفدية التي على الترتيب، و 

، وهذا هو تعقب عثمان، كفدية الأذى  اهنا، أو التصــــريح بأنه اهذكر  الأحســــن إســــقاط
لكن ذكر المصـــــنف لفدية العمرة في قســـــم الترتيب يوهم خلاف ذلك، إلا ": ¬قال 

                                   
 .(116 /2منتهى الإرادات )ينظر: ( 1)
 .(120 /2منتهى الإرادات )ينظر: ( 2)
 .(118 /2منتهى الإرادات )( 3)
 .(120 /2منتهى الإرادات )( 4)
 (.119المقنع )ص: ينظر: ( 5)
 (.370 /1) الإقناعينظر: ( 6)
 (.405 /1اية المنتهى )غينظر: ( 7)
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قبــل التحلــل؛ لأنــه المترتــب، وغيره ذكر بطريق  أن يقــال: المقصــــــــــــــود إنمــا هو فــديــة الحج
التبعيــة، تتميمــا لمــا يجــب في العمرة لا لكون واجبهــا مرتبــا، ولهــذا لم يتعرض لمــا إذا عــدم 
الشــــــــــــــاة، كما لم يتعرض لما إذا عدم البدنة، مع أن واجب العمرة قد قدمه في محظورات 

  .(1)"ة الأذىالإحرام، فكان الأحسن إسقاطه هنا، أو التصريح بأنه كفدي
 

 الترجيح:
متجه، وذلك لما نصـــــوا عليه من أن فدية الوطء في  ¬ما ذكره الشـــــيخ عثمان 

، فذكر الفتوحي لها في قســــــــــــــم الفدية (2)العمرة تلحق بفدية الأذى، وهي على التخيير
التي على الترتيب قد يشــــكل، وتصــــديره للقســــم بقوله "فدية الوطء" يزيد الالتباس، ولو 

لوطء في الحج" مثلا، ثم ذكر بعده فدية العمرة إلحاقا فقد يكون أبعد عن قال "فدية ا
 الإيهام، والله أعلم.

بأنه نقل هذه العبارة من المقنع، وذكر المقنع لها  ¬ ويمكن أن يعتذر للفتوحي
النوع : "في المقنع في قســــــــــــــم الفدية التي على الترتيب إنما جاء تتميما واســــــــــــــتطرادا، قال

ثلاثة في الحج وسبعة  ،فدية الوطء تجب به بدنة، فإِن لم يجدها صام عشرة أيام :الثالث
 به. ٪لقضاء الصحابة  ؛كدم المتعة  ،إِذا رجع

فإِن لم  ،إِن لم يجد البدنة أخر  بقرة، فإِن لم يجد فســـبعاً من الغنم :وقال القاضـــي
أنه  (3)ر كلام الخرقييجد أخر  بقيمتها طعاماً، فإِن لم يجد صام عن كل مد يوماً، وظاه

 مخير في هذه الخمسة فبأيها كفر أجزأه.

                                   
 .(123 – 122/  2حاشية المنتهى )( 1)
مفيد ، و (556 /1) المنتهى شرحو (، 523 /3) الإنصافو  (،166 /3المبدع )و  (،340 /3الشرح الكبير ) ينظر:( 2)

 .(199 /1الأنام )
قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي وحرب ، يد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقعمر بن الحسين بن عبهو: ( 3)

، المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه أحمد، له مامالإالكرماني وصالح وعبد الله ابني 
 .سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، توفي قرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو عبد الله بن بطة وأبو الحسين التميمي

 (.186 /4شذرات الذهب )و (، 144 /3وفيات الأعيان )، و (75 /2طبقات الحنابلة )و  (،87 /13تاريخ بغداد )
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ويجب بالوطء في الفر  بدنة إِن كان في الحج وشـــــــــــــــاة إِن كان في العمرة. ويجب 
على المرأة مثل ذلك إِن كانت مطاوعة، وإِن كانت مكرهة فلا فدية عليها، وقيل يلزمها 

 .(1)"كفارة يتحملها الزو  عنها
 

 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

  

                                   
 .(119المقنع )ص: ( 1)
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في  عمدا حكم الأخذ بقول من قتل صيدا في الحرم :الثالث بلطالم

 .تقدير جزاء صيده

 صورة المسألة:
يذكر الحنابلة في حكم جزاء الصيد الذي له مثل ولم تحكم به الصحابة، أنه يرجع 

، (1)فيه إلى قول عدلين خبيرين، ويذكرون جواز كون القاتل واحدا من هذين الحكمين
لعدم  ؛أو جاهلا بتحريمه ،ابن عقيل بما إذا قتله خطأ؛ لأن العمد ينافي العدالة هقيدقد و 

 .(2)فسقه
 فهل يصح الأخذ بقول قاتل الصيد عمدا في تقدير جزاء صيده إن تابت

 
 :القول المتعقب

يصــــح الأخذ بقول قاتل الصــــيد عمدا في تقدير جزاء صــــيده إن تاب، وهذا قول 
 ،النوع الثاني: ما لم تقض فيهعند شــــــرحه لقول الفتوحي: " ¬منصــــــور البهوتي، قال 

خطأ  . ابن عقيل:ويجوز كون القاتل أحدهما أو هما .ويرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين
: وهو قوي ولعلــه مرادهم لأن قتــل العمــد ينــافي (3)المنقح .أو لحــاجــة أو جــاهلا تحريمــه

 .(5)"وهي شرط الحكم ،لم يتب العدالة( إن)لأن قتل العمد ينافي قال:" (4)"العدالة

                                   
 (،286 /2كتاب الحج )  -شرح العمدة لابن تيمية و (، 352 /3(، والشرح الكبير )501 /1الكافي )نظر: ي( 1)

 /1) الإقناع(، و 186لتنقيح المشبع )ص: او (، 540 /3) الإنصافو (، 177 /3المبدع )و ، (495 /5) الفروعو 
 (.129 /2الإرادات )منتهى ، و (374

 المبدع، و (495 /5) الفروع، و (288 /2كتاب الحج )  -شرح العمدة لابن تيمية و  (،353 /3الشرح الكبير )نظر: ي( 2)
 /2منتهى الإرادات )، و (374 /1) الإقناعو (، 540 /3) الإنصاف(، و 186لتنقيح المشبع )ص: او (، 177 /3)

129.) 
 (.186لتنقيح المشبع )ص: ا( 3)
 .(129 /2منتهى الإرادات )( 4)
 .(562 /1) شرح المنتهى( 5)
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، وصـــــــــــــــاحب (2)ونص عليه ابن تيمية ،(1)وهذا القول هو ظاهر قول ابن قدامة
   .(4)، وهو ظاهر قول صاحب كافي المبتدي(3)الغاية

 
 التعقب:

لا يصــــــح الأخذ بقول قاتل الصــــــيد عمدا في تقدير جزاء صــــــيده حتى وإن تاب، 
( أي: إن لم يتــب، وهي شــــــــــــــرط العــدالــةينــافي )" :¬ ، قــالوهــذا هو تعقــب عثمــان
 .  (5)"د شيء؛ لأنه متهم وإن تاب. فتأملالحكم. شرح. وفي التقيي

 
 : دليل القول الأول

أن المنع من تمكينه من التحكيم في جزاء الصـــــيد إنما كان لأجل فســـــقه بمعصـــــيته، 
 .(6)فلما زال الفسق بالتوبة زال المنع

 
 دليل القول الثاني:

 .(7)متهم وإن تابه أنسبب عدم الأخذ بقول قاتل الصيد عمدا بعد توبته: 
 

 الترجيح:
وذلك لأن علة المنع من  ؛¬لعل الراجح هو ما ذهب إليه الشــــــــــــيخ منصــــــــــــور 

الأخذ بقول قاتل الصــــــيد عمدا في تقدير جزاء صــــــيده إنما هو لأجل فســــــقه، وقد نص 

                                   
 .(191عمدة الحازم )ص: ، و (501 /1الكافي )ينظر: ( 1)
 (.288 /2كتاب الحج )  -شرح العمدة لابن تيمية ينظر: ( 2)
 (.408 /1اية المنتهى )ينظر: غ( 3)
 .(181الروض الندي شرح كافي المبتدي )ص: ينظر: ( 4)
 .(130 – 129/  2)حاشية المنتهى ( 5)
 .(562 /1) شرح المنتهىينظر: ( 6)
 .(130 – 129/  2حاشية المنتهى )ينظر: ( 7)
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الفســـــــــق بالتوبة زال أثره وهو عدم  ، فلما زال(1)على ذلك ابن عقيل والشـــــــــارح وغيرهم
 الأخذ بقوله.

من وجود التهمة، فالتهمة موجودة فيمن صــــاد  ¬وأما ما ذكره الشــــيخ عثمان 
خطأ مثلما هي موجودة فيمن صاد عمدا، ولو قلنا بالمنع للتهمة للزم إغلاق هذا الباب 

 كله، والله أعلم. 
 

 ثمرة الخلاف:
وكان خبيرا في تقدير جزاء الصـــــــــــــيد، فعلى  إذا قتل المحرم صـــــــــــــيدا عمدا، ثم تاب،

لا يصــــــح  :في تقدير جزاء صــــــيده، وعلى القول الثاني يصــــــح الأخذ بقوله :القول الأول
 الأخذ بقوله في ذلك. 

  

                                   
المبدع ، و (495 /5) الفروع، و (288 /2كتاب الحج )  -شرح العمدة لابن تيمية و  (،353 /3الشرح الكبير )نظر: ي( 1)

 /2منتهى الإرادات )، و (374 /1) الإقناعو (، 540 /3) الإنصاف(، و 186لتنقيح المشبع )ص: او (، 177 /3)
129.) 
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ع الذي علم أحد تإعادة الطواف والسعي من المتم :الرابع بلطالم

 .طوافيه بلا طهارة

 صورة المسألة:
 ،، ثم علم أحــد طوافيــه بلا طهــارة، وجهلــهوإن فرغ متمتع": ¬قــال الفتوحي 

صــــــــــــــير قارنا، ويجزئه يلزمه الأشـــــــــــــــد، وهو جعله للعمرة، فلا يحل بحلق، وعليه به دم، و 
 .(1)"الطواف للحج عن النسكين، ويعيد السعي

"، هل المراد منه ويجزئه الطواف للحج عن النســـكين، ويعيد الســـعي": ¬فقوله 
 إعادة السعي فقكت الإلزام بإعادة الطواف والسعي، أم

 
 :القول المتعقب

إعادة الســـــــعي دون إعادة الطواف،  ع الذي علم أحد طوافيه بلا طهارةتالمتميلزم 
وإن فرغ متمتع، ثم علم أحــــد طوافيــــه بلا طهــــارة، " ¬وهــــذا قول الفتوحي، قــــال 

صــــــــــــــير قارنا، يلزمه الأشــــــــــــــد، وهو جعله للعمرة، فلا يحل بحلق، وعليه به دم، و  ،وجهله
 .(2)"ئه الطواف للحج عن النسكين، ويعيد السعيويجز 

                                   
 .(152 – 151/  2منتهى الإرادات ) (1)
 .(152 – 151/  2منتهى الإرادات ) (2)
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، (3)وصــــــــــــــاحب الإنصــــــــــــــاف ،(2)، والشــــــــــــــارح(1)وقد قال بهذا القول ابن قدامة
 .(7)مفيد الأنام، و (6)، ومصباح السالك(5)والغاية ،(4)والإقناع
 

 التعقب:
بإعادة الســـعي دون إعادة  ع الذي علم أحد طوافيه بلا طهارةتالمتملا يصـــح إلزام 

ويعيد الطواف وتكون عبارة المتن: " الطواف، بل الأولى أن يلزم بإعادة طوافه وســــــــــــــعيه،
وهذا "، أو أن يقال إن ســـعيه صـــحيح ولا تلزمه إعادته، والســـعي، ويجزئان عن النســـكين

إذا فرغ المتمتع من أفعـــال عمرتـــه وحجـــه، فقـــد أتى ": ¬، قـــال هو تعقـــب عثمـــان
وجهله، فلم يعلم أهو طواف  ةفين وســــــــــــــعيين، فإذا تذكر أن أحد طوافيه بلا طهار بطوا
أم طواف الحجت فــإنــا نلزمــه بــالعمــل بــالأحوط، وهو الأشــــــــــــــــد عليــه، ليخر  من  ةالعمر 

فســـــد ســـــعيها، ولزمه دم  :اعتبار أنه إذا قدر الفاســـــد هو طواف العمرةبف. العهدة بيقين
وباعتبار أنه  .لحلقها، وصــــــــــــــار قارنا لإحرامه بالحج قبل طواف عمرته، نلزمه التزام ذلك

فيتلخص  .يفســـد ســـعيه فقك، نلزمه التزام ذلك أيضـــا :إذا قدر الفاســـد هو طواف الحج
من ذلك: أنه يعيد طواف الحج وســـــــعيه، ويجزئانه عن النســـــــكين، ويلزمه دمان أحدهما: 

 فقد عاملناه بالأحوط، وهو الأشد عليه بالاعتبارين.  .والآخر: لقرانه أو لتمتعه لحلقه،

                                   
 (.344 /3المغني )ينظر: ( 1)
 .(399 /3الشرح الكبير )ينظر: ( 2)
 (.19 /4) الإنصافينظر: ( 3)
 (.383 /1) الإقناعينظر: ( 4)
 (.420 /1)اية المنتهى غينظر: ( 5)
، علامة الديار النجدية، ليمان بن علي بن مشرف التميمي، ومؤلفه هو: س(184صباح السالك )ص: مينظر: ( 6)

ر النجدية، ، كان فقيها بارعا، واشتهر بالإفتاء، وكانت له رياسة في الديا¬جد الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب 
سنة ¬ ه، ألف المنسك المشهور، فصار عمدة عند الحنابلة، توفي 1049لقي الشيخ منصور البهوتي في حج عام 

 (.366 /2(، وعلماء نجد )413 /2ه. السحب الوابلة )1079
 3113سنة ، ولد عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر النجدي التميمي، ومؤلفه هو: (298 /1مفيد الأنام )ينظر: ( 7)

، ولي القضاء في مكة والطائف والمدينة، ثم عين رئيسا لمحكمة التمييز في المنطقة الغربية، وعضوا في مجلس القضاء ه
 نام.مقدمة مفيد الأ(، و 193 /4علماء نجد ) ه.1401سنة  ¬الأعلى حتى تقاعد، توفي 
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عبارة المصـــــنف كالإقناع ظاهرة في أن الأشـــــد هو: اعتبار كون الطواف الفاســـــد، و 
نه يجزئه طواف الحج عن النســــــــــــــكين، وإذا كان كذلك، فينبغي أغير، و  طواف العمرة لا

وقوعه بعد طواف الحج المقدرة صـحته، فلا يظهر ن يجزئه السـعي أيضـا عن النسـكين، لأ
ويجزئه الطواف للحج عن ويحتمل أن مراده بقوله: ) ،(ويعيد الســــــــــعيحينئذ وجه قوله: )

 ( أي: الطواف الذي يأتي به بعد التذكر.النسكين
قوله: )ويعيد الســـعي( أي: ســـعي الحج، لجواز كونه بعد طواف فاســـد، لكن كان 

يد الطواف والســـــــعي، ويجزئان عن النســـــــكين. فتأمل ذلك ولا حق العبارة أن يقول: ويع
 .(1)"تستعجل

، وذكر صــــــــــاحب الغاية اتجاها (2)وقد قال بلزوم إعادة الطواف والســــــــــعي البهوتي
 .(4)، ومال شارحها إلى لزوم الإعادة(3)بندب إعادة الطواف

قناع والقول بعدم لزوم إعادة الطواف والســــــــعي ذكره الخلوتي في حاشــــــــيته على الإ
 .(5)بحثا، ثم قال: "وقد يقال بإعادته احتياطا"

 
 : دليل القول الأول

لأنا قدرنا  ؛أنه وجد بعد طواف غير معتد به :ســــــــبب القول بلزوم إعادة الســــــــعي
، ومن شــــــــــــــروط الســــــــــــــعي: أن يقع بعــد طواف معتــد بــه ولو (6)كونــه وقع بغير طهــارة

  .(7)مسنونا

                                   
 .(152 – 151/  2حاشية المنتهى )( 1)
 .(485 /2) كشاف القناع، و (575 /1) شرح المنتهىينظر: ( 2)
 (.420 /1اية المنتهى )غينظر: ( 3)
 .(402 /2) مطالب أولي النهىينظر: ( 4)
 (.263حاشية الإقناع للخلوتي )ص: ( 5)
، (485 /2) كشاف القناع(، و 192 /4أولي النهى )عونة مو ، (19 /4) الإنصاف(، و 344 /3المغني )ينظر: ( 6)

 .(402 /2) مطالب أولي النهىو 
منتهى الإرادات و ، (385 /1) الإقناع(، و 226 /3المبدع )و  (،408 /3الشرح الكبير )و  (،352 /3المغني )نظر: ي( 7)

 (.423 /1غاية المنتهى )(، و 154 /2)



 الفصل الأول: التعقبات في العبادات. 

- 181 - 

 

 دليل القول الثاني:
، وإن (1)لوقوعه بعد طواف الحج المقدرة صــــحتهفذلك  ؛لا يعيد الســــعي :إن قلنا

لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة هو طواف فذلك  ؛قلنا: يعيد الطواف والســـــــــــــعي
  .(2)فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته ،الحج

 
 الترجيح:

وذلك  والســعي أخذا بالاحتياط هو الأولى؛الذي يظهر أن القول بإعادة الطواف 
لأنه لم يتيقن كون هذا الطواف قد حصــــــــــــــل بطهارة، ولأنه يمكنه تدارك الســــــــــــــهو وأداء 
فرضـــــه بيقين، فوجب ذلك، وقياســـــا على من اشـــــتبه عليه ثياب محرمة بثياب مباحة، أو 

، ومن أدى أربع أو ثلاث (3)اشــــــــــــــتبهت عليه بقع نجســــــــــــــة ببقع طاهرة وأراد الصــــــــــــــلاة
 .(5)صلاة من يوم لا يعلم عينهانسي كما لو ، و (4)سجدات من ثلاث ركعات

ولأنهم اتفقوا على أنه يعامل بالأشــــد، والأشــــد أن يقضــــي طواف العمرة وطواف  
 الحج، فلما تعذر قضاء طواف العمرة لفوات وقته، بقي قضاء طواف الحج.

                                   
 .(152 – 151/  2حاشية المنتهى )( 1)
 (.152/  2حاشية المنتهى )، و (485 /2) القناعكشاف (  2)
عمدة الفقه و  ،(39 /1الكافي )و  (،47 /1المغني )، و (133الفروق للسامري )ص: ، و (49الهداية )ص: ينظر: ( 3)

، (85كتاب الطهارة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ، و (53 /1الشرح الكبير )، و (44 /1المحرر ) ، و(13)ص: 
 /1داية الراغب )، وه(29 /1نتهى الإرادات )، وم(12 /1) الإقناع، و (77 /1) الإنصافو  ،(100 /1) الفروعو 

35). 
، (228 /1) شرح المنتهىو ، (253 - 1/251منتهى الإرادات )، و (466 /1المبدع )و ، (280 /1الكافي )ينظر: ( 4)

 – 252/  1حاشية المنتهى )، (341 /1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )و (، 243رشاد أولي النهى )ص: إو 
 (.524 /1) مطالب أولي النهى(، و 253

 /1الكافي )، و (133الفروق للسامري )ص: ، و (273مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة )ص: ينظر: ( 5)
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل )ص: ، و (249كتاب الصلاة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ، و (198
 /1) الإقناع، و (446 /1) الإنصافو (، 314 /1المبدع )، و (138)ص:  لابن اللحاملقواعد والفوائد ا، و (225
86). 
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، وذلك ¬والقول بإعادة السـعي وحده دون الطواف اسـتشـكله الشـيخ عثمان 
ه صــــــــــــــحيحا، فتعليل الإلزام بإعادة الســــــــــــــعي لأنه وقع بعد أن طواف الحج قد قدر كون

 طواف غير معتد به غير ظاهر.
وقد يقال في الجواب على هذا الإشكال: أن السعي الذي يلزم إعادته هو السعي 

لا السعي الذي وقع بعد طواف الحج، وذلك لأن السعي  الذي وقع بعد طواف العمرة،
يه شرط من شروط السعي، وهو أن يكون بعد الذي وقع بعد طواف العمرة قد تخلف ف

طواف معتد به، وأما الســــــــــــــعي الذي وقع بعد طواف الحج، فإن المتمتع حين أدى هذا 
السعي كان ينوي به الحج فقك دون العمرة، ولذا لم يقع عن العمرة، وإنما وقع عن الحج 

واجب الحج ن مجزئا عن الحج والعمرة يلزم أن ينوي فيه أداء و فقك، والســــــــــــــعي حتى يك
)القاعدة الثامنة عشــــــــــــــر(: إذا إلى هذا فقال: " ¬والعمرة، وقد أشـــــــــــــــار ابن رجب 

اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليســـــت إحداهما مفعولة على جهة القضـــــاء 
 ،ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما، واكتفى فيهما بفعل واحد

 وهو على ضربين:
يشـــترط أن ينويهما جميعا ف صـــل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا)أحدهما(: أن يح

)ومنها( القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما .... ومن أمثلة ذلك  ،على المشــــــــــــــهور
، وأشــار أيضــا صــاحب الغاية إلى (1)"طواف واحد وســعي واحد على المذهب الصــحيح
  .(2)هذا المعنى، فقال في شروط السعي: "ونية معينة"

ويشــــــــــــــكل على هذا الجواب: أنه يلزم منه أن ينوي في طواف الحج أن يكون عن 
ثم يفيض إِلى مكة ويطوف العمرة والحج، وأشـــار أيضـــا في المقنع إلى هذا المعنى، فقال: "

، وقال صـــــــــــــــاحب (3)"وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ،للزيارة، ويةـعَيِّنه بالنية
 .(4)ية معينة"الغاية في شروط الطواف: "ون

                                   
 (24 - 23القواعد لابن رجب )ص: ( 1)
 (.941 /1غاية المنتهى )( 2)
 .(128المقنع )ص: ( 3)
 (.423 /1غاية المنتهى )( 4)
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لا يقصد به خصوص الدم،  (1)"دمقول صاحب المنتهى وغيره: "وعليه به  تنبيه:
ثم اعلم أن العلماء في ": ¬بل يقصـــد أن عليه فدية الأذى، قال الشـــيخ ابن عثيمين 

محظورات الإحرام إذا قــالوا: دم في مثــل هــذا، فلا يعنون أن الــدم متعين، بــل هو أحــد 
 أمور ثلاثة:

 لدم.الأول: ا
 الثاني: إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.

الثالث: صــــــــــــيام ثلاثة أيام، إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول، فإن فيه بدنة، 
 .(2)"وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله

 
 ثمرة الخلاف:

، يلزمه مع فدية الأذى على بلا طهارة تع الذي علم أحد طوافي العمرة والحجالمتم
إعـــادة الســــــــــــــعي دون إعـــادة الطواف، وعلى القول الثـــاني: يلزمـــه إعـــادة  :الأولالقول 

لا يلزمه إعادة  :الطواف والســــــــــعي، وعلى الاحتمال الثالث الذي ذكره الشــــــــــيخ عثمان
 الطواف ولا إعادة السعي.

  

                                   
 .(152 – 151/  2منتهى الإرادات ) (1)
 .(121 /7على زاد المستقنع )الشرح الممتع ( 2)
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 .تعيين هدي به عيب لم يعلمه :الخامس بلطالم

 صورة المسألة:
وإن عين معلوم عيبــه عيين الهــدي: "في معرض حــديثــه عن ت ¬قــال الفتوحي 

، فهــل عبــارة الفتوحي تــدل على أن من عين هــديــا لم يعلم عيبــه لم يتعين، أم (1)"تعين
  أنها لا تدل على ذلكت

 
 :القول المتعقب

عبـــارة الفتوحي تـــدل على أن من عين هـــديـــا لم يعلم عيبـــه لم يتعين، وهـــذا قول 
أضـــــــــحية )معلوم عيبه تعين( كعتق  وإن عين( في هدي أو)"¬منصـــــــــور البهوتي، قال 

 .(2)"معيب عن كفارته. وظاهره: ولو عين ما لم يعلم عيبه، لم يتعين
 

 التعقب:
عبــارة الفتوحي لا تــدل على أن من عين هــديــا لم يعلم عيبــه لم يتعين، بــل تــدل 

 :¬، قال وهذا هو تعقب عثمانعلى أنه يتعين، ســــــــــــــواء علم العيب أم لم يعلمه، 
( فإن لم يعلم عيبه، تعين أيضــــــا بدليل ما بعده، فهو إن عين معلوم عيبه...إلخو قوله: )"

 .  (3)"خلافا لما في شرح منصور البهوتي مفهوم موافقة،
 

 : دليل القول الأول
ظـــاهر العبـــارة يـــدل على أنـــه إن علم عيبـــه قبـــل التعيين تعين، لا إن علمـــه بعـــد 

 .(4)تعيينه
 

                                   
 .(188 /2منتهى الإرادات )( 1)
 .(606 /1) شرح المنتهى( 2)
 .(188/  2حاشية المنتهى )( 3)
 .(606 /1) شرح المنتهىينظر: ( 4)
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 دليل القول الثاني:
 .(1)التي بعدها تدل على أنه إن لم يعلم عيبه إلا بعد تعيينه فإنه يتعينالعبارة 
 

 الترجيح:
، ويــدل على ذلــك تمــام ¬الــذي يظهر أن الراجح هو مــا ذهــب إليــه عثمــان 

ولا  ،وكــذا عمــا في ذمتــه ،وإن عين معلوم عيبــه تعين، فــإنــه قــال: "¬عبــارة الفتوحي 
، قال (2)"وإن أخذ الأرب فكفاضـــــل من قيمة ،نهيويملك رد ما علم عيبه بعد تعي .يجزئه

في شـــــــرحه: ")ويملك( من عين معيبا يجهل عيبه )رد ما علم عيبه بعد تعيينه( فيخير بين 
 .(3)رده أو أخذ أرشه. )وإن أخذ الأرب فـ( حكمه )كفاضل من قيمة( في الأصح"

فلو " هو دليل على أثر نية التعيين، وإن أخذ الأرب فكفاضــــــــــل من قيمةفقوله: "
 لم يمكن لنية التعيين أثر لما لزمه في أرشه كفاضل من قيمة.

أشـار إلى أنه لو اسـترجع الثمن فلا يملك التصـرف فيه، وهذا أيضـا  ¬والبهوتي 
)ويملك( من اشــــــــــــــترى معيبا يجهله وعينه )رد ما ": ¬يدل على أثر نية التعيين، قال 

الأرب فهو كفاضــــــل من قيمة( )وإن أخذ  ،كما يملك أخذ أرشــــــه  ،علم عيبه بعد تعينه(
 .(4)"على ما يأتي تفصيله. قلت: وكذا لو استرجع الثمن

)وإن فضــــل عن شــــراء المثل شــــيء( من قيمة وقال في حكم الفاضــــل من الثمن: "
بأن كان المتلف شــاة مثلا تســاوي عشــرة ورخصــت الغنم بحيث يســاوي  ،وجبت لرخص
ثل )شاة، أو( اشترى به )سبع بدنة الفاضل عن شراء الم :)اشترى به( أي ،مثلها خمسة

لم يبلا( الفاضـــــل ثمن  )فإن ،وإن شـــــاء اشـــــترى بالعشـــــرة كلها شـــــاة ،أو بقرة( إن أمكن
ـــبه ك ىشتر )أو( تصدق )بلحم ية  ،الفاضل :شيء من ذلك )تصدق به( أي ـــ (ـ ما يفعل ـ

                                   
، ولعل عثمان يقصد قول الفتوحي: "ويملك رد ما علم عيبه بعد تعيينه، وإن أخذ (188/  2حاشية المنتهى )ينظر: ( 1)

 .فكفاضل من قيمة"الأرب 
 (188 /2منتهى الإرادات )( 2)
 (.285 /4معونة أولي النهى )( 3)
 .(606 /1) شرح المنتهى( 4)
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ــــــــــــــــــــــــــــذلك ب المعين من هدي أو أضــــــــــــــحية. بأن فقأ عينها أو  :)أرب جناية عليه( أي ـ
   .(1)"نحوها

 
 ثمرة الخلاف:

لو عين رجل هديا معيبا، ولم يعلم هذا العيب إلا بعد التعيين، فعلى القول الأول 
 لا يتعين هذا الهدي، وعلى القول الثاني يتعين.

 

  

                                   
 .(608 /1) شرح المنتهى( 1)
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 الفصل الثاني: التعقبات في المعاملات المالية.
 وفيه خمسة مباحث.

 .بيعالمبحث الأول: التعقبات في كتاب ال •
 .الحجرالمبحث الثاني: التعقبات في كتاب  •
 .الشركةالمبحث الثالث: التعقبات في كتاب  •
 .العاريةالمبحث الرابع: التعقبات في كتاب  •
 .الغصب، وكتاب الوق المبحث الخامس: التعقبات في كتاب  •
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 لبيع.: التعقبات في كتاب االأولالمبحث 

 با.لطم عشر ثلاثة وفيه
 الماء المتنجس.بيع المطلب الأول:  •
المطلب الثاني: اشتراط تعيين ابتداء وانتهاء الاستثناء في بيع أرض أو ثوب  •

 . ماواستثناء جزء منه
دخال مسألة تعذر أداء المنفعة المشتروة في قول الفتوحي: إالمطلب الثالث:  •

 .""وإن تراضيا على أخذه بلا عذر جاز
 وقت كذا وإلا فالرهن لك.المطلب الرابع: قول الراهن: إن جئتك بحقك في  •
 المطلب الخامس: ثبوت خيار العيب حال نقص المبيع في عينه دون قيمته. •
المطلب السادس: النقص من الثمن وقسطه من الخسارة حال التخبير بالثمن على  •

 غير حقيقته.
المطلب السابع: تخيير المشتري بين الفسخ والإمساك بلا أرش إذا علم بالعيب  •

 المبيع من ضمان البائع.   قبل القب  وكان
 المطلب الثامن: اعتبار ولب المشتري الكيل في وعائه بمنزلة قبضه. •
 المطلب التاسع: قب  متعين احتاج إلى حق توفية بغير رضا بائع. •
 المطلب العاشر: اشتراط النية عند قضاء الدين. •
 المطلب الحادي عشر: إقراض الولي من مال موليه لمصلحة. •
 عشر: تشبيه الناظر والإمام بسيد الجاني. المطلب الثاني •
 المطلب الثالث عشر: ضمان المشتري أرش الثمن. •
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 .بيع الماء المتنجس :المطلب الأول

 صورة المسألة:
 بيعه أم لات إذا تنجس الماء المملوك لشخص، فهل يصح له

 
 :القول المتعقب

ظهر  :تنبيه": ¬لا يصــــــح بيع الماء المتنجس، وهذا قول منصــــــور البهوتي، قال 
، وذكره الشــيخ تقي الدين في (1)مما ســبق أن نجاســة الماء حكمية، وصــوبه في الإنصــاف

 (3)لأنه يطهر غيره، فنفســــه أولى وأنه كالثوب النجس، ونقل في الفروع (2)شــــرح العمدة
قلت: وهو بعيد إذ نجاســــــــة الخمر حكمية، ولا يصــــــــح  ،عن بعضــــــــهم: أنه يصــــــــح بيعه

 .(4)"بيعه
   .(5)هو ظاهر قول صاحب الفروع وهذا القول

 
 التعقب:

قول: قــد يفرق أو ": ¬، قــال وهــذا هو تعقــب عثمــانيجوز بيع المــاء المتنجس، 
بينــه وبين الخمر؛ بــأن المــاء يمكن تطهيره بفعــل الآدمي، فهو كــالثوب النجس، الاف 

 .(6)"نفسهاالخمر، فإنها لا تطهر إلا بالانقلاب ب

                                   
 (.62 /1) الإنصافينظر: ( 1)
 .(64كتاب الطهارة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ينظر: ( 2)
 .(86 /1) الفروعينظر: ( 3)
 .(23 /1) شرح المنتهى( 4)
 .(86 /1) الفروعينظر: ( 5)
 .(20/  1)حاشية المنتهى ( 6)
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، (3)وصـــــــــــــــــاحـــب الحـــاوي، (2)، وابن تيميـــة(1)المجـــدوهـــذا القول هو ظـــاهر قول 
، وقد نقل صــــــــــــاحب الفروع عن بعض الحنابلة القول بهذا (5)، والإقناع(4)والإنصــــــــــــاف

وذكر بعض أصحابنا في كتب الخلاف: أن نجاسته مجاورة سريعة الإزالة، القول، فقال: "
  .(6)"لا عينية، فلهذا يجوز بيعه

 
 : القول الأولدليل 

القياس على الخمر، ووجهه أن نجاســــــة الخمر حكمية ونجاســــــة الماء حكمية، ومن 
 ، فيلحق الماء النجس بها.(7)المعلوم أن الخمر لا يجوز بيعها

، وعليه فيلحق بعموم النهي (8)وذكر صــاحب الفروع أن نجاســة الماء نجاســة عينية
 .(9)عن بيع النجسات، والمتنجسات

 
 
 

                                   
 (.285 /1المحرر )ينظر: ( 1)
، (86 /1الفروع )، و (512 /21مجموع الفتاوى )و  (،64كتاب الطهارة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية ينظر: ( 2)

 (.88 /1حاشية الروض المربع )، و (63 /1الإنصاف )و 
البصري الإمام الفقيه ، عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي الضرير(، ومؤلفه هو: 724 /2الحاوي )ينظر: ( 3)

فيه وأذن له في نور الدين أبو طالب حفظ القرآن بالبصرة ثم قدم بغداد وحفظ بها كتاب الهداية لأبي الخطاب وبرع 
الإفتاء وسمع من الشيخ مجد الدين وكان بارعا في الفقه وله معرفة بالحديث والتفسير وله مصنفات عديدة منها كتاب 
جامع العلوم في تفسير كتاب الله الحي القيوم والحاوي في الفقه تفقه عليه جماعة منهم الشيخ صفي الدين عبد المؤمن 

 .(101 /2(، والمقصد الارشد )194 /4ذيل طبقات الحنابلة ). ئةنة أربع وثمانين وستماستوفي 
 (.87 /1الفروع )صحيح ت، و (63 /1)و (281 /4الإنصاف )ينظر: ( 4)
 .(61 /2) الإقناع( 5)
 .(39 /1) المبدع، وينظر: (86 /1) الفروع( 6)
 .(5 /2نتهى )المشرح ، و (270 /4الإنصاف )و (، 169 /4) المغني ينظر: (7)
 .(86 /1) الفروعينظر: ( 8)
 .(8 /2نتهى )المشرح ، و (307الروض المربع )ص:  نظر:ي( 9)
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 ل الثاني:دليل القو 
أن الماء يمكن تطهيره بفعل الآدمي، فهو كالثوب النجس، الاف الخمر، فإنها لا 

 .(1)سريعة الإزالة، ولأن نجاسة الماء نفسهاتطهر إلا بالانقلاب ب
 

 الترجيح:
، إلا أن الحنابلة (2)هو الأصـــــل في بيع النجســـــات ¬ما ذكره الشـــــيخ منصـــــور 

رحمهم الله اســــتثنوا من النجســــات ما يمكن تطهيره، فقد نصــــوا على جواز بيعه وشــــرائه، 
الحـاوي: "كـل نجس يمكن تطهيره، كـالثوب المغموس في البول ونحوه: يجوز بيعـه  فيقـال 

 وقيل: يجوز بيعهاالإنصـــــــــــــــاف: " فيوقال ، (3)قولا واحدا، إلا جلود الميتة قبل دباغها"
وإلا فلا. قاله في الرعاية. قلت: هذا  ،إن قلنا تطهر بغســـــــــلها الأدهان النجســـــــــة()أي: 

المــذهــب. ولا حــاجــة إلى حكــايتــه قولا. ولهــذا قــال في المحرر، والحــاويين، وغيرهم على 
يصــــــــــــــح بيع نجس يمكن تطهيره ، وقــال في الإقنــاع: "و (4)"القول بــأنهــا تطهر يجوز بيعهــا

 .(6)"كإناء؛ لأنه ينتفع به بعد تطهيرهشرحه: " ، قال البهوتي في(5)"كثوب ونحوه

                                   
، (86 /1) الفروع، و (512 /21مجموع الفتاوى )و  (،64كتاب الطهارة )ص:   -شرح العمدة لابن تيمية  ينظر:( 1)

 /1الروض المربع )حاشية ، و (43 /1مطالب أولي النهى )(، و 20/  1)حاشية المنتهى و ، (63 /1الإنصاف )و 
88). 

 (،14 /4المبدع )، و (128 /6الفروع )(، و 284 /1و المحرر )، (6 /2الكافي )، و (228الهداية )ص: نظر: ي( 2)
 .(256 /2منتهى الإرادات )، (61 /2الإقناع )، و (280 /4الإنصاف )و 

 (.724 /2الحاوي )( 3)
 .(43 /1مطالب أولي النهى )وينظر:  ،(281 /4الإنصاف )( 4)
 .(61 /2) الإقناع( 5)
 .(156 /3كشاف القناع )(  6)
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فهذه النصـــــــوص المنقولة أفادت النهي عن بيع النجســـــــات التي لا يمكن تطهيرها، 
الحنابلة في كتاب قد ذكر وجواز بيع ما يمكن تطهيره، ولا شــــك أن الماء يمكن تطهيره، و 

 . (1)الطهارة ما يحصل به تطهير الماء
، إذ لو كانت عينية لما (2)من قال إن نجاســــــــــــــته عينيةوإمكان تطهيره فيه رد على 

 أمكن تطهيره. 
 ، والله أعلم.¬وعليه فالظاهر أن الراجح ما ذكره الشيخ عثمان 

 
 ثمرة الخلاف:

لو أراد رجل بيع ماء متنجس، فعلى القول الأول، لا يصــــــــــــــح بيعه، وعلى القول 
  الثاني يصح بيعه.

                                   
 /1المبدع )، و (87 /1الفروع )، و (2 /1المحرر )، و (27 /1المغني )و  (،35 /1الكافي )و  (،47الهداية )ص: ينظر: ( 1)

 .(19 /1منتهى الإرادات )، و (9 /1الإقناع )، و (64 /1الإنصاف )و  (،39
 .(86 /1) الفروعينظر: ( 2)
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يع وانتهاء الاستثناء في ب اشتراط تعيين ابتداء المطلب الثاني:

 .ماواستثناء جزء منهثوب أرض أو 

 صورة المسألة:
ه، فهل يلزمه ذراع منأو ثوب ســـــــــــوى  ها،من (1)جريبمن أراد بيع أرض ســـــــــــوى 

 ، أم يكفي تعيين أحدهما دون الآخرتابتداء وانتهاء المستثنىتعيين 
 

 :القول المتعقب
المســـــتثنى  بشـــــرط أن يكون ،ثوبالذراع من الرض و الأريب من الجاســـــتثناء يصـــــح 

، فلا يكفي تعيين أحدهما دون الآخر، وهذا قول الفتوحي، قال نتهاءالابتداء و الامعين 
ويكون  ،إلا إن علمـا ذرعهمـا ،أو ذراع من ثوب مبهمـا"ولا جريـب من أرض، : ¬
ريب الج)ويصح( استثناء ، قال في شرحه: "(2)"ابتداء وانتهاء معابويصح معينا  .مشاعا

لكون الثنية  ؛ابتداء وانتهاء معا(بثوب إذا كان المســـــتثنى )معينا الذراع من الرض و الأن م
  .(3)هنا معلومة"

                                   
مقدار معلوم الذراع والمساحة، وهو عشرة أقفزة، كل قفيز منها عشرة أعشراء، فالعشير جزء من  :من الأرض الجريب( 1)

 .(260 /1مائة جزء من الجريب. لسان العرب )
 .(269 /2منتهى الإرادات ) (2)
 (.30 /5معونة أولي النهى )( 3)
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، (1)الإمام أحمد هو مروي عنوهذا القول هو المشــــــــــــــهور من مذهب الحنابلة، و 
، (6)، والمبدع(5)، وصــــــــاحب الفروع(4)، والشــــــــارح(3)، وابن قدامة(2)وقال به القاضــــــــي

 .(11)، وكشف المخدرات(10)شرح المنتهى، و (9)، والغاية(8)والإقناع، (7)والإنصاف
 

 التعقب:
 ولا يشــــــــــــترط أن يكون ،ثوبالذراع من الرض و الأريب من الجاســــــــــــتثناء يصــــــــــــح 
وهذا هو تعقب ، بل يكفي تعيين أحدهما دون الآخر، نتهاءالابتداء و الاالمســـــــتثنى معين 

   .(12)أحدهما لم يصح، وفيه نظر""قوله: )معا( فإن عين : ¬، قال عثمان
، وهو (14)، وقال به الشــــــــــــــيخ ابن عثيمين(13)وهذا القول روي عن الإمام أحمد

 .(15)ظاهر قول شيخ الإسلام
 
 

                                   
 .(306 /4) الإنصاف، و (31 /4) المبدعو  ،(153 /6) الفروع، و (394 /3التعليقة الكبيرة )نظر: ي( 1)
 .(395 /3التعليقة الكبيرة )نظر: ي( 2)
 .(99 /4) المغني، و (11 /2) الكافينظر: ي( 3)
 .(31 /4) الشرح الكبيرنظر: ي( 4)
 (.153 /6) الفروعنظر: ي( 5)
 .(31 /4) المبدعنظر: ي( 6)
 .(306 /4) الإنصافنظر: ي( 7)
 .(69 /2) الإقناعنظر: ي( 8)
 .(36 /3) مطالب أولي النهىنظر: ي( 9)
 .(171 /3) وكشاف القناع، (16 /2) شرح المنتهىنظر: ي( 10)
 .(366 /1كشف المخدرات )نظر:  ي( 11)
 (.269 /2حاشية المنتهى )( 12)
 (.2868 /6( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )13)
 .بترقيم الشاملة آليا(، 162 /4تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة )( 14)
 .(169القواعد النورانية )ص: ، و (387 /5الفتاوى الكبرى لابن تيمية )الاختيارات ضمن  ينظر:( 15)
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 : دليل القول الأول
الإلزام بتحديد المبدأ والمنتهى لتكون الثنيا معلومة، فإن لم يحدد ذلك تخلف شــرط 

  .(1)معرفة المبيع
  .(2)((ى عن الثنيا إلا أن تعلمنه ‘أن النبي ))ا رواه البخاري من ولم
 .(3)لأن الذرع يختلف، والموضع الذي ينتهي إليه لا يعلم حال العقدو 
 

 دليل القول الثاني:
 يـــانالثرع ذ يمكنوذلـــك لأنـــه  ؛تحـــديـــد المبـــدأ دون المنتهى كـــاف في رفع الجهـــالـــة

 .(4)عرفتف
 

 الترجيح:
بك المســتثنى المراد بيعه، أو المســتثنى من المبيع، ضــبطا لعل الراجح أن يق ال: إن ضــة

نـافيـا للجهـالـة، وحـاسمـا لاحتمـال ورود النزاع، فـالبيع صــــــــــــــحيح، فلو قـدر المبيع بتقـدير 
منضبك، وعين مبدؤه، وجهته، ولم يعين منتهاه، فالذي يظهر صحة البيع، لانتفاء العلل 

ن الجهــالــة هنــا تؤول إلى العلم، فــالثنيــا في هــذه التي من أجلهــا منع من بيع المجهول، ولأ
عن الثنيا إلا أن الحال معلومة، فيتحقق شــــــــــــــرط معرفة المبيع، ولا يرد عليه النهي الوارد 

الموضع الذي ينتهي إليه لا يعلم أن  وأأن الذرع يختلف، ، كما لا يرد عليه احتمال تعلم

                                   
 .(16 /2) شرح المنتهى، و (30 /5ينظر: معونة أولي النهى )( 1)
قال الشيخ الألباني: (، 1290، باب ما جاء في النهي عن الثنيا، ح)‘رواه الترمذي: كتاب البيوع عن رسول الله ( 2)

صحيح. ورواه النسائي: كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع 
(، قال الشيخ الألباني: صحيح. وفي كتاب البيوع، باب النهي عن بيع 3880واختلاف ألفا  الناقلين للخبر، ح)

، ورواه ابن حبان في صحيحه، في كتاب البيوع، باب لباني: صحيح(، قال الشيخ الأ4633الثنيا حتى تعلم، ح)
 .(.5536(، ورواه أبو عوانة في مستخرجه، في كتاب البيوع، باب حظر بيع المعاومة، ح)4971البيع المنهي عنه، ح)

 .(31 /4) الشرح الكبير، و (11 /2) الكافي، وينظر: (99 /4) المغني( 3)
، بترقيم 162 /4تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة )، و (28 /10اد المستقنع )الشرح الممتع على ز نظر: ي( 4)

 الشاملة آليا(.
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 ¬دد مبدؤه ومنتهاه، قال الفتوحي ؛ وذلك لانضــــــــــــباط المقدار، فكأنه حة حال العقد
 .(1)بالحساب" لزوالها حينئذ الجهالة تضر في معرض حديثه عن بيوع الأمانة: "ولا

دليلنا: أن ثمن كل ثوب وقد ذكر القاضــــــي ضــــــابك ما ينفي وقوع الجهالة فقال: "
معلوم، وإنما بقي أن يعلم جملة الثمن، ويمكننا أن نصــــــــل إلى معرفة ذلك على صــــــــفة لا 

بـأن تعــد الثيــاب أو الكيــل، فيجــب أن يجوز  ،تقر إلى المتعــاقـدين ولا إلى واحـد منهمــاتف
كما لو قال: )بعتك برأس مالي وربح درهم في كل عشـــرة( صـــح البيع؛ لأنا نتوصـــل إلى 
معرفــة مبلغــه على صــــــــــــــفــة لا تفتقر إلى المتعــاقــدين ولا إلى واحــد منهمــا، وهو أن تعــد 

 .(2)"الدراهم، كذلك هاهنا
على صـــفة لا تفتقر إلى المتعاقدين ولا إلى واحد ه فمتى توصـــل إلى قدر المبيع وعلي

 فهذا يدل على انتفاء الجهالة، وصحة البيع. ،منهما
: ¬على هــذا القول، فيمــا نقلــه عنــه الكوســــــــــــــج، قــال  ¬وقــد نص أحمــد 

 داريت يقلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف دارك مما يل"
لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال: أبيعك نصف هذه  ؛ودقال: هذا بيع مرد

 الدار، أو ربع هذه الدار جاز.
 قال أحمد: كلاهما جائز.

 .(3)"قال إسحاق: كما قال أحمد
 

 ثمرة الخلاف:
ه، فعلى القول الأول ذراع منأو ثوب سوى  ها،جريب منمن أراد بيع أرض سوى 

وعلى القول الثــــاني يكفي تعيين الابتــــداء دون ، ابتــــداء وانتهــــاء المســــــــــــــتثنىيلزمــــه تعين 
 الانتهاء.

  

                                   
 .(323 /2) الإرادات منتهى( 1)
 .(393 /3التعليقة الكبيرة ) وينظر: ،(391 /3) التعليقة الكبيرة( 2)
 .(110 /8الرزاق الصنعاني )مصنف عبد ، وينظر: (2868 /6مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )( 3)
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في قول  تعذر أداء المنفعة المشترطةإدخال مسألة  المطلب الثالث:

 ".وإن تراضيا على أخذه بلا عذر جاز: "الفتوحي

 صورة المسألة:
وكذا شـــــــرط مشـــــــتر نفع بائع في في باب الشـــــــروط في البيع: " ¬قال الفتوحي 

بشرط  ،ونحوه ،رطبة زوخياطة ثوب أو تفصيله، أو ج ،كحمل حطب أو تكسيره  ،مبيع
  .علمه

وإن تراضـــــــيا  .فلمشـــــــتر عوض ذلك، اســـــــتحق تلف أو فإن مات أو ،وهو كأجير
 .(1)"على أخذه بلا عذر جاز

هل يدخل فيه التراضي على  "وإن تراضيا على أخذه بلا عذر جاز": ¬فقوله 
التي شـــــــــرطها ســـــــــواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر، أم هو أخذ المشـــــــــتري عوض المنفعة 

 خاص فيما إذا كان التراضي لغير عذرت
 

 :القول المتعقب
" يدخل فيه التراضــــي وإن تراضــــيا على أخذه بلا عذر جاز": ¬قول الفتوحي 

على أخذ المشـــتري عوض المنفعة التي شـــرطها ســـواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر، وهذا 
العوض، ولو )بلا عذر  :)وإن تراضيا على أخذه( أي": ¬، قال قول منصور البهوتي

وكالعين المؤجرة والموصــــى  ،لجواز أخذ العوض عنها مع عدم الاشــــتراط فكذا معه ؛جاز(
 .(2)"بمنافعها

                                   
 .(289 /2منتهى الإرادات ) (1)
 .(30 /2) شرح المنتهى( 2)
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كما نص على   ،(2)، وصـــــــاحب كشـــــــف المخدرات(1)وقد قال بهذا القول الخلوتي
 .(3)ذلك صاحب مطالب أولي النهى

 
 التعقب:

خاص فيما إذا كان  "وإن تراضـــيا على أخذه بلا عذر جاز": ¬قول الفتوحي 
التراضي على أخذ المشتري عوض المنفعة التي شرطها لغير عذر، ولا يدخل فيه التراضي 

"قوله: )وإن تراضــــــــيا( أي: فيما إذا : ¬، قال وهذا هو تعقب عثمانإن كان لعذر، 
ع في مبيع مع عدم العذر، جاز ذلك. وأما مع شـــــــرط بائع نفع مبيع، أو مشـــــــتر نفع بائ

لما  ؛العذر، فقد قدمه المصــــــــنف، فلا حاجة إلى ما قدره الشــــــــارح بقوله: ولو )بلا عذر(
 . (4)فيه من التكرار"

 
 : دليل القول الأول

، ¬يمكن أن يســــــــــــــتدل لهذا القول بأن مرادهم توســــــــــــــيع معنى كلام الفتوحي 
من المنفعة إلى العوض بالتراضــــــــــــــي، دون ذكر وجود  ولتعليق جملة من الحنابلة الانتقال

، ولأنه يتصـــــور وجود عذر يمكن معه تخيير صـــــاحب المنفعة بين أداء (5)العذر من عدمه
 المنفعة أو أخذ العوض فوجب التنبيه عليه.  

                                   
قوله: )بلا عذر(؛ أي: ولو بلا عذر، نبه عليه :"¬، قال (598 /2حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ) (1)

 ."الشارح
شرط )حمل حطب أو ـ( ـ)و( كشرط )مشتر نفع بائع( في مبيع )ك": ¬، قال (376 /1كشف المخدرات )(  2)

تكسيره( أو خياطة ثوب أو تفصيله أو حصاد زرع أو جزر رطبة ونحوه فيصح ذلك إن كان معلوما، ولزم البائع فيه 
 ".بلا عذر جاز وفلمشتر عوض ذلك النفع، وإن تراضيا على أخذ العوض ول ،ما شرط عليه

ه( ؛ أي: العوض، ولو )بلا عذر؛ جاز(؛ لجواز )وإن تراضيا على أخذ": ¬، قال (72 /3) مطالب أولي النهى( 3)
 ."أخذ العوض عنها مع عدم الاشتراط، فكذا معه، وكالعين المؤجرة والموصى بمنافعها

 (.289 /2حاشية المنتهى )( 4)
، (345 /4) الإنصافو (، 53 /4) المبدع، و (188 /6) الفروع، و (51 /4) الشرح الكبير، و (75 /4) المغنينظر: ي( 5)

 (.340 /1نيل المارب بشرح دليل الطالب )، و (80 /2) الإقناعو 
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 دليل القول الثاني:
أن الفتوحي ذكر مســــــــائل أخذ عوض المنفعة لعذر قبل ذلك، فحمل كلامه على 

 .(1)العذر وعدمه فيه تكرار حال وجود
 

 الترجيح:
 ذكر أولا ¬وذلــك لأن الفتوحي  ؛¬الــذي يظهر وجــاهــة تعقــب عثمــان 

فلمشــتر ، اســتحق تلف أو فإن مات أوالمســائل التي يتخلف فيها الشــرط لعذر، فقال: "
، ولم يشــــــترط فيها التراضــــــي، فهذه الأعذار يمكن القول بأنه لا يتصــــــور (2)"عوض ذلك
المشـــــتري بين المنفعة وعوضـــــها، وذلك لتعذر أداء المنفعة المشـــــترطة، فلا يعتبر معها تخيير 

 التراضي حينئذ، والله أعلم.
  

 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

  

                                   
 (.289 /2حاشية المنتهى )ينظر: ( 1)
 .(289 /2منتهى الإرادات ) (2)
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إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا : هنارالقول  :المطلب الرابع

 .فالرهن لك

 صورة المسألة:
وبعتك على أن  ويصــــــــح شــــــــرط عتق،قال الشــــــــيخ منصــــــــور في عمدة الطالب: "

تنقدني الثمن إلى كذا، وإلا فلا بيع بيننا، فإن لم يفعل انفســخ، لا قوللم لمرتهن إن جئتك 
 ، فهل هذه العبارة مستقيمة أم لات(1)"بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك ونحوه

 
 :القول المتعقب

ويصــح شــرط ": ¬هذه العبارة مســتقيمة، وعلى هذا يدل صــنيع منصــور، قال 
بعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، وإلا فلا بيع بيننا، فإن لم يفعل انفســــــــــــخ، عتق، و 

 .(2)"لا قوللم لمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك ونحوه
 

 التعقب:
ولا قول راهن: إن جئتك .. ليســــت مســــتقيمة، والصــــحيح أن يقال: هذه العبارة 

وهذا هو ، ي في وقت كذا، وإلا فالرهن ليأو: ولا قول مرتهن: إن جئتني بحقإلى آخره، 
"وفي كلام المصـــــنف نظر، وصـــــوابه أن يقول: ولا قول راهن: : ¬، قال عثمان تعقب

أو: ولا قول مرتهن: إن جئتني بحقي في وقت كذا، وإلا فالرهن إن جئتك .. إلى آخره، 
  .(3)"لي، والله أعلم
 

 الترجيح:
قد كتبت فيها العبارة  ¬الشيخ عثمان  الذي يظهر أن النسخة التي كانت بيد

ويصــــح شــــرط عتق، وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، وإلا فلا بيع بهذه الصــــورة: "

                                   
 .(136 /1عمدة الطالب )( 1)
 .(136 /1عمدة الطالب )( 2)
 (.479 /2هداية الراغب )( 3)
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مرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن  بيننا، فإن لم يفعل انفســــــــــــــخ، لا قول
لأن " وعليه فيكون تعقب عثمان على العبارة بهذه الصـــــــورة صـــــــحيح ومتجه؛ لك ونحوه

كانت  ¬الراهن هو من يبذل الحق لا المرتهن، ومما يدل على أن نســــــــــــــخة عثمان 
ما جاء في هامش النســـــــــــخة المحققة من عمدة الطالب والتي  :العبارة فيها بهذه الصـــــــــــورة

 لا قوللم بتحقيق د.مطلق الجاســــــــر، فقد جاء في هامشــــــــها عند قول الشــــــــيخ منصــــــــور: "
، وقد ذكر (1)مرتهن"، والمثبت من )أ( و )ب(في )الأصـــــــل( و) (: " ما نصـــــــه: "لمرتهن

المحقق في مقدمته أن النســــــخة التي رمز لها بالأصــــــل هي أنفس النســــــخ وأضــــــبطها، وأنها 
، كما ذكر أن النسخة التي رمز لها بـ) ( قد منسوخة من نسخة المصنف، ومقابلة عليها

شيخ عثمان . قلت: لا يبعد أن يكون ناسخها هو ال(2)ه1093رغ من نسخها سنة فة 
"لا قول  :كانت العبارة فيها ¬، ومما يدل أيضــــــــــا على أن نســــــــــخة عثمان (3)¬

 . (4)مرتهن" صنيع نساخ هداية الراغب، فإنهم وضعوا عبارة المتن: "لا قول مرتهن"
موافق لما ذكره الشــيخ عثمان، والتصــحيف  ¬والظاهر أن قول الشــيخ منصــور 
سـهوا، ومما يدل على ذلك صـنيعه في شـرح  منصـور وقع من النسـاخ، أو وقع من الشـيخ

في  ¬الإقناع وشــــــــرح المنتهى، فإنه ذكر ذات المعنى الذي ذكره الشــــــــيخ عثمان، قال 
)أو يقول( الراهن )للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله( بكســـــــــــر الحاء أي الكشـــــــــــاف: "

ح وقال في شــــــــــر  ،(5)"أجله )وإلا فالرهن لك مبيعا بمالك( من الدين )فلا يصــــــــــح البيع(
و)لا( يصــح بيع إن رهنه شــيئا أو اتفقا على أنه إن )جاء لمرتهن بحقه في محله( المنتهى: "

 . (6)"أي حلول أجله )وإلا فالرهن له( أي المرتهن
 

                                   
 .(136 /1عمدة الطالب )( 1)
 .(28 - 27المآرب )مقدمة/ عمدة الطالب لنيل نظر: ي( 2)
، وقد اطلعت عليها فوجدتها كما ذكر محقق العمدة، وموضع (8956برقم: )هذه النسخة محفوظة في جامعة الإمام ( 3)

 ب، وقد جعل متن عمدة الطالب في بداية النسخة، ثم ضم إليه شرحه هداية الراغب. /14العبارة منها في اللوح رقم 
 .(8956برقم: )من مخطوط هداية الراغب المحفو  في جامعة الإمام  248ينظر: الصفحة رقم ( 4)
 .(195 /3كشاف القناع )(  5)
 .(33 /2شرح المنتهى )( 6)
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 ثمرة الخلاف:
الذي يظهر أنه ليس ثمة خلاف، وإنما هو ســـــبق قلم من الشـــــيخ منصـــــور، أو من 

 نساخ العمدة.
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ثبوت خيار العيب حال نقص المبيع في عينه دون  :المطلب الخامس

 .قيمته

 صورة المسألة:
الخامس: خيار العيب وما في معرض ذكره لأقســـــــــــام الخيار: " ¬قال الفتوحي 

ص بنقص المبيع "وهو: نقص مبيع" هل يخة : ¬، فقوله (1)"نقص مبيع :بمعنـاه، وهو
 نه ولم تنقص قيمتهتفي عينه وقيمته، أم أن ذلك يشمل ما لو نقص المبيع في عي

 
 :القول المتعقب

قول الفتوحي: "وهو: نقص مبيع" عـــام، فيشــــــــــــــمـــل مـــا لو نقص المبيع في عينـــه 
وقيمته، وما لو نقص المبيع في عينه ولم تنقص قيمته، وهذا قول منصــــــــــــــور البهوتي، قال 

)الخامس: خيار العيب وما بمعناه( أي العيب ويأتي )وهو( أي العيب وما بمعناه ": ¬
 .(2)"نقص مبيع( وإن لم تنقص به قيمته، بل زادت كخصاء)

، وقال (5)، والغاية(4)، ونص عليه في الإقناع(3)وهذا القول هو ظاهر قول المبدع
 .(7)، وابن قاسم(6)به اللبدي
 

 التعقب:
قول الفتوحي: "وهو: نقص مبيع" ليس بعـام، بـل المراد منـه مـا لو نقص المبيع في 

وهذا هو تعقب عينه وقيمته، فلا يدخل فيه ما لو نقص المبيع في عينه ولم تنقص قيمته، 

                                   
 (.309 /2منتهى الإرادات ) (1)
 .(44 /2نتهى )المشرح ( 2)
 .(84 /4المبدع )نظر: ي( 3)
 .(93 /2الإقناع ): ينظر( 4)
 (.535 /1المنتهى )نظر: غاية ي( 5)
 (.177 /1حاشية اللبدي على نيل المآرب )نظر: ي( 6)
 .(441 /4حاشية الروض المربع )نظر: ي( 7)
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"قوله: )مبيع( أي: عينه، وإن لم تنقص قيمته بل زادت، كخصـــاء.  :¬، قال عثمان
   .(1)في شروط البيع" "شرحه"، وهذا يخالف ما تقدم

، (5)، والزاد(4)، والإنصــــاف(3)، وصــــاحب الفروع(2)وقد قال بهذا القول الشــــارح
 .(6)ومنار السبيل
 

 : دليل القول الأول
وإذا كان مقتضى العقد السلامة وجب ثبوت ، لأن مطلق العقد يقتضي السلامة

يلحقه من ضــــــــــــــرر بقائه في ملكه الخيار بظهور المبيع معيباً اســــــــــــــتدراكاً لما فاته وإزالة لما 
 .(7)ناقصاً عن حقه

 
 دليل القول الثاني:

لأن المبيع إنما صــــار محلا للعقد باعتبار صــــفة المالية فما يوجب نقصــــا فيها يكون 
، وما لا يوجب نقصــــــا فيها لا يكون عيبا، ولأن القول بأن خيار العيب يشــــــمل ما عيبا

لف مـــا ذكر في الشــــــــــــــروط في البيع، فـــإن لو نقص المبيع في عينـــه ولم تنقص قيمتـــه يخـــا
أو  ،وإن أخبر بائع بصــــفة، فصــــدقه بلا شــــرط، أو شــــرط الأمة ثيباالفتوحي قال فيها: "

، (8)"أو حائلا: فلا خيار ،أو جعدة ،فبانت أعلا، أو حاملا ،أو ســبطة ،أو هما ،كافرة

                                   
 (.309 /2حاشية المنتهى )( 1)
 .(85 /4) الشرح الكبيرينظر: ( 2)
 .(235 /6) الفروعينظر: ( 3)
 (.405 /4الإنصاف )نظر: ي( 4)
 .(105المقنع )ص: زاد المستقنع في اختصار نظر: ي( 5)
 .(319 /1منار السبيل في شرح الدليل )نظر: ي( 6)
 .(448 /2الممتع في شرح المقنع )نظر: ي( 7)
 .(79 /2) ، والإقناع(341 /4) ، وينظر: الإنصاف(288 /2منتهى الإرادات )( 8)



 الفصل الثاني: التعقبات في المعاملات المالية. 

- 205 - 

 

لأن زيادة  وذلك ؛وهذا يخالف ما ذكره الشــيخ منصــور من أن له الخيار ولو زادت قيمته
 . (1)من الصفة التي وقع العقد عليها يمة إنما تحصلت لوجود صفة هي أعلىالق

كما أن الشــــيخ منصــــور ذكر في باب الشــــروط في البيع، فيما لو تخلف المشــــروط 
 فله الفســخ )وإلاالذي شــرطه المشــتري لمصــلحته أنه يعامل معاملة خيار العيب، فقال: "

 .(2)"ن لم ينفسخ كأرب عيب ظهر عليهأو أرب فقد الصفة( المشروطة إ
 

 الترجيح:
منه ما يؤيد قول منصــــــور، ومنه ما يؤيد قول عثمان، أما ما  ¬ كلام الفتوحي

، (3)، أو قيمته عادة"نقص مبيع :وهويؤيد قول منصــــــــــــــور، فإن تعريفه العيب بقوله: "
على  يدل على التفريق بين نقص المبيع ونقص القيمة؛ وذلك لأنه عطف نقص القيمة

نقص المبيع، وهذا يدل على المغايرة بينهما. ومما يؤيد قول منصــــــــــــــور قول الفتوحي في 
 .(4)شرحه: ")لا معرفة غناء(، فإنه ليس بعيب؛ لأنه ليس بنقص لا في عين ولا قيمة"

نقص  :وهو، فإن الفتوحي قال في شـــــــرحه لقوله: "¬وأما ما يؤيد قول عثمان 
"لأن المبيع إنما صــــــار محلا للعقد باعتبار الصــــــفة المالية. ، قال: (5)، أو قيمته عادة"مبيع

فما أوجب نقصـــا فيها كان عيبا أو بمعناه. ولما لم يرد عن الشـــارع نص على كل فرد من 
ذلك رجع فيه إلى عادة أهل هذا الشأن، وهم التجار، فما عدوه في عرفهم منقصا أنيك 

 .(6)الحكم به، وما لا فلا"
لاف بين القولين في مفهوم العيب، وما الذي يعد عيبا تبين مما ســــــــــــــبق أن الخوي

فيثبت للمشــــــــــتري به الخيار، وما الذي لا يعد عيبا، والذي يظهر من كلام الحنابلة أنهم 

                                   
 (.309 /2، وحاشية المنتهى )(85 /4الشرح الكبير )ينظر:  (1)
 بتصرف يسير. (28 /2شرح المنتهى )( 2)
 (.309 /2منتهى الإرادات ) (3)
 (.59 /5) معونة أولي النهى (4)
 (.309 /2منتهى الإرادات ) (5)
 (.39 /5) معونة أولي النهى (6)
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أو  ،(1)يفرقون بين ثلاثة أنواع من أوصــــــاف المبيع التي تخالف الوصــــــف المطلق الأصــــــلي
 الوصف المشروط، وتفصيل هذه الأنواع كالآتي:

الأول: الوصــــــــــــــف الذي يتفق أهل العرف أنه عيب، وهذا العيب هو الذي النوع 
 يذكر الفقهاء أمثلته في باب الخيار، وهو عيب ينقص القيمة. 

النوع الثاني: الوصف الذي يتفق أهل العرف أنه وصف محمود يرغب في السلعة، 
 وهذا الوصف يزيد في ثمن السلعة غالبا.

فيه أهل العرف، وتختلف فيه رغبات الناس، النوع الثالث: الوصــــــف الذي يختلف 
 وهذا الوصف قد يزيد في ثمن السلعة، وقد ينقصه، وقد لا يزيد ولا ينقص.
 فأما النوع الأول: فلا خلاف بين القولين أنه عيب يثبت فيه الخيار.

وأما النوع الثاني: فيحمل عليه كلامهم في باب الشـــروط في البيع، وعليه فالأصـــل 
 ، ولا يثبت فيه خيار.أنه ليس بعيب

وأما النوع الثالث: فهو محل النزاع، والذي يظهر أن الأولى التفصيل في هذا النوع، 
فيقال: إن كان هذا الوصــــــــــــــف ينقص قيمة المبيع فإنه يثبت فيه الخيار، ولا خلاف في 
ذلك، وأما إن كان هذا الوصــــف لا ينقص قيمة المبيع، فينظر حينئذ لمقصــــود المشــــتري، 

ن الوصــف مقصــودا للمشــتري، وله غرض صــحيح منه، فله الفســخ، وإما إن كان فإن كا
ليس له غرض صــــحيح منه، وإنما له دافع آخر للفســــخ، وتمســــكه بالوصــــف هو تمســــك 

 شكلي لا حقيقي، فليس له الفسخ.
وعليه فإن كل وصــــــف اختلف الفقهاء هل يثبت به الفســــــخ أم لا فإنه يدخل في 

 تفاق على كونه مذموما أو محمودا.وذلك لعدم الا ؛النوع الثالث
وتأســـيســـا على ما تقدم، فإن كل مبيع حصـــل فيه وصـــف يخالف الوصـــف المطلق 
الأصـــــــــلي أو الوصـــــــــف المشـــــــــروط، وكان هذا الوصـــــــــف ينقص القيمة، أو يفوت غرض 

 المشتري، فإن هذا الوصف يعد عيبا في حق المشتري يحق له الفسخ بسببه.

                                   
لأن الغالب  ؛)ولا ثيوبة(في شرحه: " ¬ما لا يخالف الوصف المطلق لا يعد عيبا، ومما يؤيد ذلك قول الفتوحي  (1)

لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا  نصا؛ )و( لا )عدم حيض(، والإطلاق لا يقتضي خلافها الثيوبة، على الجواري
 .(96 – 95 /5" معونة أولي النهى )فواته عيبا كنيم فل ،عدمه
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وقد أشــــار صــــاحب الغاية وشــــارحها إلى معنى  وهذا التفصــــيل يفهم من كلامهم،
 ؛(الفســـخ المباح غرضـــه فاته ولمن: ويتجه)قريب من هذا، جاء في مطالب أولي النهى: "

، قال الشــطي: "ولم أر من صــرح بالاتجاه في (1)متجه" وهو اشــترطه، ما له يســلم لم لأنه
، وقال (2)فرق" الجميع، بل في بعض الصـــــــور، والظاهر أن بقية الصـــــــور متجهة؛ لأنه لا

 لأنها له؛ خيار لا أصــــــــــــــحهما وجهين فعلى بكرا فبانت ثيبا شــــــــــــــرطها في الهداية: "فإن
 فإن قصده، فات فقد البكر عن لعجزه الثيوبة شرط يكون أن نحو الرد له والآخر زيادة،
 وجهين، فعلى مســـــلمة فبانت كافرة  شـــــرطها فإن الرد، فله كافرة  فبانت مســـــلمة شـــــرطها
  ، وهذا يبين التفصيل الذي ذكر، والله أعلم.  (3)يملك": والثاني. الرد يملك لا: أحدهما
 

 ثمرة الخلاف:
من اشترى سلعة فوجد فيها نقصا، وكان هذا النقص يزيد في قيمة السلعة، فعلى 

  القول الأول يثبت له خيار العيب، وعلى القول الثاني لا يثبت له خيار العيب.

                                   
 .(68 /3) مطالب أولي النهى( 1)
 .(68 /3) تجريد زوائد الغاية والشرح( 2)
، (48 /4) ، والشرح الكبير(313 /1) ، والمحرر(118 /4) والمغني، (53 /2) ، وينظر: الكافي(248: ص) الهداية( 3)

 .(288 /2منتهى الإرادات )، و (79 /2) ، والإقناع(341 /4) ، والإنصاف(51 /4) والمبدع
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النقص من الثمن وقسطه من الخسارة حال  :دسالمطلب السا

 .التخبير بالثمن على غير حقيقته

 صورة المسألة:
لو باع رجل ســـــــلعة بيع مواضـــــــعة، ثم بان أنه لم يخبر بالثمن على حقيقته، بل زاد 

 فيه، فهل يكتفى بحك الزائد من الثمن، أم يحك الزائد وقسطه من الوضيعةت 
 

 القول المتعقب:
نســــــــبه عثمان إلى قول الوهذا  ثمن، دون قســــــــطه من الوضــــــــيعة،يحك الزائد من ال

رأس المال  : أنأنه( أي( المنصوص: ))والمذهب": ¬ الفتوحي قال الفتوحي والبهوتي،
)أو( بان  التولية أو الشــــــركة أو المرابحة أو المواضــــــعة، بائع فيال)متى بان أقل( مما أخبر به 

وينقصـــــه( ، في مرابحة )ويحك( أيضـــــا )قســـــطه. في الأربعة)مؤجلا( ولم يبينه )حك الزائد( 
 . (1)"أي الزائد )في مواضعة(
)والمذهب أنه( أي رأس المال )متى بان في شــــــــــــــرح المنتهى: " ¬وقال البهوتي 

أقل( مما أخبر به بائع في هذه الصــورة )أو( بان )مؤجلا( ولم يبينه )حك الزائد( عن رأس 
فإذا بان  ،لأنه باعه برأس ماله فقك أو مع ما قدره من ربح أو وضـــــــيعة ؛المال في الأربعة

لأنه بالإســــقاط قد  ؛رأس مال دون ما أخبر به كان مبيعا به على ذلك الوجه، ولا خيار
زيد خيرا كما لو اشــــتراه معيبا فبان ســــليما، وكما لو وكل من يشــــتريه بمائة فاشــــتراه بأقل 

لأنه تابع له )وينقصــــــــه( أي الزائد )في  ؛ مرابحة()ويحك( أيضــــــــا )قســــــــطه( أي الزائد )في
 . (2)"مواضعة( تبعا له

 ،أو شركة ،فعقد به( تولية ،)و( المذهب أنه )من أخبر بثمنوقال في الكشاف: "
)فللمشـــــــــتري حك الزيادة( في  ،)ثم ظهر الثمن أقل( مما أخبر به ،أو وضـــــــــيعة ،أو مرابحة

و( حك حظها  ،يضـــــــا حك الزيادة )في المرابحةوللمشـــــــتري أ ،ولا خيار ،التولية والشـــــــركة
لأنه باعه  ؛الزائد( في المواضـــــــعة :وينقصـــــــه )أي ،)ولا خيار( قســـــــطها( من الربح. :)أي

                                   
 (.112 /5عونة أولي النهى )م( 1)
 .(52 /2( شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )2)
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كــان مبيعــا بــه   ،فــإذا بــان رأس مــالــه قــدرا ،برأس مــالــه ومــا قــدره من الربح أو الوضــــــــــــــيعــة
 .  (1)"وبالزيادة أو النقص بحسب ما اتفقا عليه

 .(2)ابن قاسم لوقد قال بهذا القو 
 

 التعقب:
: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان، يحك الزائد من الثمن وقســـــطه من الوضـــــيعة

")و( يســـقك أيضـــا )قســـطه( أي: الزائد )من ربح( من مرابحة، وينقص قســـطه أيضـــا في 
مواضــعة كأن يقول له: هي بمئة، فتبين امســين، ويكون قد وضــع له عشــرين، فإنه يحك 

من الوضــــــــــــيعة عشــــــــــــرة قســــــــــــك الزيادة منها، فتبقى عليه بأربعين، كذا في الزيادة، ويحك 
، وقال: (3)"حواشي" ابن نصر الله. وفي شرحي "الإقناع" و"المنتهى" هنا نظر، فتنبه له"

ولو باعها بأربعين، ووضــــــيعة دينار من كل عشــــــرة، فلو كان صــــــادقا لكان الثمن ســــــتة "
ا تســـقك العشـــرة الزائدة مع بقاء الوضـــيعة على وثلاثين، فإذا تبين أن الثمن ثلاثون، فإنه

ما هي عليه، فســقك من الســتة والثلاثين عشــرة، ويبقى الثمن ســتة وعشــرين دينارا. هذا 
و"شــــــرح الإقناع" حيث فســــــروا الضــــــمير المنصــــــوب في:  (4)مقتضــــــى ما في "الشــــــرحين"

ولا: )وينقصــــــــــــــه في مواضــــــــــــــعة( بقولهم: أي: الزائد، لكن هذا داخل تحت عموم قولهم أ
الزائد(، كما عرفت مما تقدم، والأقرب أن يكون الضــمير المنصــوب عائدا للقســك  كّ )حة 

ويكون المعنى على هذا: أنه يحك من الوضــــيعة قدر  ،من قوله: )ويحك قســــطه في مرابحة(
، الزائد، ففي المثال: الزائد عشرة دنانير، يقابلها من الوضيعة دينار، فيسقك من الوضيعة

إلا ثلاثة، وهي قدر ما يخص رأس المال الذي هو الثلاثون، فيكون الثمن  ولا يبقى منها
 .(5)"في هذه الصورة سبعة وعشرين دينارا. هذا ما ظهر لي فليحرر، والله أعلم

                                   
 .(231 /3كشاف القناع )(  1)
 .(460 /4حاشية الروض المربع )نظر: ي( 2)
 (.488 /2هداية الراغب )( 3)
 الفتوحي والبهوتي. يقصد شرحي( 4)
 (.325 - 324 /2حاشية المنتهى ) (5)
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، ومطالب (2)، وصــــاحب كشــــف المخدرات(1)ابن نصــــر اللهقد قال بهذا القول و 
، (6)، والإقنــــــاع(5)ح، والتنقي(4)، وهو ظــــــاهر قول صــــــــــــــــــــاحــــــب الفروع(3)أولي النهى
 .(7)والمنتهى
 

 دليل القول الأول: 
أن عدم إنقاص القســــــــــــــك في الوضــــــــــــــيعة هو عقوبة للبائع نظير تلبيســــــــــــــه في قدر 

 .(8)الثمن
 

 دليل القول الثاني:
 باع إنقاص القســـــــــــك من الوضـــــــــــيعة هو إمضـــــــــــاء لما تم الاتفاق عليه، فالبائع لأن
قدرا كان مبيعا به  افإذا بان رأس ماله ،وما قدره من الربح أو الوضيعة ابرأس ماله السلعة

 .(9)وبالزيادة أو النقص بحسب ما اتفقا عليه
 
 
 
 
 

                                   
 (.128 /3مطالب أولي النهى )(، و 488 /2ينظر: هداية الراغب )( 1)
 (.387 /1كشف المخدرات )نظر:  ي( 2)
 (.128 /3النهى )مطالب أولي نظر: ي( 3)
 .(259 /6) الفروعينظر: ( 4)
 .(439 /4الإنصاف )(، و 224ينظر: التنقيح المشبع )ص: ( 5)
 .(104 /2الإقناع )نظر: ي( 6)
 (.323 /2نظر: منتهى الإرادات )ي( 7)
 (.323 /2ينظر: حاشية المنتهى ) (8)
 .(231 /3كشاف القناع )ينظر:  ( 9)
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 الترجيح:
الذي يظهر أن القول الثاني هو الأرجح؛ وذلك لتعاقب أئمة المذهب عليه، ولأن 

مسألة العقوبة هي أمر ولأن  ،(1)هذا القول هو مقتضى العدالة، والضرر لا يزال بالضرر
 راجع للإمام، فتقديرها يكون بحكم حاكم.

ولعل نســــــــبة القول الأول للفتوحي ومنصــــــــور ليســــــــت دقيقة، أما الفتوحي فظاهر 
كلامه في الشــــــــــــــرح أنه يقول بالقول الثاني، ودليل ذلك أن كلامه في المنتهى يمكن حمله 

فالذي يظهر  ¬ر ، وأما منصــــــــو (2)¬على القول الثاني كما صــــــــرح بذلك عثمان 
في شــــــــــــــرح المنتهى:  من كلامه أنه يقول بالقول الثاني أيضـــــــــــــــا، ويدل على ذلك قوله:

لأنه تابع له )وينقصـــــــه( أي الزائد )في  ؛)ويحك( أيضـــــــا )قســـــــطه( أي الزائد )في مرابحة("
يدل على أنه يقصـد القسـك الزائد، لا رأس المال،  "تبعا له"فقوله:  (3)"مواضـعة( تبعا له

 التعبير الذي عبر به عن نقص قسك الزائد من الربح.  وهو ذات
وللمشتري أيضا حك الزيادة )في المرابحة و( حك حظها )أي وقال في الكشاف: "

لأنه باعه برأس ماله  ؛)ولا خيار( وينقصــــه )أي الزائد( في المواضــــعة قســــطها( من الربح.
ن مبيعا به وبالزيادة أو كا  ،فإذا بان رأس ماله قدرا ،وما قدره من الربح أو الوضــــــــــــــيعة
كــان مبيعــا بــه   ،فــإذا بــان رأس مــالــه قــدرا"، فقولــه: (4)"النقص بحســـــــــــــــب مــا اتفقــا عليــه

، يدل على أنه أراد ذات المعنى الذي ذكره "وبالزيادة أو النقص بحســــــــــــــب ما اتفقا عليه
  . عثمان والله أعلم

 ثمرة الخلاف:
بالثمن على حقيقته، بل زاد  لو باع رجل ســـــــلعة بيع مواضـــــــعة، ثم بان أنه لم يخبر

فيه، فعلى القول الأول: يكتفى بحك الزائد من الثمن دون حك قســـــــــطه من الوضـــــــــيعة، 
  وعلى القول الثاني: يحك الزائد وقسطه من الوضيعة.

                                   
 .(360 /1قواعد ابن رجب )ينظر: ( 1)
 (.323 /2ينظر: حاشية المنتهى ) (2)
 .(52 /2( شرح المنتهى )3)
 .(231 /3كشاف القناع )(  4)



 الفصل الثاني: التعقبات في المعاملات المالية. 

- 212 - 

 

تخيير المشتري بين الفسخ والإمساك بلا أرش إذا  :سابعالمطلب ال

 .ع، وكان المبيع من ضمان البائعلم بالعيب قبل القبض

 صورة المسألة:
 قبل قبضــــــــــــــه أو مذروع، فتعيبإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، 

فهل يخير المشـــــتري بين الفســـــخ والإمســـــاك مع أخذ الأرب، أم يخير بين  ،بلا فعل آدمي
 الفسخ والإمساك بلا أربت

 
 القول المتعقب:

 قبل قبضــــــــــــــه فتعيبأو مذروع، إذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، 
منصور وهذا قول  فيخير المشتري بين الفسخ والإمساك مع أخذ الأرب، ،بلا فعل آدمي

)ويخير مشـــــتر( إذا تلف بعضـــــه وبقي بعضـــــه )في الباقي بين أخذه " :¬قال  البهوتي،
عند وكذا لو تعيب ، وبين رده( وأخذ الثمن كله لتفريق الصــــــــــــــفقة ،بقســــــــــــــطه من الثمن
ومقتضــــــى ما ســــــبق هناك له الأرب، وقطع في الشــــــرح  ،خيار العيبالبائع كما تقدم في 

، وقال: "وقد تقدم لك في خيار العيب أنه يخير بين (1)"والمنتهى وغيرهما هنا لا أرب له
الرد والإمســـاك مع الأرب، ووجهه واضـــح، فالأولى عود )ولا أرب( للمشـــبه دون المشـــبه 

 .   (2)بقسطه من الثمن والأرب له" به، أي: وإن بقي شيء خير المشتري بين أخذه
 .(3)صاحب الغاية وقد قال بهذا القول

 
 التعقب:

 قبل قبضــــــــــــــه أو مذروع، فتعيبإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، 
، وهذا هو تعقب عثمان، فيخير المشتري بين الفسخ والإمساك بلا أرب ،بلا فعل آدمي

خير بين الفســــخ والإمســــاك بلا أرب حيث علم  "وكذا لو تعيب قبل قبضــــه: ¬قال 

                                   
 .(243 /3كشاف القناع )(  1)
 (.671إرشاد أولي النهى )ص: ( 2)
 (.551 /1اية المنتهى )غ( 3)
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بالعيب قبل قبضــــــه، فلا ينافي ما ســــــبق، وفي كلام المصــــــنف في شــــــرح الإقناع وغيره هنا 
قوله: )ولا أرب( قال منصـــــــــور البهوتي: قد تقدم لك في خيار ، وقال أيضـــــــــا: "(1)نظر"

ود )ولا أرب( العيب: أنه يخير بين الرد والإمســــاك مع الأرب. ووجهه واضــــح، فالأولى ع
ذكره المصـــــنف هنا، وجرى عليه في  للمشـــــبه دون المشـــــبه به. انتهى المقصـــــود. أقول: ما

شـــــرحه من أن المشـــــتري حيث أخذ المكيل ونحوه معيبا، فكأنه اشـــــتراه راضـــــيا بعيبه، فلا 
أرب له، غير صــــــريح في المخالفة، لما تقدم في العيب؛ لإمكان حمل ما تقدم على ما إذا 

الم بالعيب؛ لأنه إذا علم به بعد، فله الأرب، الاف ما هنا، فإنه عالم أقبضــــــــــــــه غير ع
 .(2)"بالعيب قبل قبضه، وهو ظاهر، فكأنه عالم به حال العقد، فلا أرب له. فتأمل

، وذكر في (5)، ونقله الزركشـــــــــــــي(4)، والشـــــــــــــارح(3)ابن قدامة وقد قال بهذا القول
 .(7)المنتهى ، كما قال به صاحب(6)الإنصاف أنه هو المتعين

 
 دليل القول الأول: 

لأن القول بــأن لــه الأرب يوافق مــا ذكروه في خيــار العيــب، قــال في المنتهى عنــد 
ر مويخير مشــتر في معيب قبل عقد أو قبض ما يضــمنه بائع قبله، كثذكر خيار العيب: "

 -بين رد، إذا جهله ثم بان ،على شــــــــــــــجر ونحوه، وما أبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع
، وقال (8)"أرب عوبين إمساك م-ومؤونته عليه، ويأخذ ما دفع أو أبرأ أو وهب من ثمنه 

ه فكتمه أو لم بعلم البائع بعي، فمن اشــترى معيبا لم يعلم عيبه ثم علم بعيبهفي الإقناع: "
كمكيل وموزون   ،أو حدث به عيب بعد عقد وقبل قبض فيما ضــــــمانه على بائع ،يعلم

                                   
 (.492 /2هداية الراغب )( 1)
 (.336 /2حاشية المنتهى ) (2)
 .(84 /4المغني )نظر: ي( 3)
 .(117 /4الشرح الكبير )نظر: ي( 4)
 .(543 /3شرح الزركشي على مختصر الخرقي )نظر: ي( 5)
 .(464 /4) الإنصافنظر: ي( 6)
 (.336 /2(، ومنتهى الإرادات )124 /5نظر: معونة أولي النهى )ي( 7)
 .(314 - 313 /2منتهى الإرادات )( 8)
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وأخذ الثمن  -وعليه مؤنة رده- رد :خير بين ،على شــــــــــــــجر ونحوهروع وثمر ذمعدود ومو 
    .(1)"ولو لم يتعذر الرد ،إمساك مع أرب :وبين -برأه منهأحتى لو وهبه ثمنه أو -كاملا 
 

 دليل القول الثاني:
فكأنه اشـــــترى معيبا عالما عالم بالعيب قبل قبضـــــه،  المشـــــتري في هذه الصـــــورة نلأ
ثمـــة مخـــالفـــة بين مـــا ذكر هنـــا ومـــا ذكر في خيـــار العيـــب، ، وليس (2)العقـــدحـــال  بعيبـــه

إذا أقبضــه غير عالم بالعيب؛ لأنه إذا علم  ذكر في خيار العيب على مالإمكان حمل ما 
  .به بعد، فله الأرب، الاف ما هنا

 
 الترجيح:
وذلــك لتعــاقــب أئمــة المــذهــب عليــه، ولمـا  ؛عثمــانمــا ذهــب إليــه  رجح هولعــل الأ

، ظاهربكلام المنتهى غير  هن اســـــتدلالفإ؛ منصـــــورعلل به، ولعدم وجاهة ما اســـــتدل به 
فقال: ")ويخير مشتر في( مبيع )معيب قبل  ،فقد بين صاحب المنتهى ما قصده من قوله

ما( عقد( فيما يدخل في ضــــــــمان مشــــــــتر بمجرد عقد، كالعبد والثوب. )أو( قبل )قبض 
أي: مبيع )يضـــــــــــــمنه بائع قبله( أي: قبل القبض، وذلك )كثمر على شـــــــــــــجر، ونحوه(، 
كالموصــــــــوف المعين، وما تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه. )وما أبيع بكيل أو وزن 
أو عد أو ذرع( على ما يأتي؛ لأن تعيب المبيع كتلف جزء منه، فإذا تعيب في زمن كان 

ن عليه. فلا يملك المشـــــتري خيارا فيه إلا إذا تعيب في زمن ضـــــمانه فيه على المشـــــتري كا
يكون ضــــــمانه لو تلف فيه على بائع. )إذا جهله( أي: جهل المشــــــتري العيب )ثم بان( 
له؛ لأنه إن كان عالما به فلا خيار له بلا خلاف؛ لأنه دخل على بصــــــيرة. أشــــــبه ما لو 

على أن العيب المعتبر في الخيار ، فكلام المنتهى هنا ســــــيق للتنبيه (3)صــــــرح بالرضــــــى به"
هو الذي يكون وقوعه زمن ضــــــــــــمان البائع للســــــــــــلعة، وليس في كلامه ما يدل على أن 

                                   
 .(95 /2الإقناع )( 1)
 (.336 /2(، وحاشية المنتهى )124 /5ومعونة أولي النهى ) (،84 /4المغني )ينظر:  (2)
 (.97 – 96 /5عونة أولي النهى )م( 3)
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المشتري إذا علم العيب بعد العقد وقبل القبض في مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع 
من عبارة الإقناع والمنتهى التي فإن له الإمســــــــــــــاك وأخذ الأرب، بل يمكن أن يســــــــــــــتنبك 

ما يدل على أنهما نبها على أن كلامهما منصـــــب على ما إذا كان  منصـــــورســـــتدل بها ا
العلم بالعيب بعد القبض، وذلك لأنهما نصـا على أن المشـتري إذا أراد الفسـخ فإن عليه 

، ورد المبيع لا يتصــــــــــــور إلا بعد قبضــــــــــــه، وهذا يدل على أن كلامهما (1)مؤونة رد المبيع
 ، والله أعلم.القبض منصب على من علم بالعيب بعد

 
 ثمرة الخلاف:

 قبل قبضــــــــــــــه أو مذروع، فتعيبإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، 
فعلى القول الأول: يخير المشتري بين الفسخ والإمساك مع أخذ الأرب،  ،بلا فعل آدمي

 وعلى القول الثاني: يخير المشتري بين الفسخ والإمساك بلا أرب.

  

                                   
 (.313 /2، ومنتهى الإرادات )(95 /2الإقناع )ينظر: ( 1)
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اعتبار طلب المشتري الكيل في وعائه بمنزلة  :مناثالمطلب ال

 .قبضه

 صورة المسألة:
يذكر الحنابلة أن ما بيع بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، لا يصح تصرف المشتري 

، فهل دفع المشـــتري (2)، ويذكرون أيضـــا الأمور التي يحصـــل بها القبض(1)فيه قبل قبضـــه
 وعاءه للبائع ليكيل به يحصل به القبض، أم لات 

 
 القول المتعقب:

وعاءه إلى البائع،  - أو وزن أو عد أو ذرع ما بيع بكيلفي -إذا دفع المشــــــــــــــتري 
إلى الفخر ابن  قولالهذا قد نسب عثمان ، و وقال كله، فإن المبيع يكون مقبوضا بذلك

"قوله: )ووعاؤه( بأن دفعه مشتر لبائع وقال:  :¬ قالف ، صاحب التلخيص،(3)تيمية
 .(4)كله، فإنه يصير مقبوضا. قاله في التلخيص، وفيه نظر"

                                   
منتهى الإرادات و ، (109 /2والإقناع )، (461 /4(، والإنصاف )115 /4والمبدع ) ،(278 /6الفروع )ينظر: ( 1)

 .(142 /3مطالب أولي النهى )(، و 333 /2)
، ومنتهى الإرادات (112 /2) الإقناعو ، (469 /4(، والإنصاف )119 /4المبدع )، و (284 /6الفروع )نظر: ي( 2)

 (.149 /3مطالب أولي النهى )(، و 341 /2)
الفقيه المفسر الخطيب الواعظ فخر الدين أبو  بن تيمية الحرانيا محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن عليو: ه( 3)

 له مصنفات منها التفسير الكبير، لازم أبا الفر  ابن الجوزي وسمع عليه كثيرا وقرأ عليه، عبد الله شيخ حران وخطيبها
لم يتمه وكان بينه وبين الشيخ موفق  ح الهداية لأبي الخطابوفي الفقه الترغيب والتلخيص والبلغة وهو أصغرها وله شر 

، الدين مراسلات ومكاتبات وأخذ عنه العلم جماعة منهم ولده عبد الغني خطيب حران وابن عمه الشيخ مجد الدين
 .(406 /2المقصد الارشد )، و (321 /3ذيل طبقات الحنابلة ) .توفي سنة اثنين وعشرين وستمائة

 (.341 /2المنتهى )حاشية ( 4)
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، (4)والإقناع ،(3)، والتنقيح(2)، وصــــــاحب المبدع(1)القاضــــــي وقد قال بهذا القول
 .(9)، واللبدي(8)، وكافي المبتدي(7)، وأخصر المختصرات(6)، والغاية(5)والمنتهى
 

 التعقب:
وعاءه إلى البائع،  -أو وزن أو عد أو ذرع  ما بيع بكيلفي -إذا دفع المشــــــــــــــتري 

 :¬، قال وهذا هو تعقب عثمان، وقال: كله، فإن المبيع لا يكون مقبوضــــــــــــــا بذلك
"قوله: )ووعاؤه( بأن دفعه مشــــــــــــــتر لبائع وقال: كله، فإنه يصــــــــــــــير مقبوضـــــــــــــــا. قاله في 

   .(10)التلخيص، وفيه نظر"
، (11)الفخر ابن تيميـــة في التلخيص، نقلـــه عنـــه في المبـــدع بهـــذا القولوقـــد قـــال 
، ومعونــة أولي (14)، والإنصــــــــــــــــاف(13)، وذكر هــذا القول في الفروع(12)والكشــــــــــــــــاف

 .على وجه التمريض، ولم ينسبوه لأحد (15)النهى
 

                                   
 (.470 /4الإنصاف )، و (284 /6الفروع )(، و 617 /1وعب )تسسبه إليه في المن( 1)
 .(119 /4المبدع )نظر: ي( 2)
 (.227)ص:  لتنقيح المشبعا( 3)
 .(112 /2الإقناع )نظر: ي( 4)
 (.341 /2نظر: منتهى الإرادات )ي( 5)
 (.150 /3مطالب أولي النهى )نظر: ي( 6)
 .(169أخصر المختصرات )ص: نظر: ي( 7)
 .(220الروض الندي شرح كافي المبتدي )ص: ينظر: ( 8)
 .(181 /1حاشية اللبدي على نيل المآرب )نظر: ي( 9)
 (.341 /2حاشية المنتهى )( 10)
 (.119 /4المبدع )نظر: ي( 11)
 .(246 /3كشاف القناع )نظر:  ي( 12)
 .(285 /6الفروع )نظر: ي( 13)
 (.470 /4الإنصاف )نظر: ي( 14)
 (.129 /5معونة أولي النهى )ينظر: ( 15)
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 دليل القول الأول: 
ء، اســـــــتدل أصـــــــحاب هذا القول بأنه لو تنازع صـــــــاحب الوعاء وغيره ما في الوعا

  . (1)لقيل أنه لصاحب الوعاء، وهذا يدل على أن حكم الوعاء كاليد
 

 دليل القول الثاني:
يمكن الاســــتدلال لهذا القول بأن الأصــــل عدم القبض، ومن زعم أن هذه الصــــورة 

 يحصل بها القبض هو من يطالب بالدليل.
 

 الترجيح:
وللدليل الذي  لعل القول الأول هو الراجح؛ وذلك لتعاقب أئمة المذهب عليه،

 ذكروه.
والظاهر أن نســــــبة القول الأول لصــــــاحب التلخيص، ونســــــبة القول الثاني لعثمان 

عن التلخيص، ولعله وقع تصحيف  (3)والكشاف (2)ليست دقيقة، بدليل ما نقله المبدع
، (4)من نســــــــاخ حاشــــــــية الشــــــــيخ عثمان، فكتبوا العبارة: "قاله في التلخيص، وفيه نظر"

هكذا نقلها المبدع والكشـــــــاف، ولذا فعثمان  ،التلخيص: وفيه نظر" وصـــــــوابها: "قال في
 في هذه المسألة لم يتعقب، وإنما نقل تعقب صاحب التلخيص، والله أعلم. ¬

 

                                   
، ومعونة أولي النهى (470 /4الإنصاف )و  (،119 /4المبدع )(، و 285 /6نظر: حاشية ابن قندس على الفروع )ي( 1)

 /1كشف المخدرات )و  (،220والروض الندي شرح كافي المبتدي )ص: ، (61 /2شرح المنتهى )(، و 129 /5)
 (.150 /3مطالب أولي النهى )، و (391

 (.119 /4المبدع )نظر: ي( 2)
 .(246 /3كشاف القناع )نظر:  ي( 3)
، 2106(، وقد راجعت مخطوط حاشية المنتهى المحفو  في جامعة الملك سعود برقم 341 /2حاشية المنتهى )( 4)

أ، كما راجعت المخطوط المحفو   /87فوجدت العبارة فيه مماثلة لعبارة للمطبوع، وموضع العبارة فيه في اللوح رقم 
لعبارة للمطبوع، وموضع العبارة فيه في الصفحة رقم ، فوجدت العبارة فيه مماثلة 86 /324في دار الإفتاء برقم 

247. 
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 ثمرة الخلاف:
وعاءه إلى البائع،  - أو وزن أو عد أو ذرع ما بيع بكيلفي -إذا دفع المشــــــــــــــتري 

مقبوضــا بذلك، فيصــح تصــرف المشــتري فيه، وقال كله، فعلى القول الأول: يكون المبيع 
وينتقل ضـــــــــــمانه إليه، وعلى القول الثاني: لا يكون المبيع مقبوضـــــــــــا بذلك، فلا يصـــــــــــح 

 تصرف المشتري فيه، ويبقى ضمانه على البائع.
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 .قبض متعين احتاج إلى حق توفية بغير رضا بائع :سعاالمطلب الت

 صورة المسألة:
فهل قوله هذا  ،(1)"متعين بغير رضــــــــــى بائعويصــــــــــح قبض ": ¬قال الفتوحي 

، أم هو مقصور على المتعين الذي لا يحتا  (2)يشمل المتعين الذي احتا  إلى حق توفية
 إلى حق توفيةت

 
 القول المتعقب:
يشـــــــمل المتعين  ،(3)"ويصـــــــح قبض متعين بغير رضـــــــى بائع": ¬قول الفتوحي 

قال  منصـــــــــــور البهوتي،وهذا قول  ،الذي احتا  إلى حق توفية، والذي لم يحتج إلى ذلك
)بغير رضــــــــــــــــا  )ويصــــــــــــــح قبض( مبيع )متعين( وظــاهره: ولو احتــا  لحق توفيــة" :¬
 .(4)بائع("
 

 التعقب:
لا يشـــمل المتعين  ،(5)"ويصـــح قبض متعين بغير رضـــى بائع": ¬قول الفتوحي 

، توفيةالذي احتا  إلى حق توفية، بل هو مقصـــــــور على المتعين الذي لا يحتا  إلى حق 
"قوله: )ويصــــــــــــــح قبض متعين ... إلخ( يعني: لا : ¬، قال وهذا هو تعقـب عثمـان

يحتا  إلى حق توفية؛ لئلا يخالف ما ســــــــيأتي في قوله: )لا غصــــــــبه( ويدل على هذا قول 
المصنف في شرح ما سيأتي: أي: لا غصب مشتر مبيعا لا يدخل في ضمانه إلا بقبضه، 

                                   
 .(341 /2منتهى الإرادات )( 1)
والتنقيح المشبع )ص: ، (471 /4الإنصاف )ينظر:  لمقصود بحق التوفية: كيل المبيع، ووزنه، وعده، وذرعه، ونقده.ا( 2)

 .(112 /2الإقناع )(، و 227
 .(341 /2منتهى الإرادات )( 3)
 .(61 /2شرح المنتهى )( 4)
 .(341 /2منتهى الإرادات )( 5)
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. وعلى هذا فلا يناســـب قول منصـــور البهوتي هنا: وظاهره أي: بأن يحتا  إلى حق توفية
 .(1)ولو احتا  إلى حق توفية. مع أنه احتا  آخرا إلى عدم اعتبار هذه الصورة"

 
 دليل القول الأول: 

 عبارة المؤلف مطلقة، فتقتضي التعميم. 
، (2)(لا غصـــــــــبه ،وإتلاف مشـــــــــتر ومتهب بإذن واهب قبضوأما قول الفتوحي: )

قول الفتوحي في شــــــــــرحه: راجع للموهوب فقك، بدليل  (لا غصــــــــــبه)قوله:  الأظهر أنف
"، فجعل إتلاف المبيع قبضــا مطلقا، ســواء أذن للمشــتري المبيع مطلقا (وإتلاف مشــتر")

بالقبض أم لم يؤذن، وسواء كان المبيع يحتا  إلى حق توفية أم لا يحتا  إلى ذلك، ثم قيد 
بأن يكون مأذونا له في ذلك، فيحمل قوله: "لا  المؤلف اعتبار إتلاف الهبة قبضـــــــــــــــا لها

 غصبه" على الهبة التي لم يؤذن للموهوب بقبضها.
 .(3)ولأن القبض شرط في ملك الموهوب دون المبيع
ويصــــــــــــــح قبض إن قول الفتوحي: " :كما أنه يمكن الجمع بين العبارتين بأن يقال

يعني بغير إذنه، لا على وجه الغصـــــــــــب والقهر، فلا يخالف  (4)"متعين بغير رضـــــــــــى بائع
 .(5)قوله: "لا غصبه"

 
 دليل القول الثاني:

لا يشــــــــــــــمل المتعين الذي احتا  إلى حق توفية، بل هو  القول بأن كلام الفتوحي
مقصــــــــــــــور على المتعين الذي لا يحتا  إلى حق توفية؛ لئلا يخالف ما ســــــــــــــيأتي في قوله: 

                                   
 (.342 – 341 /2حاشية المنتهى )( 1)
 .(343 /2منتهى الإرادات )( 2)
 .(663 /2)حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ، و (61 /2شرح المنتهى )نظر: ي( 3)
 .(341 /2منتهى الإرادات )( 4)
 (.342 /2نظر: حاشية المنتهى )ي( 5)
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، ويدل على هذا قول الفتوحي (1)(لا غصبه ،بإذن واهب قبضوإتلاف مشتر ومتهب )
في شرح قوله: )لا غصبه( "أي: لا إذا غصب المشتري المبيع الذي لا يدخل في ضمانه 

 .(3)، أي: بأن يحتا  إلى حق توفية(2)إلا بقبضه"
 

 الترجيح:
ويصـــــــح قبض متعين بغير رضـــــــى " :¬ الذي يظهر والله أعلم أن قول الفتوحي

 له احتمالان: (4)"بائع
الاحتمال الأول: أن الفتوحي قصـــــــــــــــد بقوله: "متعين" أي: ما لا يحتا  إلى حق 

ولأن توفية، وقد اســـــــــــتعمل بعض الحنابلة هذا الاصـــــــــــطلاح بهذا المعنى، قال في المغني: "
، (5)"المبيع المعين لا يتعلق به حق توفية، فكان من مال المشـــــــــتري، كغير المكيل والموزون

وعنه: أن المنع يختص ما ليس بمتعين، كقفيز من صــــــــــــــبرة، ورطل زيت افي: "وقال في الك
 ؛من دن. وما بيع صـــــبرة، أو جزافاً جاز بيعه قبل قبضـــــه، وهو قول القاضـــــي وأصـــــحابه

المتعين على المشـــتري ، وقال في الفروع: "ومؤنة (6)"لأنه يتعلق به حق توفية الاف غيره
 ،(7)"نص عليه ،قال: لأنه لم يتعلق به حق توفية ،إذا قلنا كمقبوض وأطلق الشيخ وغيره

ومؤنة المتعين على المشــــــــتري إن قلنا كمقبوض، وأطلقه في " المغني " و " وقال في المبدع:
ولأن التعيين ، وقال أيضــــــــــــــا: "(8)"" الشــــــــــــــرح "؛ لأنه لا يتعلق به حق توفية، نص عليه

 .(9)"كالقبض

                                   
 .(343 /2منتهى الإرادات )( 1)
 (.131 /5عونة أولي النهى )م( 2)
 (.342 – 341 /2حاشية المنتهى )ينظر: ( 3)
 .(341 /2منتهى الإرادات )( 4)
 .(83 /4المغني )( 5)
 .(18 /2الكافي في فقه الإمام أحمد )( 6)
 .(287 /6الفروع )( 7)
 .(120 /4المبدع )( 8)
 .(117 /4المبدع )( 9)
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ـــافلو حملنـــا كلام الفتوحي على هـــذا الاحتمـــال ل إن التعقـــب متجـــه، وكلام  :قلن
 الشيخ منصور بعيد، ولا يحتمله اللفظ. 

ســـــــــــواء  الاحتمال الثاني: أن الفتوحي قصـــــــــــد بقوله: "متعين" المقابل لغير المتعين،
وقد اســـــــــــتعمل بعض الحنابلة هذا الاصـــــــــــطلاح بهذا  احتا  لحق توفية، أم لم يحتج إليه،

غير خيار، أو ايار وانقضــــــــت مدته من غير المعنى، قال في المســــــــتوعب: "وإذا تم البيع ب
فســــخ نظرنا، فإن كان المبيع غير متميز، وهو كل ما يحتا  في قبضــــه إلى كيل أو وزن أو 
عد أو ذرع، فلا تختلف الرواية أنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه، لا ببيع ولا 

ء كان متعينا كقفيز من شـــــــــركة ولا تولية ولا حوالة ولا رهن ولا هبة ولا غير ذلك، ســـــــــوا
 .(1)صبرة، ودرهم من نقرة، ورطل من زبرة بعينها، أو غير متعين"

إن كلام الشــــــــــــــيخ منصــــــــــــــور  :فلو حملنا كلام الفتوحي على هذا الاحتمال لقلنا
 محتمل، ولكن كلام الشيخ عثمان أوجه؛ وذلك لعدة مرجحات، وهي كما يلي:

حضـــــــــور مســـــــــتحق أو نائبه، فشـــــــــرط أولا: أن الحنابلة ذكروا من شـــــــــروط القبض 
الحضور هذا يدل على أن المتقرر عندهم أن البائع هو من يتولى الإقباض فيما يحتا  إلى 
حق توفية، كما يدل على ذلك صـــــــــــــراحة نصـــــــــــــهم على جواز اســـــــــــــتنابة من عليه الحق 

ولو قال له: اكتل من هذه الصبرة قدر قال في الإنصاف: " للمستحق في استيفاء حقه،
فالصـــحيح من المذهب ، وقال في تصـــحيح الفروع: "(2)"فعل: صـــح. وقيل: لاحقك، ف

ويصــــــــح ، وقال في الإقناع: "(3)"صــــــــحة اســــــــتنابة من عليه الحق للمســــــــتحق في القبض
دالة على أن الأصل أن  ، فهذه العبارات(4)"استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض

توفية، والقول بأن للمســـــــــــــتحق القبض  البائع هو من يتولى الإقباض فيما يحتا  إلى حق
 بغير رضا البائع فيما يحتا  إلى حق توفية فيه تفويت لحق البائع.

                                   
 (.611 /1لمستوعب )ا( 1)
 .(119 /4المبدع )، و (284 /6الفروع )، وينظر: (470 /4الإنصاف )( 2)
 .(336 /6تصحيح الفروع )( 3)
الروض الندي شرح كافي ، و (338)ص:  الروض المربع(، و 342 /2، وينظر: منتهى الإرادات )(112 /2الإقناع )( 4)

 .(220المبتدي )ص: 
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ثانيا: أن من المصــالح المراعاة في الشــريعة: قطع الخصــومات والمنازعات، وما يذكره 
العلماء في باب قبض المبيع وما يحصـــــل به القبض دال على هذا الأصـــــل، ولا شـــــك أن 

ي من اســــــــتيفاء حقه الذي يحتا  إلى حق توفية دون إذن البائع يفتح بابا تمكين المشــــــــتر 
 للخصومات والمنازعات.
وإتلاف مشــــــتر ومتهب قال في شــــــرحه لقول الفتوحي: " ¬ثالثا: أن منصــــــورا 

)و(  ،)وإتلاف مشتر( لمبيع ولو غير عمد قبضقال: " (1)"لا غصبه ،بإذن واهب قبض
)لا غصــــــــــــــبه(  ،لأنه ماله وقد أتلفه؛ واهب قبض( إتلاف )متهب( لعين موهوبة )بإذن

ولا غصـــب موهوب له عينا وهبت  ،المشـــتري مبيعا لا يدخل في ضـــمانه إلا بقبضـــه :أي
ويأتي في الهبة: يصــــــح  .(2)ذكره في شــــــرحه .فلا يصــــــح تصــــــرفه فيهما ،له، فليس قبضــــــا

، (4)"ى غيرهوما هناك عل ،فيحمل ما هنا على المكيل ونحوه. (3)تصرفه فيها قبل قبضها
فيحمل ما هنا على المكيل . ويأتي في الهبة: يصح تصرفه فيها قبل قبضها": ¬فقوله 
"قوله: )ويصح قبض متعين ... إلخ(  هو نظير قول عثمان: "وما هناك على غيره ،ونحوه

 .(5)يعني: لا يحتا  إلى حق توفية؛ لئلا يخالف ما سيأتي في قوله: )لا غصبه("
 الثاني، والله أعلم. ولذا فالراجح القول

 
 ثمرة الخلاف:

بغير  هقبضـــــ من اشـــــترى متعينا يحتا  إلى حق توفية، فعلى القول الأول: يصـــــح له
  .بائعالبغير رضى  هقبض وعلى القول الثاني: لا يصح له ،بائعالرضى 

                                   
 .(343 /2منتهى الإرادات )( 1)
 (.131 /5نظر: معونة أولي النهى )ي( 2)
 (.393 /3منتهى الإرادات )نظر: ي( 3)
 .(62 /2شرح المنتهى )( 4)
 (.342 – 341 /2حاشية المنتهى )( 5)
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 .الدينعند قضاء نية اشتراط ال :شراعالالمطلب 

 صورة المسألة:
 ،برئ منه دينه ببذلٍ وفاءدين الممتى نوى أنه  (2)وغيره (1)ذكر صـــــــــــــاحب المنتهى

ا، فهل المقصود أن المدين إذا غفل عن نية الوفاء صار متبرعا، متبرعفإن لم ينو ذلك عد 
بد أن ينوي التبرع ليقال إنه متبرع، فإن لم ينو ذلك، وغفل  أم أن المقصـــود أن المدين لا

   عن نية الوفاء فيصير قد أدى دينهت
 

 عقب:القول المت
لابـــد أن ينوي المـــدين التبرع ليقـــال إنـــه متبرع، فـــإن لم ينو ذلـــك، وغفـــل عن نيــة 

)ومتى نوى مديون ": ¬منصــــور البهوتي، قال  قولالوفاء فيصــــير قد أدى دينه، وهذا 
هكذا ذكروه  ،)وإلا( ينو قضــــــــــــــاءه )فمتبرع( ،بأداء دينه( إلى غريمه )وفاء دينه برئ( منه

 ،ورد الوديعة ،كأداء الدين  ،وفي كتب الأصــــــــــــــول: من الواجب ما لا يفتقر إلى نية .هنا
جمعـــا بين  ؛ويمكن حمـــل مـــا هنـــا على مـــا إذا نوى التبرع لا على مـــا إذا غفـــل .ونحوهمـــا
 .(3)"الكلامين

 .(5)، وصاحب مطالب أولي النهى(4)الخلوتي وقد قال بهذا القول
 

 التعقب:
وهذا هو تعقب ، ء، فإن غفل عن نية الوفاء صار متبرعالابد أن ينوي المدين الوفا

"قوله: )وإلا ... إلخ( أي: إن لم ينو الدافع الوفاء، فمتبرع، وفهم : ¬، قال عثمان

                                   
 (.394 /2نظر: منتهى الإرادات )ي( 1)
 /3مطالب أولي النهى )، و (146 - 145 /2الإقناع )و  (،119 /5الإنصاف )، و (339 /6الفروع )نظر: ي( 2)

236.) 
 (.1380 /3، وينظر: حواشي الإقناع )(310 /3كشاف القناع )(  3)
 .(60 /3حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )نظر: ي( 4)
 (.236 /3) مطالب أولي النهىينظر: ( 5)
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منه: أنه لابد من نية وفاء الدين، وأما قولهم في الأصــــــــــــــول: ومن الواجب ما لا يثاب 
عل مع غفلة عن نية التقرب، لا فة عليه، كنفقة واجبة، ورد وديعة وغصــــــــــــــب، ونحوه، إذا 

عن نية الوفاء والرد مثلا؛ لأن الثواب على الأولى. أعني: نية التقرب، دون الثانية؛ إذ قد 
بعدما تقدم: لعدم  (1)توجد مع إكراه مثلا. يدل على ذلك قوله في "مختصـــــر الأصـــــول"

اب، فلا تنــافي بين النيــة المترتــب عليهــا الثواب. انتهى. وهي نيــة التقرب إلى الملــك الوهــ
  .(2)الكلامين، خلافا لما توهم منصور البهوتي"

، (5)، والإنصـــــــــــــــاف(4)، والمبدع(3)هذا القول هو ظاهر قول صـــــــــــــــاحب الفروعو 
 .(8)، والغاية(7)، والمنتهى(6)والإقناع

)ومتى ": ¬كما أن هذا القول نص عليه الشيخ منصور في شرح المنتهى، قال 
وإنما ))لحديث  ؛)وإلا( ينو وفاء )فتبرع( ،برئ( منه، )بدفع نوى مديون وفاء( عما عليه

وما ذكروه في الأصـــــول: أن رد الأمانة وقضـــــاء الدين واجب لا  (9)((لكل امرئ ما نوى
  .(10)"نية التقرب :أي ،يقف على النية

 
 
 

                                   
 .(349 /1شرح الكوكب المنير )(، و 68التحرير )ص: نظر: مختصر ي( 1)
 (.396 /2حاشية المنتهى )( 2)
 .(339 /6الفروع )نظر: ي( 3)
 .(258 /4المبدع )نظر: ي( 4)
 .(119 /5الإنصاف )نظر: ي( 5)
 .(146 - 145 /2الإقناع )نظر: ي( 6)
 (.394 /2نظر: منتهى الإرادات )ي( 7)
 .(588 /1غاية المنتهى )( 8)
ورواه في مواضع أخرى  (،1، ح)‘الله  رواه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول( 9)

الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال،  إنما ‘ورواه مسلم: كتاب الإمارة، باب قوله من الصحيح، 
 .(1907ح)

 .(99 /2شرح المنتهى )( 10)
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 دليل القول الأول: 
 ،إلى نيةكتب الأصول: من الواجب ما لا يفتقر جمعا بين كلامهم هنا، وقولهم في  

 .. فقولهم: "لا يفتقر إلى نية" يخالف ظاهر قولهم هناونحوهما ،ورد الوديعة ،كأداء الدين
نه متبرع، وأنه إن لم ينو ذلك، وغفل إوالقول بأن المقصــــــود أن ينوي المدين التبرع ليقال 

 .(1)عن نية الأداء فيصير قد أدى دينه يحل الإشكال ويجمع بين القولين
 

 ثاني:دليل القول ال
ذكروه في الأصول: أن رد الأمانة  ما ماأو  ،(2)((وإنما لكل امرئ ما نوى))لحديث 

 .(3)، لا نية الوفاءنية التقرب فالمقصود به: ،وقضاء الدين واجب لا يقف على النية
 

 الترجيح:
لعل الراجح مذهبا هو القول الثاني؛ لتعاقب أئمة المذهب عليه، وللدليل الذي 

ســــتشــــكال الذي حمل أصــــحاب القول الأول على قولهم هذا قد أجاب ذكروه، ولأن الا
 عنه أصحاب القول الثاني.

ولعله عند التحقيق وتدقيق النظر في هذه المسألة يتبين أن الخلاف أقرب إلى كونه 
خلافا لفظيا؛ وذلك لأنه يبعد تصــــــــــور أن يبذل رجل مالا لرجل آخر دون غرض ودون 

ل المتصــور أن يكون ســبب هذا البذل معاوضــة، أو اســتصــحاب أي ســبب لهذا البذل، ب
تبرع، أو أداء واجب، ونحو ذلك، وأما أن يكون دون نية ودون قصـــد فهذا بعيد. وعليه 

ن باذل المال لم ينو غرضــا ببذله، إفالأصــل أن يجعل هذا المال فيما نواه باذله، ولا يقال 
 فهذا الاحتمال غير وارد، والله أعلم. 

 

                                   
، (60 /3حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )(، و 1380 /3، وحواشي الإقناع )(310 /3) كشاف القناعينظر:  ( 1)

 .(.236 /3) مطالب أولي النهىو 
 بق تخريجه.س( 2)
 (.396 /2، وحاشية المنتهى )(99 /2شرح المنتهى )، و (349 /1شرح الكوكب المنير )ينظر: ( 3)
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 ثمرة الخلاف:
إذا بــذل مــدين لــدائنــه مــالا، ولم ينو بمــالــه هــذا أداء دينــه، ولم ينو بــه تبرعــا، فعلى 
القول الأول: يعــد هـذا المـال وفـاء لـدينــه، وعلى القول الثــاني: يعــد هـذا المـال تبرعـا، ولا 

 يعد وفاء لدينه.
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 .إقراض الولي من مال موليه لمصلحة :عشر الحاديالمطلب 

 صورة المسألة:
، وعليه (1)في شــــــــــروط القرض: "وكون مقرض يصــــــــــح تبرعه" ¬ قال الفتوحي

 فهل يصح إقراض الولي من مال موليه لمصلحة، أم لات 
 

 القول المتعقب:
)و( " ¬قال  منصــــــور البهوتي،وهذا قول  لا يصــــــح إقراض ولي من مال موليه،

)كون مقرض يصـــــــح تبرعه( فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ولا مكاتب وناظر  شـــــــرط
 .  (2)"كما لا يحابي  ،منهوقف 

 .(4)، وابن قاسم(3)صاحب مطالب أولي النهى وقد قال بهذا القول
 

 التعقب:
وهذا هو تعقب ، يصـــــــــــــح إقراض الولي من مال موليه إن كان في ذلك مصـــــــــــــلحة

"ويصـــح من ولي لمصـــلحة كما صـــرح به في المنتهى وغيره في الحجر، : ¬، قال عثمان
 .(5)المنتهى غير محرر" وكلام المصنف هنا في شرح

                                   
 (.397 /2نتهى الإرادات )م( 1)
 .(100 /2)شرح المنتهى ( 2)
 .(239 /3مطالب أولي النهى )نظر: ي( 3)
 .(39 /5حاشية الروض المربع ) نظر:ي( 4)
 (.514 /2هداية الراغب )( 5)
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 ،(4)وصــــــــاحب الفروع (3)، والشــــــــارح(2)، والمجد(1)ابن قدامةوقد قال بهذا القول 
، كما قال بهذا القول (9)، والغاية(8)، والمنتهى(7)، والإقناع(6)، والإنصــــــــــــــاف(5)والمبدع

 .(10)منصور البهوتي
 

 دليل القول الأول: 
، وولي (11)أن يكون المقرض يصـــــــــــح تبرعه :أن الحنابلة ذكروا في شـــــــــــروط القرض

 .(13)، فلا يصح إقراضه(12)اليتيم لا يصح تبرعه بمال اليتيم
 
 
 
 
 
 

                                   
 .(189المقنع )ص: ، و (108 /2الكافي )نظر: ي( 1)
 .(347 /1المحرر )نظر: ي( 2)
 .(522 /4الشرح الكبير )نظر: ي( 3)
 .(13 /7الفروع )ينظر: ( 4)
 .(311 /4المبدع )ينظر: ( 5)
 .(328 /5الإنصاف )نظر: ي( 6)
 .(224 /2الإقناع )نظر: ي( 7)
 (.503 /2نتهى الإرادات )مينظر: ( 8)
 (.656 /1اية المنتهى )ينظر: غ( 9)
 /2المنح الشافيات )، و (449 /3كشاف القناع )، و (176 /2شرح المنتهى )، و (391الروض المربع )ص: نظر: ي( 10)

468). 
 (.397 /2نتهى الإرادات )مينظر: ( 11)
 .(407 /3مطالب أولي النهى )، و (500 /2) ، ومنتهى الإرادات(223 /2الإقناع )نظر: ي( 12)
 .(239 /3مطالب أولي النهى )، و (100 /2شرح المنتهى )ينظر: ( 13)
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 دليل القول الثاني:
أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، فمتى وجدت المصلحة في تصرف جاز للولي 

 ،المعاوضـــاتأشـــبه البيع ونحوه من عقود ، ولأن الإقراض إذا تحققت به مصـــلحة (1)فعله
 .(2)الاف عقود التبرعات كالهبة بغير عوض والصدقة

 
 الترجيح:

الــذي يظهر أن الراجح هو القول الثــاني، لتعــاقــب أئمــة المــذهــب عليــه، وللــدليــل 
الذي ذكروه، فتصــــــــرفات الولي منوطة بالمصــــــــلحة، وحيث ثبت وجود مصــــــــلحة في هذا 

 الإقراض جاز للولي فعله.
عدم إقراض الولي مال موليه لأحد المصـــارف، ووضـــعه  وفي هذا الزمن قد يقال إن

في بيته مثلا، يعد تفريطا وتركا للمصلحة، قد يضمن المال بسببه إن تلف أو سرق، والله 
 أعلم.
 

 ثمرة الخلاف:
إذا أراد ولي إقراض مال موليه لمصــــــلحة معتبرة، فعلى القول الأول: ليس له ذلك، 

 وعلى القول الثاني: له ذلك.
  

                                   
 (.656 /1اية المنتهى )غ، و (311 /4والمبدع ) (،14 /7الفروع )، و (347 /1المحرر )نظر: ي( 1)
 .(468 /2المنح الشافيات )ينظر: ( 2)
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 .تشبيه الناظر والإمام بسيد الجاني :ب الثاني عشرالمطل

 صورة المسألة:
فهل تعلق الدين ، إذا اقترض الإمام للقيك على بيت المال، أو الناظر على الوقف

الــدين كتعلق ، أم أنــه  وبهــذه الجهــات كتعلق أرب الجنــايــة برقبــة العبــد الجــانيفي ذمتهمــا 
 هتبذمة الوكيل إذا اشترى لموكله بثمن في ذمت

 
 القول المتعقب:

، على بيت المال، وبذمة الناظر المقترض على الوقف بذمة المقترضالدين يتعلق 
قال  منصــــــــــــــور البهوتي،وهذا قول  ،وبهذه الجهات كتعلق أرب الجناية برقبة العبد الجاني

)ومن شأنه( أي: القرض )أن يصادف ذمة( قال ابن عقيل: الدين لا يثبت إلا ": ¬
ولو عينــت الــديون من أعيــان الأموال لم  أطلقــت الأعواض تعلقــت بهــا.في الــذمم ومتى 

، في (1)يصـــح )فلا يصـــح قرض جهة كمســـجد ونحوه( كمدرســـة ورباط )وقال في الفروع
باب الوقف: وللناظر الاســــتدانة عليه بلا إذن حاكم لمصــــلحة، كشــــرائه له( أي: للوقف 

الاقتراض على بيت المال لنفقة  : يجوز(2)وفي باب اللقيك )نســــــــــــــيئة أو بنقد لم يعينه(.
 .وكذا قال في الموجز: يصـــــح قرض حيوان وثوب لبيت المال، ولآحاد المســـــلمين .اللقيك

 .(3)نقله في الفروع
وبهذه الجهات  هذه المســـــــــــــــائل يتعلق بذمة المقترض قلت: والظاهر أن الدين في

من مــالــه، بــل من ريع فلا يلزم المقترض الوفــاء  ،كتعلق أرب الجنــايــة برقبــة العبــد الجــاني
 .(4)"وما يحدث لبيت المال ،الوقف
 

                                   
 .(357 /7الفروع )نظر: ي( 1)
 /2كشف المخدرات )، و (227 /4كشاف القناع )، و (388 /2شرح المنتهى )، و (433 /6الإنصاف )نظر: ي( 2)

 .(244 /4ومطالب أولي النهى )، (509
 .(349 /6الفروع )نظر: ي( 3)
 (314 - 313 /3كشاف القناع )(  4)
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 التعقب:
، على بيت المال، وبذمة الناظر المقترض على الوقف بذمة المقترضالدين يتعلق 

وهـذا هو الـدين بـذمـة الوكيـل إذا اشــــــــــــــترى لموكلـه بثمن في ذمتـه، وبهـذه الجهـات كتعلق 
تشـبيه الناظر والإمام بالوكيل، لا بسـيد "ويظهر لي أن الأولى  :¬، قال تعقب عثمان

الجاني؛ لأن ســــــــــيد الجاني قد يســــــــــقك عنه الدين بموت الجاني مثلا، فلا ينبغي أن يقاس 
عليه الناظر والإمام، بل هو فيما اقترضـــــــــــاه لما ذكر كالوكيل إذا اشـــــــــــترى لموكله بثمن في 

في ضــــــــــمان الناظر ذمته، وقد صــــــــــرحوا بضــــــــــمان الوكيل في الحالة المذكورة، فكذا ينبغي 
 .(1)والإمام. فتدبر"

 
 دليل القول الأول: 

وما  ، بل من ريع الوقفماالوفاء من ماله اقترضــــــــــــــالإمام والناظر إذا الا يلزم لأنه 
، فأشـــــــــبها ســـــــــيد الجاني من جهة أنه يبذل أرب جناية العبد من قيمة يحدث لبيت المال

 .(2)بيعه، ولا يلزمه في ذمته شيء غير ذلك
 

 ول الثاني:دليل الق
لأن سيد الجاني قد يسقك عنه الدين بموت الجاني مثلا، وأما الوكيل الذي اشترى 

 .(3)في ذمته فلا يسقك عنه الدين بموت موكله
 

 الترجيح:
ما ذكره الشــــــــــــــيخ عثمان من أن الأولى تشــــــــــــــبيه تعلق الدين في ذمة الولي والناظر 

ذمته مشـــــــــكل؛ وذلك لأن الحنابلة  الدين بذمة الوكيل إذا اشـــــــــترى لموكله بثمن فيتعلق ب
اشترى بثمن في ذمته ثبت في ذمة الموكل أصلا، وفي ذمة الوكيل تبعا إذا وكيل ذكروا أن ال

                                   
 (.514 /2(، وينظر: هداية الراغب )398 /2المنتهى )حاشية ( 1)
 (314 - 313 /3كشاف القناع )ينظر:  ( 2)
 (.514 /2(، وهداية الراغب )398 /2ينظر: حاشية المنتهى )( 3)
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، فالقول بأن الناظر والإمام كالوكيل في (1)كالضــــــــــامن، وللبائع مطالبة من شــــــــــاء منهما
الوفاء من مالهما إن هذه المســــألة يلزم منه أنه يحق للدائن مطالبة الإمام أو ناظر الوقف ب

كان بيت المال أو الوقف ليس فيه ما يكفي لسداد الدين، كما يلزم عليه صحة مطالبة 
 الإمام أو الناظر بعد عزلهما، وأنهما ملزمان بالسداد ولو لم يحصل منهما تعد أو تفريك.

أن يكون تلف  :وأما ما ذكره من أنه يلزم على التشــبيه الذي ذكره الشــيخ منصــور
الوقف أو بيت المال ســـــــــببا مســـــــــقطا للدين، كما أن موت العبد الجاني يســـــــــقك الأرب 

إذ لو تلف الوقف  ؛، فهو صحيح، وليس فيه ما يمنع صحة هذا التشبيه(2)المتعلق برقبته
تصـــــــرفهما ليس  أو الناظر في ذمتهما شـــــــيء إن كان أو تعطل بيت المال فلا يلزم الإمام

 يك. فيه تعد ولا تفر 
ولذا فالظاهر أن التعقب غير متجه، بل ما ذكره الشـــــــيخ منصـــــــور هو المتجه، إلا 

أدخل ذمته فيكون كالوكيل  متىإنه  :دخل الناظر أو الإمام ذمته في الدين، فيقالأن ية 
 إذا اشترى بثمن في ذمته.

 وعليه فيقال إنه يفرق بين ثلاثة أحوال من تصرفات الولي والناظر:
أن يـأخـذ النـاظر أو الإمـام دينـا على الوقف أو بيـت المـال، متوخيا الحـال الأولى: 

في ذلك المصـــلحة، دون تعد منه أو تفريك، فالظاهر أنه في هذه الحالة لا يلحق ذمتهما 
شــــيء؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضــــمون، والوكيل والناظر إنما فعلا ما هو مأذون 

ائب المأذون له في التصرف إن تصرف فيما أذن ، فيكونان في هذه الحالة مثل الن(3)لهما
كتعلق ، ويكون تعلق الــدين في ذمتهمــا وفي هــذه الجهــات  لــه بــه من غير تعــد ولا تفريك
 .أرب الجناية برقبة العبد الجاني

                                   
 /5والإنصاف )، (343 /4المبدع )، و (52 /7والفروع )، (238 /5الشرح الكبير )، و (142 /2الكافي )ينظر: ( 1)

 .(463 /3مطالب أولي النهى )، و (194 /2نتهى )شرح الم، و (375
حاشية و ، (79 /10الإنصاف )، و (51 - 50 /3قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة )نظر: ي( 2)

 (.514 /2(، وهداية الراغب )398 /2المنتهى )
 /2الإقناع )و  (،72 /7الإنصاف )، و (357 /7الفروع )، و (253الأحكام السلطانية لأبي يعلى )ص: نظر: ي( 3)

147). 
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الحال الثانية: أن يأخذ الناظر أو الإمام دينا على الوقف أو بيت المال، متوخيا في 
تفريك، ولكنه يجعل هذا الدين في ذمته، فالظاهر أنه  ذلك المصــــــــــــلحة، دون تعد منه أو

كما   ،أصـــــلاالوقف  بيت المال أو ثبت في ذمةيفي ذمته تبعا و الدين بت في هذه الحالة يث
وكما يثبت في ذمة الوكيل إذا  الضامن تبعا، يثبت الدين في ذمة المضمون أصلا وفي ذمة

الناظر في هذه الحال هو إدخالهما وســـبب تضـــمين الإمام و اشـــترى لموكله بثمن في ذمته، 
فيكونان في هذه الحالة مثل  ذمتهما في القرض، فكأن ذمتهما صـــــارت ضـــــامنة للقرض،

 الضامن والوكيل الذي اشترى بذمته.
الحال الثالثة: أن يأخذ الناظر أو الإمام دينا على الوقف أو بيت المال، دون توخ 

بت ، فالظاهر أنه في هذه الحالة يثللمصـــــــــلحة، أو يحصـــــــــل منهم في ذلك تعد أو تفريك
كالوكيل إذا تعدى،   الوقف تبعا، ما أصـــــــــــلا، ويثبت في ذمة بيت المال أوفي ذمتهالدين 

، وكالناظر إذا أجر العين الموقوفة بأقل وكالته لا تنفســــخ، بل تزول أمانته ويصــــير ضــــامناف
 ، والله أعلم.(1)من قيمتها

 
 ثمرة الخلاف:

على بيـــت المـــال، أو النـــاظر على الوقف، دون تعـــد أو  إذا اقترض الإمـــام للقيك
ثم تلف الوقف أو تعطـل بيـت المال، فعلى القول ، في الدين ماذمته تفريك، ولم يدخلا

الأول: لا يلزم الإمام أو الناظر في ذمتهما شــــــــــــــيء، وعلى القول الثاني: للدائن مطالبة 
 الإمام أو الناظر بأداء الدين.

  

                                   
 /7الإنصاف )، و (732 /1) ، القاعدة الخامسة والأربعونوقواعد ابن رجب، (201 /31مجموع الفتاوى )نظر: ي( 1)

(، 299الروض الندي شرح كافي المبتدي )ص: ، و (416 /2وشرح المنتهى )، (269 /4وكشاف القناع )، (73
 .(340 /4ب أولي النهى )مطال، و (517 /2وكشف المخدرات )
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 .ضمان المشتري أرش الثمن :عشر الثالثالمطلب 

 صورة المسألة:
، فهل يدخل في الضــمان: ضــمان لبائعل يشــتر المعن إذا ضــمن ضــامن ثمن المبيع 
 أرب عيب الثمن، أم لا يدخلت

 
 القول المتعقب:

خل في الضـــــمان ضـــــمان ، فلا يدلبائعل يشـــــتر المعن إذا ضـــــمن ضـــــامن ثمن المبيع 
في معرض  ¬قال من صـــــــــــنيع الفتوحي،  قولالهذا يفهم و  ،مطلقا أرب عيب الثمن

وعهدة مبيع عن بائع لمشتر، بأن يضمن عنه الثمن إن استحق ذكره ما يصح ضمانه: "
وعن مشتر لبائع، بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه،  .المبيع أو رد بعيب، أو أرشه

 .  (1)"أو إن ظهر به عيب، أو استحق
، (4)، وصــــاحب الإنصــــاف(3)الشــــارح، و (2)هذا القول هو ظاهر قول ابن قدامةو 
 .(7)، والروض(6)، والغاية(5)والإقناع
 

 التعقب:
، فيدخل في الضــمان ضــمان أرب لبائعل يشــتر المعن إذا ضــمن ضــامن ثمن المبيع 

"قوله: )أو إن ظهر به عيـب( كان : ¬، قال وهذا هو تعقـب عثمـان عيـب الثمن،

                                   
 .(430 /2منتهى الإرادات )( 1)
 (.403 /4المغني )نظر: ي( 2)
 .(84 /5الشرح الكبير )نظر: ي( 3)
 .(246، والتنقيح المشبع )ص: (198 /5الإنصاف )نظر: ي( 4)
 .(179 /2الإقناع )نظر: ي( 5)
 (.616 /1ينظر: غاية المنتهى )( 6)
 .(373الروض المربع شرح زاد المستقنع )ص:  نظر :ي( 7)
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لمبيع؛ إذ الثمن في ذلك كالمثمن، ويمكن ينبغي أن يقول: أو أرشـــه. كما فعل في جانب ا
 .(1)أنه اكتفى بفهمه بالمقايسة، وفيه شيء"

 .(2)ابن عوض في حاشيته على الدليل وقد قال بهذا القول
 

 دليل القول الأول: 
 لم أجد دليلا لهذا القول.

 
 دليل القول الثاني:

المبيع، إذ الثمن في ، فيقاس الثمن على (3)أن الفتوحي قال في المبيع: "أو أرشـــــــــه"
 .(4)ذلك كالمثمن
 

 الترجيح:
هذه المســـــــألة تنبني على مســـــــألة حكم إمســـــــاك الثمن والمطالبة بأرشـــــــه إن بان به 
عيب، وهذه المســــــألة ذكر الحنابلة فيها جملة من التفصــــــيلات، وذكروا جملة من الصــــــور 

ع الإمساك، فمن التي لا يثبت للبائع الأرب مع الإمساك، وصورا يثبت له فيها الأرب م
الرد دون  لبائعلذلك أنهم قالوا: إن كان الثمن نقدا معينا، وكان به عيب من جنســـــــــه، ف

من جنس واحد، وإن قلنا إن الثمن لا  صــــــرفالإلا في  ،فإن أمســــــك فله الأرب ،البدل
 .(5)البدل دون الأرب؛ لأن الواجب في الذمة دون المعينللبائع يثبت يتعين بالعقد، ف

                                   
 (.430 /2حاشية المنتهى )( 1)
 (.153 /2نظر: فتح وهاب المآرب )ي( 2)
 (.430 /2) نتهى الإراداتم( 3)
 (.430 /2ينظر: حاشية المنتهى )( 4)
 /3) الفائدة السادسة، قواعد ابن رجبو  (،175 /4الشرح الكبير )، و (321 /1(، والمحرر )36 /4المغني )نظر: ي( 5)

( 123 – 121 /2) الإقناع(، و 105 /5و) (49 – 46 /5الإنصاف )(، و 151 – 149 /4، والمبدع )(327
 (.565 – 564 /1(، وغاية المنتهى )361 – 360 /2، ومنتهى الإرادات )(143 /2)و
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عدم ذكر الفتوحي وغيره من فقهاء الحنابلة رحمهم الله للأرب هنا قد  وعليه فإن
يكون ســـــــــببه أن أرب الثمن المعيب لا يثبت في كل معاوضـــــــــة، ولذا فالظاهر أن تعقب 

  عثمان هنا غير متجه، والله أعلم.
 

 ثمرة الخلاف:
، فعلى القول الأول لا يدخل لبائعل يشــــــــــتر المعن إذا ضــــــــــمن ضــــــــــامن ثمن المبيع 

ضـــــمان أرب عيب الثمن في كل ضـــــمان، وعلى القول الثاني يدخل ضـــــمان أرب عيب 
 الثمن في كل ضمان.
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  الحجر.: التعقبات في كتاب نياثالمبحث ال

 ثلاثة مطالب.وفيه 
 المطلب الأول: رد اليمين على المعسر. •
 المطلب الثاني: من تعتبر زيادته عن ثمن المثل بعد البيع في مدة الخيار. •
 المطلب الثالث: بيع الوكيل للسلعة بثمن المثل مع حضور من يزيد عليه. •
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 .رد اليمين على المعسر :المطلب الأول

 صورة المسألة:
إذا ادعى رجــل على رجــل دينــا اســــــــــــــتحق عن غير عوض مــالي، كــأرب جنــايــة، 
فصــــــــدقه المدعى عليه، ولكنه دفع بإعســــــــاره، وليس له بينة على ذلك، ولا يعلم له مال 
الأصــل بقاؤه، ولم يقر أنه مليء، فلم يصــدقه المدعي في دعوى إعســاره، وليس للمدعي 

ة أنه لا يعلم عسر  بينة على ملاءة المدعى عليه، وعرضت اليمين على المدعي فلم يحلف
أو أنــه قــادر على الوفــاء، ففي هــذه الحــال هــل ترد اليمين على المــدعى  ،المــدعى عليــه

 أو أنه معسر، أم أن اليمين لا تردت عليه، فيحلف أنه لا مال له،
 

 القول المتعقب:
في هذه الصــــــورة ترد اليمين على مدعي الإعســــــار، فيحلف أنه لا مال له، أو أنه 

وتحرم مطـالبـة ذي عســــــــــــــرة بما عجز عنـه، ": ¬قال  الفتوحي،وهذا قول  معســــــــــــــر،
مــال وملازمتــه، والحجر عليــه، فــإن ادعــاهــا ودينــه عن عوض كثمن وقرض، أو عرف لــه 

، حبس، إلا أن يقيم بينة به :ســــــــــــــابق والغالب بقاؤه، أو عن غير عوض وأقر أنه مليء
ويعتبر فيها أن تخبر باطن حاله، ولا يحلف معها، أو يدعي تلفا ونحوه، ويقيم بينة به، 

وتســـمع قبل حبس ، -ويكفي في الحالتين أن تشـــهد بالتلف أو الإعســـار-ويحلف معها 
 فلا. :ويصدقهأو يسأل سؤال مدع  ،كبعده

حبس، وإلا حلف مدين  :وإن أنكر وأقام بينة بقدرته، أو حلف بحســـــــــــــب جوابه
 . (1)"وخلي

عســــــــــرته )وأقام بينة بقدرته( ليســــــــــقك عنه  يدعالم)وإن أنكر( قال في شــــــــــرحه: "
 :)وإلا( أي عى عليه.)حبس( المد ي:كســـائر الدعاو   بحســـب جوابه( )أو حلف، اليمين

ولم يحلف مدع  ،ولم يقر أنه مليء سابق،ولم يعرف له مال  ،وإن لم يكن دينه عن عوض

                                   
 (.475 – 473 /2نتهى الإرادات )م( 1)
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؛ لأن ( ســــــــــــــبيلهي)وخل ،)حلف مدين( أنه لا مال له :طلب يمينه أنه لا يعلم عســــــــــــــرته
 . (1)الأصل عدم المال"

وصــاحب كشــف  ،(3)، والخلوتي(2)البهوتي في شــرحه للمنتهى وقد قال بهذا القول
   .(5)، ومطالب أولي النهى(4)المخدرات
 

 التعقب:
وهذا ، في هذه الصورة لا ترد اليمين على مدعي الإعسار، بل يحكم بنكول الغريم

قوله: )وإلا حلف مدين وخلي( أي: وإن لم يكن دينه ": ¬، قال هو تعقب عثمان
عن عوض مالي كأرب جناية، ولم يعرف له مال ســـــــــابق، ولم يقر أنه مليء، ولم يقم بينة 

غريمه في دعوى الإعســــــار، ولا أقام غريمه بينة بقدرته، ولا حلف بإعســــــاره، ولم يصــــــدقه 
الغريم بحســــب جوابه، فإنه يحلف مدين أنه لا مال له، أو أنه معســــر ويخلى ســــبيله، فإن 
فقد شـــــــــيء من القيود الســـــــــبعة، فإنه لا يحلف إلا في صـــــــــورتين، إحداهما: أن يقيم بينة 

ل خصـــــــــــمه، فيكذبه، ولا يحلف بالتلف فإنه يحلف معها، والأخرى: أن يســـــــــــأل ســـــــــــؤا
والصـــــورتان مذكورتان في المتن، وفي الثانية منهما نوع  الخصـــــم، فإن المدين يحلف أيضـــــا،

 .(6)مخالفة؛ لأنا لا نقول برد اليمين، والله أعلم، فليحرر"
 

 دليل القول الأول: 
 لم أجد دليلا لهذا القول.

 

                                   
 (.357 – 356 /5عونة أولي النهى )م( 1)
 .(159 /2) شرح المنتهىنظر: ي( 2)
 .(162 /3حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )نظر: ي( 3)
 .(437 /2كشف المخدرات )نظر:  ي( 4)
 .(373 /3) مطالب أولي النهىنظر: ي( 5)
 (.476 - 475 /2حاشية المنتهى )( 6)
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 دليل القول الثاني:
  .(2)، ففي هذه الصورة مخالفة لقاعدتهم(1)يمينلأن الحنابلة لا يقولون برد ال

 
 الترجيح:

الذي يظهر أن المســــــــألة التي ذكرها صــــــــاحب المنتهى هنا لا يوافق عليها، كما لا 
 ،عن عوض المعســـر إن لم يكن دينن مقتضـــى قولهم أنه إيوافق عليها عثمان أيضـــا، إذ 

ه في هذه الصورة على الغريم، أن اليمين تتوج ،ولم يقر أنه مليء سابق،ولم يعرف له مال 
نهم نصــــــــــــــوا على أن اليمين في هذه الحالة إوهذا مخالف لما نص عليه أكثر الحنابلة، إذ 
هذا الحكم عليه ": ¬، قال ابن القيم (3)تتوجه على مدعي الإعســـــــــار لا على الغريم

 جمهور الأئمة فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض مالي، كالإتلاف والضـــــــــــمان والمهر
ولا يحل حبســــــــه بمجرد قول الغريم: إنه مليء، وإنه غيب  ،ونحوه فإن القول قوله مع يمينه

هذا  ،قالوا: وكيف يقبل قول غريمه عليه، ولا أصـــــــل هناك يســـــــتصـــــــحبه ولا عوض ماله.
 .(4)"الذي ذكره أصحاب الشافعي ومالك وأحمد

يكون فيها جانب والظاهر أن كلام الفتوحي ومن تبعه فيه تسوية بين الصورة التي 
الغريم أقوى، وهي ما إذا كان الدين عن عوض مالي، أو عرف لمدعي الإعسار مال، أو 
أقر أنه مليء، والصـــورة التي يكون جانب مدعي الإعســـار فيها أقوى، وهي ما لو اختل 
قيد من القيود التي تقوي جانب الغريم، ولذا وقع الإشـــــكال. وقول الفتوحي في شـــــرحه: 

 ع طلب يمينه أنه لا يعلم عسرته" يدل على الإشكال المذكور."ولم يحلف مد 
 والظاهر أن المشهور من المذهب تقسيم مدعي الإعسار إلى قسمين: 

                                   
 .(187 /8والمبدع )، (208 /2المحرر )، و (211 /10المغني )، و (266 /4الكافي )، و (571الهداية )ص: ينظر: ( 1)
 (.476 /2حاشية المنتهى )( 2)
 /4الشرح الكبير )، و (346 /1المحرر )و  (،305عمدة الحازم )ص: ، و (96 /2الكافي )و  (،340 /4) المغنيينظر: ( 3)

ة حاشي، و (209 /2الإقناع )، و (285 /4المبدع )، و (457 /6الفروع )، و (56الطرق الحكمية )ص: ، و (461
 .(165 /5الروض المربع )

 .(56الطرق الحكمية )ص: ( 4)
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القســـــــم الأول: من كان دينه عن عوض مالي، أو كان له مال ســـــــابق، أو أقر أنه 
ضـــعف، وجانب الغريم أقوى من جانب مدعي الإعســـار،  امليء، فدعواه الإعســـار فيه

ولذا قالوا فيه: إن لم يقم بينة على التلف أو الإعسار ولم يصدق الغريم دعوى الإعسار، 
بل أنكرها، فتطلب البينة من الغريم فإن أقامها، وإلا حلف أنه لا يعلم عســرته، فيحبس 
المدعى عليه. فتتوجه اليمين في هذه الصـــــور على المدعي لقوة جانبه بضـــــعف الإعســـــار 

 لوجود مال سابق.
قســم الثاني: إن لم يكن مدعي الإعســار كذلك، بأن كان دينه عن غير عوض وال

مالي، ولا يعرف له مال ســــــابق، ولم يقر أنه مليء، ولم يقر له الغريم أنه معســــــر، ولم يقم 
وذلك لأن  ؛الغريم بينة على ملاءته، فتتوجه اليمين في هذه الصورة على مدعي الإعسار

 ل.جانبه أقوى؛ لأن الأصل عدم الما
فإن كان مؤجلا لم يطالب به ولم  ،من وجب عليه دين": ¬ قال الزركشــــــــــــــي

لم يكن لــه مــال  يلازم بــه، وإن كــان حــالا فطولــب بــه ولــه مــال ظــاهر أمر بوفــائــه، وإن
 -كما ســــــيأتي   -ظاهر فذكر أنه معســــــر، فإن صــــــدقه الغريم أو لم يصــــــدقه وقامت بينة 

البقرة: سورة وَإِنْ كَانَ ذةو عةسْرَةٍ فَـنَظِرَةلم إِلَى مَيْسَرَةٍ{ ]}بذلك لم يتعرض له لقوله تعالى: 
، وإن لم يصــــــــــــــدقه ولم تقم بينة بذلك، فإن علم له مال، أو كان دينه ثبت عن [280
غـالـب بقـاؤه، أو من غير مـال كـالضــــــــــــــمـان ونحوه وأقر أنه وال -كـالبيع والقرض   -مـال 

مليء، فالقول قول غريمه مع يمينه أنه لا يعلم عســــــــــــــرته بدينه، وفي الرعاية أنه يحلف أنه 
، موســـــــر بدينه، ولا يعلم إعســـــــاره به، فإن نكل عن اليمين حلف المفلس وخلي ســـــــبيله

وإن لم يعلم لــه مــال، ولم  ... ،حلف حبس المــدين ليظهر حــالــه إلى أن يقيم بينــةوإن 
يكن دينــه عن مــال، كعوض النكــاح وغيره، ولم يقر بــالملاءة بــه، أو عن مــال والغــالــب 
ذهــابــه، فــالقول قولــه مع يمينــه، لترجحــة جــانبــه، إذ الأصـــــــــــــــل عــدم المــال، ومن ثم يرجح 

 .(1)بقاؤه" جانب غريمه فيما إذا ثبت له مال إذ الأصل

                                   
 .(83 - 82 /4شرح الزركشي على مختصر الخرقي )( 1)
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أو عرف له  ،كالبيع والقرض  وكان دينه عن عوضبه وإن أكذوقال في الإقناع: "
كأرب جناية وقيمة متلف ومهر أو   أو عن غير عوض ،مال ســـــــــــــابق والغالب بقاء ذلك

أو  ،تلفا ونحوه يإلا أن يدع ،حبس يء:وأقر أنه مل ،ضــــــــــــــمان أو كفالة أو عوض خلع
عســرته أو فإن أنكر وأقام بينة بقدرته أو حلف أنه لا يعلم  .فلا ،ل ســؤاله ويصــدقهأيســ

إلا أن  ،ســـــــــبيله يفإن لم يحلف حلف المدين وخل ،حبس :أنه موســـــــــر أو ذو مال ونحوه
وإن كان الحق عليه ثبت في غير مقابلة مال أخذه كأرب جناية  ،يقيم بينة تشــــــــــــــهد له

 يءوقيمة متلف ومهر أو ضـــــــمان وكفالة أو عوض خلع ولم يعرف له مال ولم يقر أنه مل
  .(1)ي"حلف أنه لا مال له وخل

ومما يدل على ما ذكر تعليل الفتوحي، فإنه قال عند ذكره القســــــــــــــم الأول: "لأن 
 .(3)، وقال عند ذكره القسم الثاني: "لأن الأصل عدم المال"(2)الأصل بقاء المال"

ولعل الفتوحي ومن تابعه يقولون بهذا القول، وإنما وقع منهم التقييد بقولهم: "ولم 
 منهم، والله أعلم. ايعلم عسرته" سهو يحلف مدع طلب يمينه أنه لا 

 
إذا ادعى رجل على رجل دينا اســــــتحق عن عوض مالي،  وأما مسثثثثثألة رد اليمين

كقيمة مبيع، أو عن غير عوض، وعلم لمدعي الإعســـــــار مال الأصـــــــل بقاؤه، أو أقر أنه 
مليء، فصدقه المدعى عليه، ولكنه دفع بإعساره، وليس له بينة على ذلك، فلم يصدقه 

عي في دعوى إعســــــــــــــاره، وليس للمدعي بينة على ملاءة المدعى عليه، وعرضــــــــــــــت المد
أو أنه قادر على الوفاء، فهل ترد  ،أنه لا يعلم عســــــــــــــرته اليمين على المدعي فلم يحلف

اليمن في هذه الصــــورة على مدعي الإعســــار، فيحلف أنه لا مال له، أو أنه معســــر، أو 
 مدعي الإعسار بمجرد نكول الغريمتأن اليمين لا ترد، ويحكم بإخلاء سبيل 
 للحنابلة في هذه المسألة قولان:

                                   
 .(209 /2) الإقناع( 1)
 (.355 /5عونة أولي النهى )م( 2)
 (.357 /5عونة أولي النهى )م( 3)
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القول الأول: إذا نكــــل الغريم فــــإنــــه يحكم بنكولــــه، ولا ترد اليمين على مــــدعي 
 الإعسار. 

، وهو ظاهر قول (1)وقد قال بهذا القول صــــــــاحب الفروع، ونســــــــبه إلى ابن عقيل
 .(3)، والشارح(2)ابن قدامة

 كل الغريم فإن اليمين ترد على مدعي الإعسار.القول الثاني: إذا ن
، كما أن (6)الإقناع، و (5)، وصـــــاحب الإنصـــــاف(4)وقد قال بهذا القول الزركشـــــي
 .(8)، والغاية(7)هذا القول يمكن أن يفهم من المنتهى

 اوأصحاب القولين لم يذكروا دليلا، ويمكن أن يستدل للقول الأول بأن فيه تمسك
ه إذا نكل من توجهت عليه اليمن، فيحكم بالنكول، ولا ترد بقاعدة المذهب، وهي أن

 .(9)اليمين على الطالب
وأما القول الثاني، فيمكن أن يســــــــــــــتدل له بأن هذه الصــــــــــــــورة قد تداخلت فيها 

ان في دعوى واحـدة، فـالـدعوى الأولى هي مطـالبـة الغريم للغـارم بـالأداء، والـدعوى يـدعو 
ســــــــــؤال الغريم عن ذلك، فنكول الغريم عن أداء الأخرى: دفع الغارم بالإعســــــــــار، وطلبه 

اليمين يثبت الحق في الدعوى التي يكون فيها الغارم مدعيا، والتي هي دعوى الإعســـــار، 
ولا يكون مثبتا في الدعوى التي الغارم فيها مدعا عليه، والتي هي أصـــــل المطالبة، فقةصـــــر 

جهت اليمين على الغارم في تأثير النكول على الدعوى الثانية دون الدعوى الأولى، وتو 

                                   
 .(459 /6الفروع )نظر: ي( 1)
 (.96 /2) الكافيو  (،340 /4) المغنينظر: ي( 2)
 .(462 - 459 /4) الشرح الكبيرنظر: ي( 3)
 .(82 /4شرح الزركشي على مختصر الخرقي )نظر: ي( 4)
 (.255، والتنقيح المشبع )ص: (279 /5) الإنصافنظر: ي( 5)
 .(209 /2) الإقناعنظر: ي( 6)
 (.475 – 473 /2نتهى الإرادات )مينظر: ( 7)
 (.645 /1نظر: غاية المنتهى )ي( 8)
 .(187 /8) المبدعو ، (208 /2) المحرر، و (211 /10) المغني، و (266 /4) الكافي، و (571)ص:  الهدايةينظر: ( 9)
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الدعوى الأولى؛ لأن الأصــــــــل أن اليمين تشــــــــرع في جانب المدعى عليه، ولتقوي جانب 
 الغارم في الدعوى الأولى بنكول الغريم في الدعوى الثانية.

، وصـــــــاحب مطالب أولي (2)، والفتوحي في شـــــــرحه(1)وقد نص صـــــــاحب الفروع
 على أن طلب الغارم سؤال الغريم عن حاله أنها دعوى مستقلة، والله أعلم. (3)النهى

 
 ثمرة الخلاف:

إذا ادعى رجــل على رجــل دينــا اســــــــــــــتحق عن غير عوض مــالي، كــأرب جنــايــة، 
فصــــــــدقه المدعى عليه، ولكنه دفع بإعســــــــاره، وليس له بينة على ذلك، ولا يعلم له مال 

صــدقه المدعي في دعوى إعســاره، وليس للمدعي الأصــل بقاؤه، ولم يقر أنه مليء، فلم ي
أنــه لا يعلم  بينــة على ملاءة المــدعى عليــه، وعرضــــــــــــــــت اليمين على المــدعي فلم يحلف

أو أنــه قــادر على الوفــاء، فعلى القول الأول: ترد اليمين على المــدعى عليــه،  ،عســــــــــــــرتــه
لمدعي، وعلى فيحلف أنه لا مال له، أو أنه معســر، وعلى القول الثاني: يكتفى بنكول ا

 توجه على المدعى عليه.تالقول المرجح: لا تتوجه اليمين على المدعي ابتداء، وإنما 

  

                                   
 .(459 /6الفروع )نظر: ي( 1)
 (.356 /5نظر: معونة أولي النهى )ي( 2)
 .(373 /3) مطالب أولي النهىنظر: ي( 3)
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من تعتبر زيادته عن ثمن المثل بعد البيع في مدة  :المطلب الثاني

 .الخيار

 صورة المسألة:
إذا وكل رجل آخر في بيع ســـــــــــــلعة، فباعها بثمن مثلها، ثم جاء من يطلبها بأكثر 

ثل في مدة الخيار، فإن الوكيل لا يلزمه الفســــخ، وبيع الســــلعة لمن زاد على ثمن من ثمن الم
، ولكن لو أراد الوكيل الفســـــــــخ، فهل يصـــــــــح له (1)مثلها، وقد نص الفتوحي على ذلك

 ذلك مطلقا، أم يشترط أن ألا يكون المزايد بعد بيع السلعة عالما بالبيع الأولت 
 

 القول المتعقب:
ع زمن الخيار إن جاء مزايد، ولا يلزم ألا يكون المزايد بعد يصــــح للوكيل فســــخ البي
وإن زيد على ": ¬قال هو ظاهر قول الفتوحي،  وهذا بيع السلعة عالما بالبيع الأول،

 .(2)"لم يلزم فسخ ،وفي مدة خيار ،لم يجز به ،ثمن مثل قبل بيع
، (5)، وصــــــــــــــاحب المبدع(4)، والشــــــــــــــارح(3)هذا القول هو ظاهر قول ابن قدامةو 

 .(9)، والشطي(8)، وهو قول صاحب الغاية(7)، والإقناع(6)والإنصاف
 
 
 

                                   
 (.533 /2نتهى الإرادات )ينظر: م( 1)
 (.533 /2نتهى الإرادات )م( 2)
 .(140 /2) الكافي(، و 98 /5المغني )نظر: ي( 3)
 .(226 /5الشرح الكبير )نظر: ي( 4)
 .(337 /4المبدع )نظر: ي( 5)
 (.262، والتنقيح المشبع )ص: (381 /5الإنصاف )نظر: ي( 6)
 .(241 /2الإقناع )نظر: ي( 7)
 (.677 /1ينظر: غاية المنتهى )( 8)
 (.468 /3)نظر: تجريد زوائد الغاية والشرح ي( 9)
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 التعقب:
يصــــــــح للوكيل فســــــــخ البيع زمن الخيار إن جاء مزايد، ولكن يلزم ألا يكون المزايد 

وهذا  بعد بيع الســـلعة عالما بالبيع الأول، فإن كان عالما بالبيع الأول فلا يصـــح الفســـخ،
"قولـــه: )لم يلزم( ينبغي تقييـــده بمـــا إذا زاد غير عـــالم  :¬، قـــال هو تعقـــب عثمـــان

 .(1)بالأول"
 

 دليل القول الأول: 
ن المزايد قد لا يثبت على الزيادة، فلا يلزم الفســــــــخ ؛ فلأأما عدم الإلزام بالفســــــــخ

 .(2)بالشك
فلأن الأصــــــل في المعاملات  ؛وأما عدم اشــــــتراط كون المزايد غير عالم بالبيع الأول

 ن منع هذه الصورة هو من يلزم بالدليل. الإباحة، فم
 

 دليل القول الثاني:
يمكن أن يسـتدل لذلك: بأن قول الفتوحي: "لا يلزم" قد يفهم منه الجواز مطلقا، 

وذلك لأن الحنابلة  ؛ليفهم النهي عن الفســــــخ حال علم المزايد بالبيع ؛فقيل بتقييد ذلك
  .(3)يقولون بعدم صحة شراء المسلم على المسلم

 
 الترجيح:

: "لم يلزم" قد يفهم منه الفتوحي الذي يظهر أن ســبب تعقب عثمان هو أن قول
وفي مدة الجواز، إذ عدم اللزوم لا يعني النهي، فكأن تقدير العبارة التي يريدها عثمان: "

                                   
 .(533 /2حاشية المنتهى )( 1)
شرح (، و 464 /5، ومعونة أولي النهى )(226 /5الشرح الكبير )، و (140 /2) الكافي(، و 99 /5المغني )نظر: ي( 2)

 .(476 /3كشاف القناع )، و (196 /2المنتهى )
كشف اللثام شرح و (، 280 - 279 /2ومنتهى الإرادات )، (75 /2(، والإقناع )331 /4الإنصاف )نظر: ي( 3)

 .(493 /4عمدة الأحكام )
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متى زاد غير عالم بالبيع، فإن كان عالما حرم الفســـــخ"، والظاهر أن  لم يلزم فســـــخ ،خيار
، التعقب متجه؛ لما ذكر في دليل القول الثاني، وقد نبه البهوتي على ذلك في باب الحجر

وتقدم فســـخ أمين الحاكم البيع إن جاء مزايد زمن الخيار، قال في الكشـــاف: "عند ذكر 
فهذه الصــــــورة إما مســــــتثناة  ،والشــــــراء على شــــــرائه في البيع: يحرم البيع على بيع المســــــلم

 .(1)"أو محمولة على ما إذا زاد غير عالم بعقد البيع ،للحاجة
 

احتمالا بإلزام الوكيل بالفسخ إن زيد على ثمن  (3)والشرح (2)ذكر في المغني تنبيه:
النفس ، قال المرداوي في التصـــــــحيح: "و (4)المثل زمن الخيار، وقال في الفروع: "فيه وجه"

 . (5)تميل إليه"
  

 ثمرة الخلاف:
إذا وكل رجل آخر في بيع ســـــــــــــلعة، فباعها بثمن مثلها، ثم جاء من يطلبها بأكثر 
من ثمن المثل في مدة الخيار، فإن الوكيل لا يلزمه الفســــخ، وبيع الســــلعة لمن زاد على ثمن 

الثاني: لا ، وعلى القول مطلقا مثلها، ولكن على القول الأول: يصــــــــــح للوكيل الفســــــــــخ
 يصح للوكيل الفسخ، إلا إن كان المزايد غير عالم بالبيع الأول.

  

                                   
 (.468 /3نظر: تجريد زوائد الغاية والشرح )ي، و (433 /3كشاف القناع )(  1)
 (.99 /5) المغني( 2)
 .(227 /5الشرح الكبير )نظر: ي( 3)
لس وجهان" مع قوله: "ولزوم فسخه لزيادة في المج: "(67 /7)، تنبيه: قال المرداوي في التصحيح (59 /7الفروع )( 4)

قوله قبل ذلك بيسير "ولا يلزمه الفسخ لزيادة مدة خيار. وفيه وجه" فقدم عدم اللزوم، ولعله أراد بهذه خيار الشرط، 
 ".وبتلك خيار المجلس، لكن ظاهر تعليله في المغني وغيره شمول الخيارين، وهو الصواب، ولم نر من فرق بينهما

 .(382 /5الإنصاف )، وينظر: (65 /7تصحيح الفروع ) (5)
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بيع الوكيل للسلعة بثمن المثل مع حضور من يزيد  :المطلب الثالث

 .عليه

 صورة المسألة:
إذا أراد وكيل بيع ســــــــــــــلعة وكل في بيعها، فجاءه من يريد أخذها بثمن مثلها، ثم 

مثلها، فباعها الوكيل على من يريدها بثمن المثل،  جاءه من يريد أخذها بأكثر من ثمن
 فهل يضمن الوكيل الزيادة التي كان يريد بذلها المشتري الآخر، أم لا يضمنت

 
 القول المتعقب:

إذا باع الوكيل الســـلعة بثمن المثل مع حضـــور من يريدها بأكثر من ثمن المثل، فإن 
منصــــــور وهذا قول  لمشــــــتري الآخر،بيعه يصــــــح، ولا يضــــــمن الزيادة التي اســــــتعد ببذلها ا

لم يجز( للوكيل ولا  ،)ولو حضـــر من يزيد( في المبيع )على ثمن مثل" :¬قال  البهوتي،
فإن  ،وطلب الحظ للموكل ،لأن عليه الاحتياط ؛بثمن المثل :للمضـــــــــــــارب )بيعه به( أي

ولم أره  ،وظاهر كلامهم: ولا ضــــــــمان ،خالف وباع، فمقتضــــــــى ما ســــــــبق: يصــــــــح البيع
 .  (1)"به مصرحا
 

 التعقب:
إذا باع الوكيل الســـلعة بثمن المثل مع حضـــور من يريدها بأكثر من ثمن المثل، فإنه 

: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان يضـــــمن الزيادة التي اســـــتعد ببذلها المشـــــتري الآخر،
"وقد يقال: بل هو مفرط في الحالة المذكورة، فيضـــــمن لتحقق تفريطه، أخذا مما ســـــيأتي، 

 .(2)وكلامهم هنا لا ينافيه، فليحرر"

                                   
 .(476 /3كشاف القناع )(  1)
 (.533 /2حاشية المنتهى )( 2)
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، والشــــيخ (2)، ووافقه عليه شــــارحها(1)ذكر صــــاحب الغاية هذا القول اتجاها وقد
 .(5)، وهو قول ابن قاسم(4)، وذكره الخلوتي في حاشيته على الإقناع احتمالا(3)الشطي
 

 دليل القول الأول: 
ويضـــــــــــمن ما بين الثمن أنهم ذكروا أن من باع بدون ثمن المثل، فإن بيعه يصـــــــــــح، 

، وعلى هذا ففي مســــــألتنا لا يمكن أن (6)المبيع وثمن المثل إن كان مما لا يتغابن فيه عادة
 يضمن ما بين الثمن المبيع وثمن المثل.

 
 دليل القول الثاني:

ظ حالاحتيــاط وطلــب الألأن تركــه الثمن الأعلى فيــه تفريك، والوكيــل مطــالــب بــ
  .(7)لموكله

 
 الترجيح:
يظهر أن الراجح هو القول الثــاني؛ وذلــك لوجــاهــة مــا عللوا بــه، ولأن من الــذي 

، (8)ذكر هذه المســــــــــــــألة من الحنابلة، ذكر إلزام الوكيل بالبيع على من زاد على ثمن المثل
  ولا معنى للإلزام إن قلنا إن البيع صحيح، ولا يضمن الوكيل شيئا، والله أعلم.

                                   
 (.767 /1ينظر: غاية المنتهى )( 1)
 (.467 /3مطالب أولي النهى )ينظر: ( 2)
 (.467 /3) ينظر: تجريد زوائد الغاية والشرح( 3)
 (.433ينظر: حاشية الخلوتي على الإقناع )ص: ( 4)
 .(220 /5المربع )حاشية الروض نظر: ي( 5)
(، 337 /4والمبدع )، (226 /5الشرح الكبير )، و (350 /1المحرر )و (، 98 /5المغني )و  (،278الهداية )ص: نظر: ي( 6)

 (.532 /2، ومنتهى الإرادات )(240 /2الإقناع )، (381 /5والإنصاف )
 .(467 /3النهى )مطالب أولي (، و 533 /2حاشية المنتهى )(، و 196 /2شرح المنتهى )نظر: ي( 7)
 /5الإنصاف )، و (337 /4والمبدع )، (226 /5الشرح الكبير )و  (،140 /2) الكافي، و (98 /5المغني )نظر: ي( 8)

 .(533 /2منتهى الإرادات )، و (241 /2الإقناع )، و (382
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 ثمرة الخلاف:
ســــــــــــــلعة وكل في بيعها، فجاءه من يريد أخذها بثمن مثلها، ثم إذا أراد وكيل بيع 

جاءه من يريد أخذها بأكثر من ثمن مثلها، فباعها الوكيل على من يريدها بثمن المثل، 
فعلى القول الأول: يصـــــح البيع، ولا يضـــــمن الوكيل الزيادة التي كان يريد بذلها المشـــــتري 

الوكيل الزيادة التي كان يريد بذلها  الآخر، وعلى القول الثاني: يصــــــــــــــح البيع، ويضــــــــــــــمن
 المشتري الآخر.
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  الشركة.: التعقبات في كتاب لثالثالمبحث ا

 بان.لطوفيه م
المطلب الأول: تبرع الشريك ببع  مال الشركة إذا لم يتمكن من أخذ الثمن إلا  •

 بالإبراء من بعضه. 
المطلب الثاني: تعامل العامل في المساقاة والمزارعة مع غيره على الأرض أو  •

 الشجر بغير إذن ربه. 



 الفصل الثاني: التعقبات في المعاملات المالية. 

- 254 - 

 

تبرع الشريك ببعض مال الشركة إذا لم يتمكن من  :المطلب الأول

 .أخذ الثمن إلا بالإبراء من بعضه

 صورة المسألة:
، ونقل (1)ةذكر غير واحد من الحنابلة أنه ليس للشــــريك أن يهب من مال الشــــرك

، (2)غير واحد منهم عن الإمام أحمد من رواية حنبل: أنه له التبرع ببعض الثمن لمصلحة
وصـــــورة التبرع لمصـــــلحة: إذا لم يتمكن الشـــــريك من أخذ الثمن إلا بالإبراء من بعضـــــه، 

 فهل هذا الإذن بالتبرع لتحقيق المصلحة المذكورة مطلق، أم أنه ينبغي تقييدهت
 

 القول المتعقب:
هو ظاهر وهذا  هذا الإذن مطلق إن كان ســــــــيحقق مصــــــــلحة عائدة للشــــــــريكين،

 ".يتبرع ببعض الثمن لمصلحة": الإمام أحمد، فقد نقل عنه حنبل الرواية عن
، ونقلها الفتوحي والبهوتي في (4)، والمبدع(3)نقل هذه الرواية صـــــاحب الفروعوقد 

 .الرواية بقيدولم يقيد واحد منهم هذه  ،(5)شرحيهما على المنتهى
 

 التعقب:
بما إذا لم يكن الشـــــريك عالما بحال المشـــــتري وقت العقد، هذا الإذن ينبغي تقييده 
وهذا هو ، يمكن الاســــــتيفاء منه فعقد معه، فينبغي ضــــــمانه أما لو علم أنه ذو شــــــوكة لا

حنبـــل: يتبرع ببعض الثمن )ولا أن يهـــب( ونقـــل "قولـــه: : ¬، قـــال تعقـــب عثمـــان
أي: كما إذا لم يتمكن من أخذ الثمن إلا بالإبراء من  قاله المصنف في شرحه.. لمصلحة

                                   
والمبدع ، (121 /5والشرح الكبير )، (196المقنع )ص: (، و 821 /1، والمستوعب )(283الهداية )ص: ينظر: ( 1)

 (.688 /1(، وغاية المنتهى )12 /3، ومنتهى الإرادات )(255 /2والإقناع )، (361 /4)
(، وكشاف 211 /2شرح المنتهى )(، و 17 /6، ومعونة أولي النهى )(361 /4والمبدع ) (،90 /7الفروع )نظر: ي( 2)

 (.436 /9والجامع لعلوم الإمام أحمد )، (500 /3القناع )
 .(90 /7)الفروع نظر: ي( 3)
 . (361 /4المبدع )نظر: ي( 4)
 .(500 /3(، وكشاف القناع )211 /2شرح المنتهى )(، و 17 /6نظر: معونة أولي النهى )ي( 5)
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بعضــــــه، وينبغي تقييده بما إذا لم يكن الشــــــريك عالما بحال المشــــــتري وقت العقد، أما لو 
يمكن الاستيفاء منه فعقد معه، فينبغي ضمانه، كما لو علم فلسه،  علم أنه ذو شوكة لا

  .(1)على قياس ما تقدم في الوكيل"
 

 دليل القول الأول: 
يمكن أن يســــتدل لهذا القول بأنه يتعين على كل واحد من الشــــريكين فعل كل ما 

، وترك كل ما فيه تفويت (2)طلب الربح :وهو ،فيه حظ وتحقيق للمقصـــــــود من الشـــــــركة
لهذا المقصــــــــــــــد، ولذا منع من الهبة والتبرع وغيرها من التصــــــــــــــرفات التي ليس فيها تحقيق 

، فإذا انتفت العلة التي من أجلها منع من تلك التصرفات، وصارت هذه الشركةلمقصود 
 التصرفات محققة لمصلحة الشركة ومقصودها، زال المنع عنها.

 
 دليل القول الثاني:

يقاس هذا القول على الشريك الذي علم فلس رجل، فباع عليه، فإن ظاهر كلام 
ومتى لم يعلم أو ولي يتيم خوفه، أو فلس " الإقناع والمنتهى أنه يضـــــــمن، قال في المنتهى:

 .(5)(4)، ونص صاحب الغاية على ضمانه(3)"مشتر لم يضمن
 

 الترجيح:
الذي يظهر أن تقييد التبرع بالمصــــــــــــــلحة كاف، ولا يلزم تقييده بما ذكره الشــــــــــــــيخ 
عثمــان؛ وذلــك لأنــه من المصــــــــــــــلحــة ألا يبيع على من يعلم أنــه لا يوفي الثمن، أو أنــه 

تحقق أنه علم ذلك، فالظاهر أنه خالف المصـــــــــــلحة، فيضـــــــــــمن على القول  مفلس، فإن

                                   
 (.12 /3حاشية المنتهى )( 1)
 .(211 /2شرح المنتهى )نظر: ي( 2)
 .(255 /2الإقناع )، وينظر: (11 /3منتهى الإرادات )( 3)
 (.688 /1)نظر: غاية المنتهى ي( 4)
 (.12 /3ينظر: حاشية المنتهى )( 5)
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ليس  ¬ن، فيكون تعقــــب عثمــــان االأول والثــــاني، فــــالــــذي يظهر أن القولين متفقــــ
لهذا القيد فيه زيادة تأكيد عليه، وفيه شــــــــــــيء،  ¬متجها، وقد يقال إن ذكر عثمان 

 والله أعلم.
 

 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.
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تعامل العامل في المساقاة والمزارعة مع غيره على  :يالمطلب الثان

 .الأرض أو الشجر بغير إذن ربه

 صورة المسألة:
إذا أراد العامل في المســــــــاقاة والمزارعة أن يعامل غيره على الأرض أو الشــــــــجر بغير 

 إذن ربه بعد ظهور الثمرة والزرع، فهل يجوز له ذلك، أم لات
 

 القول المتعقب:
في المســـــــاقاة والمزارعة أن يعامل غيره على الأرض أو الشـــــــجر بغير لا يجوز للعامل 

قال  الحجاوي،وهذا قول  إذن ربه مطلقا، حتى وإن كان ذلك بعد ظهور الثمرة والزرع،
فعامل العامل غيره على الأرض أو الشــــجر بغير أذن  ،وإذا ســــاقى رجلا أو زارعه" ¬
 .(1)"لم يجز :ربه

 .(4)، وصاحب الإنصاف(3)، والشارح(2)ابن قدامة وقد قال بهذا القول
 

 التعقب:
يجوز للعامل في المســـاقاة والمزارعة أن يعامل غيره على الأرض أو الشـــجر بغير إذن 

، انوهذا هو تعقب عثم ،والزرع الثمرة وظهور العمل، في شــــروعه بعد ذلك فعل ربه إذا
 المبيع كان  إن لكن جاز، مقامه، يقوم لمن نصـــــــــــــيبه وارثه أو عامل باع "وإن: ¬قال 
 المناصــب نصــيب المبيع كان  وإن الأصــل، لمالك أو الصــلاح، بدو بعد إلا يصــح لم ثمرا،
 فله يعلم، لم فإن بيع، كمكاتب  مشتر على عمل شرط وصح مطلقا، صح الشجر، من

 ســـاقى "وإذا: آخر محل في وقال. (5)الإقناع في معناه ذكر. أرب وأخذ فســـخ بين الخيار

                                   
 .(279 /2الإقناع )( 1)
 .(305 /5) نظر: المغنيي( 2)
 .(576 /5) ينظر: الشرح الكبير( 3)
 .(479 /5) نظر: الإنصافي( 4)
 .(277 /2) نظر: الإقناعي( 5)



 الفصل الثاني: التعقبات في المعاملات المالية. 

- 258 - 

 

. (1)يجز" لم ربه، إذن بغير الشــــــــــــــجر أو الأرض على غيره العامل فعامل زارعه، أو رجلا
: وأقول بشيء، يتعقبه ولم. انتهى.  (2)المال" في يضارب لا "كالمضارب: شرحه في قال
 الثمرة وظهور العمـل، في شــــــــــــــروعـه قبـل ذلـك فعـل إذا مـا على الأخير هـذا حمـل ينبغي
 ذكر الإقناع في رأيته ثم. فتدبر. مقامه غيره إقامة صــحة من تقدم ما يناقض لئلا والزرع؛

 وهو ،(3)يجز لم الزرع، ظهور قبل أنفق وما يديه عمل وبيع العمل ترك رعاالز  أراد لو أنه
 .(4)فتدبر". قلنا ما يؤيد

 
 دليل القول الأول: 

 ولأنه كالمضــــــــارب،  فيه، غيره يعامل أن يجز فلم نمائه، من  زء المال في عامللم  لأنه
 .(5)كالوكيل  لغيره، يأذن أن يجز فلم فيه، العمل في له أذن إنما

 
 دليل القول الثاني:

 . (6)مقامه غيره إقامة العامل صحة من ذكروه ما يناقض لئلا
 

 الترجيح:
ســـاوى بين مســـألة بيع العامل نصـــيبه من الثمرة بعد  ¬الذي يظهر أن عثمان 

بدوي صــلاحها، وإقامة غيره مقامه بهذا البيع، ومســألة معاملة العامل غيره على الأرض 
أو الشــــــــــجر بغير إذن ربه بعد ظهور الثمرة، وأما صــــــــــاحب الإقناع فصــــــــــنيعه يدل على 

 التفريق بين المسألتين.

                                   
 .(279 /2الإقناع )( 1)
 (.541 /3) كشاف القناع(  2)
 .(282 /2) نظر: الإقناعي( 3)
 (.52 /3حاشية المنتهى )( 4)
 .(576 /5) الشرح الكبير، و (306 /5) المغنينظر: ي( 5)
 (.52 /3ينظر: حاشية المنتهى )( 6)
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صـــحته، ونبه شـــارح الإقناع إلى أن البيع  فأما مســـألة بيع النصـــيب، فقد أشـــار إلى
إن كان للثمر فيكون بعد بدو الصــــلاح أو لمالك الأصــــل، وإن كان لنصــــيب المناصــــب 

. وأما مسألة معاملة العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير (1)من الشجر صح مطلقا
 إذن ربه فذكر أن ذلك لا يصح مطلقا. 

الثمرة جاز؛ لأن للعامل فيه حقا،  ولعل وجه ذلك: أن البيع بعد بدو صــــــــــــــلاح
، فكأن العامل (2)وذلك لأنهم نصوا على أن العامل يملك حصته من الثمرة بعد الظهور

، أو أنه باع نصيبه، وجعل إكمال العمل جزءا من (3)باع نصيبه، واشترط إكمال العمل
  الثمن.

 وأما معاملة العامل غيره، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
لى: أن يكون قبل ظهور الثمرة، فهذه لا ينازع فيها الشـــــــيخ عثمان، بل الحالة الأو 

نص على المنع منها؛ لأن العامل تصـــــــرف في مال لا يملكه؛ إذ أن حقه وملكه لا يثبت 
 إلا بعد ظهور الثمرة، وهنا لم تظهر الثمرة.

هذه قد نص الشــــــــــــــارح على و الحالة الثانية: أن يكون بعد بدو صــــــــــــــلاح الثمرة، 
 يصــح لا فإنه ،صــلاحها بدو بعد الثمرة على المســاقاة": ¬على منعها، قال  الاتفاق
  .(4)"الثمرة في يزيد لا العمل لكون ؛علمناه خلاف بغير

الحالة الثالثة: أن يكون بعد ظهور الثمرة، وقبل بدو الصلاح، وهذا موضع النزاع، 
المســـــــــــــــاقاة والمزارعة: أن فيها ولعل قول الإقناع هنا أقوى؛ لأن الحنابلة ذكروا في تعريف 

، والدفع إنما يكون ممن يملك هذا الأرض والشــجر، وأما العامل (5)دفع للأرض والشــجر
فإنه لا يملك إلا جزءا مشـــــــــــــــاعا من الثمرة، فمعاملته لغيره إما أن يكون ببذله للأرض 

                                   
 .(538 /3) نظر: كشاف القناعي( 1)
 .(277 /2) (، والإقناع271والتنقيح المشبع )ص:  ،(304 /5) نظر: المغنيي( 2)
 .(277 /2) نظر: الإقناعي( 3)
 .(560 /5) الكبيرالشرح ( 4)
، (274 /2) ، والإقناع(466 /5) والإنصاف ،(390 /4) والمبدع ،(290 /5) (، والمغني5 /2نظر: المستوعب )ي( 5)

 .(705 /1) المنتهى (، وغاية49 – 48 /3ومنتهى الإرادات )
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فيه،  والشـــجر، وإذنه لغيره في التصـــرف فيه، فهذا تصـــرف في مال لا يملكه، ولم يؤذن له
فلا يقر عليه، وإما أن يكون ببذله للجزء المشـاع من الثمر الذي يملكه، فهذا لا يصـدق 
عليه أنه مســـــاقاة أو مزارعة؛ لعدم دخوله في التعريف، كما أنه خار  من لفظ صـــــاحب 

فعـامـل العـامـل غيره على الأرض أو  ،وإذا ســـــــــــــــاقى رجلا أو زارعـهالإقنـاع، فـإنـه قـال: "
، ولــذا فــالــذي يظهر أن التعقــب ليس متجهــا، والله (1)"لم يجز :الشــــــــــــــجر بغير أذن ربــه

 أعلم. 
 

 ثمرة الخلاف:
إذا أراد العامل في المســــــــاقاة والمزارعة أن يعامل غيره على الأرض أو الشــــــــجر بغير 

لا يجوز له ذلك، وعلى القول الثاني  الأول إذن ربه بعد ظهور الثمرة والزرع، فعلى القول
 يجوز له ذلك.

  

                                   
 .(279 /2الإقناع )( 1)
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  العارية.: التعقبات في كتاب رابعالمبحث ال

 ب.الطمثلاثة  وفيه
المطلب الأول: الرجوع في عارية الأرض للزرع إن أخر المستعير الزرع عن مدة  •

 ينقص في مثلها، أو تأخر بسببه تأخرا غير متعارف. 
 المطلب الثاني: الرجوع في إعارة الأرض التي بني عليها مسجد أو نحوه.  •
الثالث: استحقالا المستعير إبقاء غرسه وبنائه بلا أجرة بعد رجوع المعير المطلب  •

 في عاريته إن لم يصطلحا على تملك المعير له بقيمته، أو قلعه مع ضمان نقصه.



 لتعقبات في المعاملات المالية.الفصل الثاني: ا 
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الرجوع في عارية الأرض للزرع إن أخر المستعير  :المطلب الأول

 .فالزرع عن مدة ينقص في مثلها، أو تأخر بسببه تأخرا غير متعار

 صورة المسألة:
ذكر الحنابلة أن للمعير الرجوع في عاريته ولو قبل أمد عينه، واســــتثنوا من ذلك ما 

، كأن يعيره أرضا للزرع، فإنه لا يحق له الرجوع (1)إذا كان الرجوع فيه ضرر على المستعير
ها، أو تأخره مثل في عاريته إلا بعد الحصــــــــــــاد، وعليه فهل تأخر الزرع عن مدة ينقص في

 بسبب المستعير تأخرا غير متعارف يغير هذا الحكم أم لات 
 

 القول المتعقب:
إذا اســـتعار رجل أرضـــا للزرع، فتأخر الزرع عن مدة ينقص فيها، أو تأخر بســـبب 
المســتعير تأخرا غير متعارف، فإن هذا التأخر لا يؤثر في المنع من رجوع المعير في عاريته، 

 رجوع "وصــح: ¬قال  ،الأرض من المســتعير، وهذا قول الفتوحي فلا يحق للمعير نزع
 أو لحمل، ســـــفينة أعار فمن مســـــتعير، به يســـــتضـــــر حال في لا عيّنه، أمدٍ  قبل ولو معير
  .(2)يبلى، أو يحصد" أو ترسى، حتى يرجع لم زرع، أو ميت لدفن أرضا

                                   
، (332 /2) ، والإقناع(104 /6) والإنصاف، (4 /5) ، والمبدع(214: ص) (، والمقنع50 /2نظر: المستوعب )ي( 1)

 (.752 /1(، وغاية المنتهى )145 /3ومنتهى الإرادات )
 .(146 - 145 /3) الإرادات منتهى( 2)
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، (3)، وصــــــــــــــاحب المبدع(2)، والشــــــــــــــارح(1)هذا القول هو ظاهر قول ابن قدامةو 
، والشــــــــــــــيخ عثمـــان في هـــدايـــة (7)، والروض(6)، والغـــايـــة(5)، والإقنـــاع(4)والإنصــــــــــــــــاف

 . (8)الراغب
 

 التعقب:
إذا اســـتعار رجل أرضـــا للزرع، فتأخر الزرع عن مدة ينقص فيها، أو تأخر بســـبب 
المســــــــــــــتعير تأخرا غير متعارف، فإن هذا التأخر يؤثر في المنع من رجوع المعير في عاريته، 

ير بين تركـه بـأجرتــه، أو أخـذه بقيمتــه، مــا لم يختر مســــــــــــــتعير قلعــه وتفريغهــا في فيخير مع
قوله: )أو أرضــــــــــا لدفن ميت أو زرع ... " : ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان الحال،

إلخ( ينبغي تقييده بما إذا لم يؤخر الزرع عن مدة ينقص في مثلها، أو يتأخر بســــببه تأخرا 
تركه بأجرته، أو أخذه بقيمته، ما لم يختر مســــــــــــــتعير قلعه  غير متعارف، فيخير معير بين

 .(9)وتفريغها في الحال، على قياس ما تقدم في الإجارة"

                                   
 (215 /2) الكافي، و (172 - 171 /5) ينظر: المغني( 1)
 .(361 /5) نظر: الشرح الكبيري( 2)
 .(7 /5) نظر: المبدعي( 3)
 .(109 /6) الإنصاف( 4)
 .(333 /2) نظر: الإقناعي( 5)
 (.752 /1نظر: غاية المنتهى )ي( 6)
 (.68 /4) ، وكشاف القناع(291 /2) ، وشرح المنتهى(420: ص) ينظر: الروض المربع( 7)
 (.567 /2نظر: هداية الراغب )ي( 8)
 (.145 /3حاشية المنتهى )( 9)



 الفصل الثاني: التعقبات في المعاملات المالية. 

- 264 - 

 

، كما أنه قد يقال بأنه ظاهر قول (1)صـــــــــاحب الفروعقول هذا القول هو ظاهر و 
 .(3)، وصاحب الوجيز(2)من منع من أخذ الأجرة بعد الرجوع في عارية الزرع، كالمجد

 
 دليل القول الأول: 

نوع فيها  كأن  يمكن أن يســــــــتدل لهذا القول بأن ما ذكره الشــــــــيخ عثمان من قيود
، (4)نصـــــــــوصـــــــــهم، فإنهم نصـــــــــوا على جواز أخذ الأجرة متى رجع المعير في الزرعمخالفة لم

، فالقيد (5)ونصوا على المنع من أخذ المعير للزرع بقيمته، أو قلع المستعير لزرعه في الحال
 ور يخالف ما ذكروه، كما أن الفتوحي سيورد المسألة قريبا، فلا حاجة للتقييد.المذك

 
 دليل القول الثاني:

 تفريك بلا زرع بقي قيـــاســــــــــــــــا على مـــا تقـــدم في الإجـــارة، قـــال في المنتهى: "وإن
 مســـــتأجر يختر لم ما بقيمته وأخذه ذلك، فللمالك وبتفريطه بأجرته، لزم تركه مســـــتأجر،

 .(6)الحال" في وتفريغها قلعه
 
 
 
 

                                   
 .(204 /7)و (199 /7) نظر: الفروعي( 1)
 .(360 /1) نظر: المحرري( 2)
 الشيخ ثم البغدادي، الدجيلي أبي السري بن محمد بن يوسف بن هو: الحسينؤلفه ، وم(239لوجيز )ص: اينظر: ( 3)

انت له عناية بالفقه والحديث واللغة، الدين، تفقه على الشيخ الزيريراتي، وك سرا  الله عبد أبو المتفنن الفقيه الإمام
 .(349 /1) الارشد ، والمقصد(30 /5) الحنابلة طبقات ذيل .وسبعمائة وثلاثين اثنتين سنة¬ توفي 

ونة أولي النهى مع، و (109 /6) ، والإنصاف(7 /5) ، والمبدع(361 /5) ، والشرح الكبير(172 /5) نظر: المغنيي( 4)
 .(68 /4) ، وكشاف القناع(291 /2) (، وشرح المنتهى752 /1(، وغاية المنتهى )254 /6)

 .(68 /4) ، وكشاف القناع(291 /2) (، وشرح المنتهى254 /6ونة أولي النهى )مع، و (171 /5) ينظر: المغني( 5)
 .(124 /3) الإرادات منتهى( 6)
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 الترجيح:
غير وجيه؛ وذلك لأن صـــاحب المنتهى وغيره  ¬الذي يظهر أن تعقب عثمان 

، ورجوعه هذا (1)نص على أن من أعار أرضـــــه للزرع فإن له الرجوع في عاريته متى شـــــاء
، كما أنه نص غير واحد من الحنابلة على المنع من أخذ (2)لا يســــتحق به ســــوى الأجرة

، قال الفتوحي في (3)بقيمته، وقلع المســــــــــــــتعير الزرع وتفريا الأرض في الحالالمعير الزرع 
 أوان قبل المعير رجع ثم وزرع أرضـــــــــا ليزرعها، أعاره إلا إذا: أي( الزرع في إلا)شـــــــــرحه: "

إلى  حين رجوع من الأرض المعارة مثل أجرة فإن له قصـــــــيلا، يحصـــــــد حصـــــــاده، وهو لا
 يرض لكونه لم عليه؛ قهرا المعير إلى أوان حصــادهفي أرض  تبقيته لوجوب الحصــاد؛ حين
 إليه، ينتهي أمدا له لأن بقيمته؛ الزرع يملك أن يأخذ لا ولأنه رجوعه. بدليل. بذلك
 لا لأنه نقصــــــه؛ ويضــــــمن أن يقلعه ولا إليه. داعي فلا الغرس، إلى بالنســــــبة قصــــــير وهو
 قلع اختار إذا المســـــــــتعير ولأن. البناء وآلات الغراس الاف أخرى، أرض إلى نقله يمكن
 فيحصـــــــــل له بذلك ضـــــــــرر، العام في ذلك بأرضـــــــــه الانتفاع المالك على يفوت ربما زرعه
 .(4)الحقين" بين جمعا حصاده إلى أن يبقى بأجرة مثله فتعين

أن الإجــارة مبنيــة على  :ولعــل الفرق بين مــا جــاء في بــاب الإجــارة ومــا ذكر هنــا
المعاوضــــــــــــــة، وتذكر فيها المدة، وأما العارية فمبناها على الإرفاق والمعاونة، وقد لا تذكر 

 الرجوع يملك لا: فيها المدة، لذا قيل بالاختلاف بين الحالين، قال في الإنصـــاف: "وعنه
 .(5)يقتضيه" المذهب قياس: القاضي قال. الإطلاق مع بها، انتفاعه قبل

                                   
، (332 /2) ، والإقناع(104 /6) ، والإنصاف(4 /5) ، والمبدع(214: ص) (، والمقنع50 /2نظر: المستوعب )ي( 1)

 (.752 /1(، وغاية المنتهى )145 /3ومنتهى الإرادات )
ونة أولي النهى مع، و (109 /6) ، والإنصاف(7 /5) ، والمبدع(361 /5) ، والشرح الكبير(172 /5) نظر: المغنيي( 2)

 .(68 /4) ، وكشاف القناع(291 /2) (، وشرح المنتهى752 /1(، وغاية المنتهى )254 /6)
 .(68 /4) ، وكشاف القناع(291 /2) (، وشرح المنتهى254 /6ونة أولي النهى )مع، و (171 /5) ينظر: المغني( 3)
 (.254 /6ونة أولي النهى )مع( 4)
 .(67 /4) نظر: كشاف القناعوي ،(104 /6) الإنصاف( 5)
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قد يتوجه القول بها عند من  ¬يقال بأن القيود التي ذكرها الشـــيخ عثمان وقد 
يقول بعدم وجوب دفع الأجرة للمعير بعد رجوعه في عارية الزرع، وما إذا كانت العارية 

 . (1)محددة بوقت، والله أعلم
 

 ثمرة الخلاف:
بب إذا اســـتعار رجل أرضـــا للزرع، فتأخر الزرع عن مدة ينقص فيها، أو تأخر بســـ

المســـــــــتعير تأخرا غير متعارف، فعلى القول الأول: لا يؤثر هذا التأخر في المنع من رجوع 
المعير في عاريته، فلا يحق للمعير نزع الأرض من المســــــتعير، وعلى القول الثاني: يؤثر هذا 
التـــأخر في المنع من رجوع المعير في عـــاريتـــه، فيخير معير بين تركـــه بـــأجرتـــه، أو أخـــذه 

  لم يختر مستعير قلعه وتفريغها في الحال. بقيمته، ما

                                   
 /2) رجب ابن ، وقواعد(284: ص) المحرر راجح في (، والمنور239لوجيز )ص: ا، و (360 /1) نظر: المحرري( 1)

 .(109 /6) ، والإنصاف(146
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الرجوع في إعارة الأرض التي بني عليها مسجد أو  :المطلب الثاني

 .نحوه

 صورة المسألة:
مســجد، فهل يصــح للمعير الرجوع في عاريته  هاإذا أعار رجل أرضــا لبناء، فبني في

 تلك، أم لات
 

 القول المتعقب:
مســـجد، فإن للمعير الرجوع في عاريته تلك،  هاإذا أعار رجل أرضـــا لبناء، فبني في

 أعير "ومن: ¬قال نه لم يفرق بين المسجد وغيره، إالفتوحي، إذ قول هو ظاهر وهذا 
 وإلا شرط. بلا تسويتها لا عنده، لزم رجوع، أو بوقت قلعه بناء، وشرط أو لغرس أرضا
 .  (1)نقصه" ويضمن قلعه أو بقيمته، أخذه فلمعير
الحنابلة على هذا الحكم، ولم يفرقوا بين مســــــــــــــجد وغيره، وممن قد نص كثير من و 

، وصـــــــــــاحب (5)، والشـــــــــــارح(4)، والمجد(3)، وابن قدامة(2)نص على ذلك: أبو الخطاب

                                   
 .(147 - 146 /3) الإرادات منتهى( 1)
 (.310: ص) الهدايةينظر: ( 2)
 .(351: ص) الحازم ، وعمدة(214: ص) ، والمقنع(171 /5) نظر: المغنيي( 3)
 .(360 /1) المحررينظر: ( 4)
 .(359 /5) نظر: الشرح الكبيري( 5)
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، (7)، والغاية(6)، والإقناع(5)، والإنصــــاف(4)، والمبدع(3)، والقواعد(2)، والمنور(1)الوجيز
 .(11)، واللبدي(10)النهى، ومطالب أولي (9)، وكشف المخدرات(8)والكشاف
 

 التعقب:
مســــــــــــــجد، فليس للمعير الرجوع في عاريته ها إذا أعار رجل أرضــــــــــــــا لبناء، فبني في

"قولـــه: )فلمعير .. إلخ( أي: إذا لم يختر : ¬، قـــال وهـــذا هو تعقـــب عثمـــانتلـــك، 
مســــــتعير قلعه، وتفريغها في الحال، كما يفهم من قول المصــــــنف: )ومتى اختاره مســــــتعير 

ها(، وينبغي تقييده أيضـــــــا بما إذا لم يكن البناء مســـــــجدا أو نحوه، فلا يهدم، وتلزم ســـــــوا
  .(12)الأجرة إلى زواله، كما تقدم نظيره في الإجارة"

 
 دليل القول الأول: 

 جمعاً  الأمور بأحد الأخذ في ضــرر المعير والمســتعير، ولأنه إلى لأدى يجز لم لو لأنه
 .(13)الحقين بين

 

                                   
 (.239)ص: الوجيز  نظر:ي( 1)
 .(284: ص) المحرر راجح في نظر: المنوري( 2)
 .(106 /2) والسبعون السابعة القاعدة رجب ابن نظر: قواعدي( 3)
 .(6 /5) المبدعينظر: ( 4)
 (.281، والتنقيح المشبع )ص: (107 - 106 /6) نظر: الإنصافي( 5)
 .(333 /2) نظر: الإقناعي( 6)
 (.753 /1)نظر: غاية المنتهى ي( 7)
 (.290 - 289 /2) ، وشرح المنتهى(67 - 66 /4) نظر: كشاف القناعي( 8)
 .(483 /2) المخدرات كشفينظر:  ( 9)
 .(732 /3) نظر: مطالب أولي النهىي( 10)
 (.222 /1) المآرب نيل على اللبدي نظر: حاشيةي( 11)
 (.147 /3حاشية المنتهى )( 12)
 .(67 /4) ، وكشاف القناع(783 /2) نظر: الممتع في شرح المقنعي( 13)
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 الثاني:دليل القول 
 وبها- أرض إجارة انقضت قياسا على ما تقدم في الإجارة، قال في المنتهى: "وإذا

 تركه أو بقيمته، أخذه بين مالكها خير -بقاؤه شــرط أو قلعه، يشــترط لم بناء أو غراس،
 فلا نحوه، أو مسجدا البناء يكن ولم مالكه، يقلعه لم ما نقصه، وضمان قلعه أو بأجرته،
 .(1)الأرض" رب رضا بغير يعاد ولا زواله، إلى الأجرة وتلزم يهدم،
 

 الترجيح:
قوي ومتوجه، وعدم نص الحنابلة على هذه المســـــــــــــــألة في هذا  ¬قول عثمان 

الموضــــــــــــــع لا يعني أنهم لا يقولون بها، بل الظاهر أن قولهم كقول عثمان؛ لأنهم أرجعوا 
ذكرهم عدم اســــــتحقاق صــــــاحب ، ولأن (2)كثيرا من أحكام العارية إلى أحكام الإجارة

لأخذ البناء بقيمته أو قلعه، إما أن يكون  -الذي أجرها فبني فيها مســــــــــــــجد-الأرض 
لعلة متعلقة بعقد الإجارة، وإما أن يكون لعلة متعلقة بذات المســـــــــــــجد، والظاهر الثاني، 
وعليــه فلا يختلف الحكم في العــاريــة عن الإجــارة، بــل قــد يقــال إن هــذا الحكم هو في 

رية أولى منه في الإجارة؛ لأن العارية عقد إرفاق ومعونة، والإجارة عقد معاوضــــــــــــــة، العا
مشـــابهة لهذه،  وســـعة على المســـتأجر، وللعارية صـــوروالتوســـعة على المســـتعير أكبر من الت

كالميت الذي دفن في أرض، والســقف المســتعار لوضــع خشــب عليه، والأرض المســتعارة 
الرجوع في العارية في ذلك إلى أن يبلى الميت، ويسقك للزرع، فإنه نصوا على عدم جواز 

، (4)، ونصـــــوا في الإجارة على خلاف ذلك في مســـــألة الزرع(3)الســـــقف، ويحصـــــد الزرع

                                   
 .(123 - 121 /3) الإرادات منتهى( 1)
 /2) ، والإقناع(112 /6) ، والإنصاف(8 /5) ، والمبدع(205 /7) ، والفروع(359 /5) نظر: الشرح الكبيري( 2)

 .(755 /1، وغاية المنتهى )(152 /3) الإرادات ، ومنتهى(334
 /3) الإرادات ، ومنتهى(106 /6) ، والإنصاف(5 /5) ، والمبدع(199 /7) والفروع، (214: ص) نظر: المقنعي( 3)

 المبتدي كافي  شرح الندي ، والروض(441 /1) الطالب دليل بشرح المارب ، ونيل(68 /4) ، وكشاف القناع(146
 (.728 /3) مطالب أولي النهى، (276: ص)

 .(124 /3) الإرادات ، ومنتهى(320 /2) قناع، والإ(86 /6) والإنصاف ،(453 /4) نظر: المبدعي( 4)
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فالتوســــعة على المســــتعير في باب العارية تقتضــــي إلحاق أحكام المســــجد بهذه الأحكام، 
 والله أعلم.
 

 ثمرة الخلاف:
الأرض مســــــــجد، فعلى القول الأول: يصــــــــح  إذا أعار رجل أرضــــــــا لبناء، فبني في

 للمعير الرجوع في عاريته، وعلى القول الثاني: لا يصح للمعير الرجوع في عاريته.
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استحقاق المستعير إبقاء غرسه وبنائه بلا أجرة بعد  :المطلب الثالث

رجوع المعير في عاريته إن لم يصطلحا على تملك المعير له 

 .صهبقيمته، أو قلعه مع ضمان نق

 صورة المسألة:
، فهل (1)في باب العارية: "ولا أجرة منذ رجع، إلا في الزرع" ¬قال الفتوحي 

 ،إذا أعار لغرس أو بناء ثم رجعلا أجرة للمعير )يصــــــــح أن يقال في شــــــــرح هذه العبارة: 
، أم أن هذه العبارة فيها نوع إيهام، والأولى (إلى تملكه بقيمته أو قلعه مع ضـــمان نقصـــه

  تركهات
 

 القول المتعقب:
 يدل هذاعلى و العبارة المذكورة صــــــــــحيحة، وهي مدلول كلام صــــــــــاحب المنتهى، 

)ولا أجرة( على مســــتعير لمعير )منذ رجع( ": ¬قال  منصــــور البهوتي، صــــنيع الشــــيخ
إلى زوال ضـــــرر مســـــتعير حيث كان الرجوع يضـــــر به إذن، ولا إذا أعار لغرس أو بناء ثم 

 .(2)"لعه مع ضمان نقصهرجع إلى تملكه بقيمته أو ق
 

 التعقب:
العبــارة المــذكورة فيهــا نوع إيهــام، والأولى حــذف قولــه: "إلى تملكــه .. إلخ" فتكون 

وهذا هو تعقب ، "إذا أعار لغرس أو بناء ثم رجعالعبارة الصــــــــــــــحيحة: "لا أجرة للمعير 
كه .. إلخ، "ولو حذف قوله: إلى تمل: بعد نقله عبارة البهوتي السابقة ¬، قال عثمان

لكان أولى؛ لأنه قد يوهم أن عليه الأجرة إذا لم يتملكه بقيمته، أو بقلعه مع ضــــــــــــــمان 
نقصــه، مع أن صــريح كلامه أن لا أجرة له مطلقا، لقوله بعد: ولأنه إذا أبى أخذ الغراس 
أو البناء بقيمته أو قلعه وضــــمان نقصــــه، فإبقاؤه في الأرض من جهته، فلا أجرة له كما 

                                   
 (.149 /3منتهى الإرادات ) (1)
 .(290 /2شرح المنتهى )( 2)
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، والله (2). انتهى. وهو مقتضـــــــــى قول المتن أيضـــــــــا: )وإن أبياه ترك بحاله((1)وعقبل الرج
 .  (3)أعلم"

، عبارة قريبة من التي ذكرها الشــــــيخ (5)، والإقناع(4)الإنصــــــاف اذكر صــــــاحب وقد
 .عثمان
 

 الترجيح:
وذلك لأن القســــــــــمة التي ذكرها الشــــــــــيخ منصــــــــــور غير  ؛متجه ¬قول عثمان 

حاصـــرة، وقد ذكر هذه القســـمة الفتوحي في شـــرحه، والشـــيخ منصـــور في حاشـــيته على 
المنتهى، والرحيباني في شــــــــــــرح الغاية، إلا أنهم زادوا قيدا جعلوا فيه القســــــــــــمة حاصــــــــــــرة، 

 أبى إذا بقائه وأ نقصــــــــه، ضــــــــمان مع قلعه أو بقيمته، تملكه حين وعبارتهم كالآتي: "إلى
، فالقيد الأخير أسقطه الشيخ منصور في شرح المنتهى، ولو (6)يتفقا" أن إلى ذلك المعير

، أو من نســـــــــاخ ¬ذكره لزال الإشـــــــــكال، وقد يكون هذا الإســـــــــقاط ســـــــــبق قلم منه 
  المنتهى، والله أعلم.

 
 ثمرة الخلاف:

لا يقصد بإسقاطه القيد  ¬الذي يظهر أن الخلاف لفظي، وأن الشيخ منصور 
المذكور اســــــــــــتثناء حالة من أحوال رجوع معير الغرس والبناء من عدم اســــــــــــتحقاق المعير 

                                   
 .(129 /2شرح المنتهى ) (1)
 (.814 /3منتهى الإرادات ) (2)
 (.149 /3حاشية المنتهى )( 3)
 الغراس من. تقدم فيما: يعني( الرجوع حين من أجرة عليه أصحابنا يذكر ولم)، وعبارته: "(109 /6) الإنصاف( 4)

 .والبناء"
 قبل وأرض بحر لجة في وسفينة وبناء غرس في رجوع حين من المستعير على أجرة ولا"، وعبارته: (334 /2) الإقناع( 5)

 ".زرع في بل الميت يبلى أن
 .(728 /3) (، ومطالب أولي النهى859(، وإرشاد أولي النهى )ص: 254 /6نظر: معونة أولي النهى )ي( 6)
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للأجرة، بل الأمر كما ذكر الشــــــيخ عثمان بأن كلام الشــــــيخ منصــــــور صــــــريح في تعميم 
 الحكم في كل الصور.

ناء، ولم وقد يبنى الخلاف في هذه المســــألة، فيقال: إذا أعار رجل أرضــــا لغرس أو ب
يشــــــــــــــترط القلع، ثم رجع في عاريته، فلم يرد المســــــــــــــتعير قلع الغراس والبناء، ولم يرد المعير 
ضــــــمان نقص القلع، ولا أخذ الغرس والبناء بثمنه، فبقي العقار معلقا، ثم أراد المعير بيع 
الأرض بما فيها، فعلى القول الأول: يلزم المســـــتعير أجرة الأرض من حين رجوع المعير في 

 عاريته، إلى بيعها، وعلى القول الثاني: لا يلزم المستعير شيئا من أجرة.
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الغصب وكتاب : التعقبات في كتاب الخامسالمبحث 
 الوقف.

 مطلبان. وفيه
 المطلب الأول: التعقبات في كتاب الغصب، وفيه ثمان مسائل. •

o  المسألة الأولى: ما يستحقه مالك المغصوب إن نقص نقصا غير مستقر
 إن كان قد أخذ بدل ماله. 

o  المسألة الثانية: مطالبة المالك الغاصب بالثمن كله إن كان أزيد من
 القيمة.

o  المسألة الثالثة: ذكر الحالات التي يبرأ فيها الغاصب إن تلفت العين تحت
 ذكر القاعدة الجامعة لذلك.يد مالكها، والتي لا يبرأ بعد 

o .المسألة الرابعة: وجوب البدل في الذمة إن تلفت العين المغصوبة 
o " :وما صحت إجارته من المسألة الخامسة: تفسير )من( في قوله الفتوحي

مغصوب ومقبوض بعقد فاسد فعلى قابض وغاصب أجرة مثله مدة بقائه 
 " بأنها تبعيضية لا بيانية. بيده

o ة: حكم قبول الصدقة من مال مغصوب.المسألة السادس 
o  .المسألة السابعة: وجوب رد ثوب غيره الذي أطارته الريح إلى داره 
o  المسألة الثامنة: إخرا  الوديعة لغشيان شيء الغالب منه الهلاك، إن كان

 ربها نهاه عن إخراجها.
 المطلب الثاني: التعقب في مسألة عزل الحاكم والناظر لأجنبي ولاه لفسقه. •
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 .وفيه ثمان مسائلالتعقبات في كتاب الغصب، : المطلب الأول

ما يستحقه مالك المغصوب إن نقص نقصا غير  :ىالأول سألةالم

 .مستقر إن كان قد أخذ بدل ماله

 صورة المسألة:
المشــــــهور من مذهب الحنابلة أنه إذا نقص المغصــــــوب نقصــــــا غير مســــــتقر، فيخير 

، وعليه فلو (1)يســــــتقر فســــــاده ثم يأخذه وأرب نقصــــــهالمالك بين أخذ مثله، وتركه حتى 
اختار مالك المغصوب أخذ بدل ماله من الغاصب، ثم استقر النقص، فهل يملك مالك 

 المغصوب المثل الذي أخذه، أم يلزمه رده وأخذ عين ماله وأرب نقصهت
 

 القول المتعقب:
ماله  إذا نقص المغصـــــوب نقصـــــا غير مســـــتقر، فاختار مالك المغصـــــوب أخذ بدل

من الغاصــب، ثم اســتقر النقص، فإن مالك المغصــوب لا يلزمه رد المثل الذي أخذه، بل 
)وإن " :¬قال  منصـــــور البهوتي،قول ظاهر وهذا يملك هذا المثل، ويكون بدل ماله، 

)كحنطة  ،نقص المغصــــوب( قبل رده )نقصــــا غير مســــتقر( بأن يكون ســــاريا غير واقف
 ،ل بلوغها إلى حالة يعلم فيها قدر أرب نقصــــــــــــــهاوطلبها مالكها قب ،ابتلت وعفنت(

)وبين تركها( بيد غاصــــــــــب )حتى  ،أخذ مثلها( من مال غاصــــــــــب :)خير( مالكها )بين
لوجود  ؛لأنه لا يجب له المثل ابتداء (؛أرب نقصـــها)يســـتقر فســـادها فيأخذها و( يأخذ 

ن كذلك وحيث كا ،لأنه لا يمكن معرفته ولا ضــــــــــــــبطه إذن ؛ولا أرب العيب ،عين ماله
فيأخذ العين  ،لأنه إذا رضــي بالتأخير ســقك حقه من التعجيل ؛صــارت الخيرة إلى المالك
لأنه حصــل تحت  ؛ويأخذ من الغاصــب أرب نقصــها ،لأنها ملكه ؛عند اســتقرار فســادها

)فإن اســــــــــــــتقر( النقص قبل رد  :وقوله .أشــــــــــــــبه تلف جزء من المغصــــــــــــــوب ،يده العادية

                                   
 /6الإنصاف )، و (29 /5المبدع )(، و 242(، والوجيز )ص: 63 /2، والمستوعب )(314الهداية )ص: نظر: ي( 1)

 (.767 /1(، وغاية المنتهى )178 /3نتهى الإرادات )م، و (29 /5المبدع )، و (158
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لما ســبق: ينبغي حمله على  ،)و( أخذ )الأرب( ،الحنطة مالكها :المغصــوب )أخذها( أي
 .(1)"لئلا يتكرر مع الذي قبله ؛ما إذا استقر قبل الطلب

، والفخر في (3)، وابن قـدامـة في المقنع(2)هو ظـاهر قول أبي الخطـاب وهـذا القول
، (8)، وتصـــــــــــحيح الفروع(7)، والوجيز(6)، والممتع(5)، وصـــــــــــاحب المســـــــــــتوعب(4)البلغة

 .(10)، والغاية(9)والمنتهى
 

 التعقب:
إذا نقص المغصـــــوب نقصـــــا غير مســـــتقر، فاختار مالك المغصـــــوب أخذ بدل ماله 
من الغاصــب، ثم اســتقر النقص، فيلزم مالك المغصــوب رد البدل الذي أخذه وأخذ عين 

"قوله: )خير بين مثلها( أي: ثم : ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان ،ماله وأرب نقصـــه
ســـــــتقر نقصـــــــها يأخذها وأرب نقصـــــــها، ويرد المالك ما أخذ؛ لأن ملكه لم يزل عن إذا ا

ماله بأخذ العوض، كما إذا أخذ القيمة لتعذر رد المغصـــــــــــوب ثم قدر على المغصـــــــــــوب. 
وعبارة الإقناع: فإن اســــــــــــتقر أخذها والأرب. انتهى. ولا حاجة حينئذ إلى ما حمله عليه 

 .(11)الشارح"
 

                                   
 .(93 - 92 /4كشاف القناع )(  1)
 .(314الهداية )ص: نظر: ي( 2)
 .(218)ص: المقنع ينظر:  (3)
 (.259لغة الساغب )ص: بينظر: ( 4)
 (.63 /2المستوعب )ينظر: ( 5)
 (.33 /3الممتع في شرح المقنع )نظر: ي( 6)
 (.242نظر: الوجيز )ص: ي( 7)
 (.237 /7نظر: تصحيح الفروع )ي( 8)
 (.178 /3نتهى الإرادات )ينظر: م( 9)
 (.767 /1نظر: غاية المنتهى )ي( 10)
 (.178 /3)حاشية المنتهى ( 11)
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 دليل القول الأول: 
ــ لأنــه لا يمكن  ؛لوجود عين مــالــه، ولا أرب العيــب ؛ه لا يجــب لــه المثــل ابتــداءلأن

لما في تأخير حقه بعد  ؛معرفته ولا ضــــــــــــــبطه إذن، فكانت الخيرة للمالك بين أخذ مثلها
ويأخذ أرب النقص من  ؛ لرضــــــــــــاه بالتأخير.طلبه من الضــــــــــــرر، وبين الصــــــــــــبر كما ذكر

  .(1)الغاصب؛ لأنه حصل  نايته
 

 ول الثاني:دليل الق
لأن مالك المغصــــــــــــــوب لم يزل ملكه عن ماله بأخذ العوض، كما إذا أخذ القيمة 
لتعذر رد المغصــــوب ثم قدر على المغصــــوب، ويدل على هذا القول أيضــــا قول صــــاحب 

وإن نقص المغصــوب نقصــا غير مســتقر: كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ الإقناع: "
يأخذها وأرب نقصـــــــــــها فإن اســـــــــــتقر أخذها مثلها وبين تركها حتى يســـــــــــتقر فســـــــــــادها ف

 .(3)(2)"والأرب
 

 الترجيح:
أوجه من قول عثمان؛ وذلك لأن قول عثمان  ¬الذي يظهر أن قول منصـــــور 

كأنه يفضــــي إلى أن أخذ البدل ليس له غرض صــــحيح، ولا مصــــلحة على مالك  ¬
لأنه ســــــــــــــيرد هذا المال الذي أخذه ولن ينتفع به، ومما يدل على ذلك أن  ؛المغصــــــــــــــوب

الحنابلة يذكرون الحنطة عند التمثيل لهذه المســــــــــألة، وعليه فمن أخذ حنطة فكيف ينتفع 
بها إن كان ســــــــــيردها ويأخذ عين مالهت، وأما قول صــــــــــاحب الإقناع فإنه محتمل، وليس 

 صريحا في المسألة، والله أعلم.
 

                                   
 /2شرح المنتهى )(، و 304 /6، ومعونة أولي النهى )(29 /5المبدع )، و (33 /3الممتع في شرح المقنع )نظر: ي( 1)

306). 
 .(345 /2الإقناع )( 2)
 (.178 /3، وحاشية المنتهى )(188 /5المغني )ينظر: ( 3)
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 خلاف:ثمرة ال
إذا اختار مالك المغصـــوب أخذ بدل ماله من الغاصـــب، ثم اســـتقر النقص، فعلى 
القول الأول: يملك مالك المغصــــــــــــــوب المثل الذي أخذه، ولا يلزمه رده وأخذ عين ماله 
وأرب نقصه، وعلى القول الثاني: لا يملك مالك المغصوب المثل الذي أخذه، ويلزمه رده 

 وأخذ عين ماله وأرب نقصه.
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مطالبة المالك الغاصب بالثمن كله إن كان أزيد من  :المسألة الثانية

 .القيمة

 صورة المسألة:
الذي باع أو  كلهالمســــمى   ذكر بعض الحنابلة أن للمالك مطالبة الغاصــــب بالثمن

لى . وعليه فهل قولهم هذا ع(1)، إذا كان أزيد من قيمة المثلأجر به العين المغصــــــــــــــوبة
 تبحال معينةمقيد أنه  و، أإطلاقه
 

 القول المتعقب:
قول الحنابلة المذكور عام شــــــامل في كل الصــــــور، وقد نســــــب الشــــــيخ عثمان هذا 

ولو طالب المالك الغاصب بالثمن كله إذا ": ¬القول لمنصور البهوتي، أخذا من قوله 
كــان أزيــد من القيمــة فقيــاس المــذهــب أن لــه ذلــك، كمــا نص عليــه أحمــد في المتجر في 

 .(2)"غير إذن: أن الربح للمالكالوديعة من 
 

 التعقب:
قول الحنابلة المذكور ليس عاما، بل يقال به إذا لم يمكن رد العين، كأن جهل من 
دفعت له أو تلفت، أما إذا كانت باقية بحالها، وأمكن ردها، فالواجب ردها، وما يتبعها 

عــد نقلــه كلام ب ¬، قــال وهــذا هو تعقــب عثمــانمن زيــادة نفع وأرب وأجرة نقص، 
منصـور: "وهذا واضـح إذا لم يمكن رد العين، كأن جهل من دفعت له أو تلفت، أما إذا 

في مواضــــــع وجوب ردها، وما يتبعها  الها، وأمكن ردها، فصــــــريح كلامهمكانت باقية بح
من زيادة نفع وأرب وأجرة نقص، بل هو معنى قول المصــــــــنف: لو تلفت ضــــــــمن المالك 

لمعتاض بما دفع، وهو صــــــريح قول المصــــــنف: )ويســــــترد مشــــــتر من تلفت بيده قيمتها ل

                                   
كشاف القناع ، و (312 /2رح المنتهى )ش(، و 320 /6، ومعونة أولي النهى )(340 /2قواعد ابن رجب ) نظر:ي( 1)

(4/ 101). 
 .(101 /4كشاف القناع )، وينظر:  (312 /2شرح المنتهى )( 2)
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إذ لم يقيد بكون المســـمى أقل من  (1)ومســـتأجر لم يقرا بالملك له ما دفعاه من المســـمى(
  .(2)القيمة أو أكثر، والله أعلم"

 
 الترجيح:

إنما ينصــــرف على الحال التي لا يمكن فيها رد  ¬الذي يظهر أن كلام منصــــور 
العين المغصـــــــــوبة؛ لأنه لا يصـــــــــار إلى البدل مع وجود الأصـــــــــل، وليس في كلام الشـــــــــيخ 

غاصــب بالثمن أو القيمة مع وجود مالك مطالبة الما يدل على أنه يحق لل ¬منصــور 
 العين المغصوبة.

تصور المسألة مع ليس بدقيق؛ وذلك لأنه يمكن  ¬كما يظهر أن كلام عثمان 
وجود العين المغصـــــــوبة، وذلك في حال ضـــــــمان المنفعة، إذا أجرت العين بأزيد من أجرة 

 المثل، فعلى ما ذكره الشيخ منصور يحق للمالك الرجوع بالأجرة المسماة.
أن المراد بهذه المســــــــألة: "إذا اعترف  ¬ (3)وقد ذكر الشــــــــيخ محمد الســــــــفاريني

له بذلك، وقلنا: لا يسوغ للمشتري والحالة هذه الرجوع المشتري للغاصب بالملك، وأقر 
نه إياه المالك. وكان الذي قبضــــــــه على الغاصــــــــب بشــــــــيء مما دفعه له ولا غيره مما ضــــــــمّ 

الغاصــــــــب أزيد من قيمة التالف، فهل يســــــــلم للغاصــــــــب، أم للمالك مطالبة الغاصــــــــب 
   .(4)بهت"

 
 
 

                                   
 (.187 /3منتهى الإرادات )( 1)
 (.189 – 188 /3حاشية المنتهى )( 2)
ه، أخذ عن الشيخ عبدالقادر التغلبي، 1114، العلامة المسند، ولد سنة و: محمد بن أحمد بن سالم السفارينيه( 3)

وتفنن في العلوم، وتتلمذ على كثير من مشايخ عصره، صنف تصانيف جليلة، منها كتاب الاعتقاد، وشرح ثلاثيات 
سنة  ¬المسند، وشرح عمدة الأحكام، وغذاء الألباب بشرح منظومة الآداب، وغيرها من التصانيف، توفي 

 (. 839 /2(، والسحب الوابلة )301ه. النعت الأكمل )ص: 1189
 (.3(، الحاشية السفلية رقم )188 /3ينظر: حاشية المنتهى )( 4)
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 ثمرة الخلاف:
د من قيمة مثلها، وأمكن رد العين المغصــوبة، إذا باع الغاصــب العين المغصــوبة بأزي

فعلى القول الذي نسـبه الشـيخ عثمان للشـيخ منصـور البهوتي: للمالك مطالبة الغاصـب 
بقيمة المثل، وله المطالبة بالثمن المســـــــــــــمى، وعلى القول الثاني: ليس للمالك إلا المطالبة 

  بعين ماله.
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الغاصب إن تلفت العين  ذكر الحالات التي يبرأ فيها: ةالثالث المسألة

 .بعد ذكر القاعدة الجامعة لذلك ،تحت يد مالكها، والتي لا يبرأ

 صورة المسألة:
 المنتقل كان  بعد ذكره للأيدي المترتبة على يد الغاصــب: "وإن ¬قال الفتوحي 

 ســـــواه وما أجنبيا، كان  لو عليه يســـــتقر لما له شـــــيء فلا المالك، هو الصـــــور هذه في إليه
، ثم ذكر بعد ذلك الصــــــور التي لا يبرأ الغاصــــــب فيها إن كان التلف (1)غاصــــــب" فعلى

 تحت يد المالك، والتي يبرأ فيها، فهل ذكره لهذه الصور فيه تكرار، أم ليس فيه تكرارت 
 

 القول المتعقب:
المســــــــــــألتان اللتان فيهما ذكر للأحوال التي لا يبرأ الغاصــــــــــــب فيها إن كان التلف 

هــذا على و  ،والتي يبرأ فيهــا، ليس فيهــا تكرار، فــالأولى عــدم حــذفهــاتحــت اليــد المــالــك، 
 ضمانه استقر بغصبه، وعلم مالكه، لغير أطعمه "وإن: ¬قال يدل صنيع الفتوحي، 

  طعامه. إنه يقل: لم ولو غاصب، فعلى وإلا عليه،
 أو صـــــــــــــدقة، أو هبة، أو شـــــــــــــراء، أو بقرض، أخذه أو دابته، أو قنه، أو ولمالكه،

 خياطته أو قصــارته، على اســتؤجر أو اســتأجره، أو اســتودعه، أو اســترهنه، أو له، أباحه
 غاصب.  يبرأ لم يعلم: ولم ونحوهما،

 .  (2)برئ" أعيره: وإن
 

 التعقب:
فيهما الأحوال التي لا يبرأ الغاصــــب فيها إن  ¬المســــألتان اللتان ذكر الفتوحي 

ذكورة في كلامه ســـــــــلفا، فكان الأولى كان التلف تحت يد المالك، والتي يبرأ فيها، هي م

                                   
 .(193 /3) الإرادات منتهى( 1)
 (.194 - 193 /3منتهى الإرادات )( 2)
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لو حذف هاتين المســألتين ": ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان، حذفها وعدم تكرارها
  .(1)("لكان أولى؛ لعلمهما من قوله )وإن كان المنتقل ... إلخ

 
 دليل القول الأول: 

 لم أجد دليلا لهذا القول.
 

 دليل القول الثاني:
ليس فيها ما يخر  عن القاعدة التي ذكرها  ¬المســـــــــــــــائل التي ذكرها الفتوحي 

 لو عليه يســـتقر لما له شـــيء فلا المالك، هو الصـــور هذه في إليه المنتقل كان  بقوله: "وإن
 .(2)غاصب" فعلى سواه وما أجنبيا، كان

 
 الترجيح:

متجــــه؛ لأن الفروع التي ذكرهــــا الفتوحي إنمــــا هي أفراد  ¬مــــا ذكره عثمــــان 
 للقاعدة التي ساقها قبل ذلك، والتمثيل ليس محله المتون المختصرة.

لهـــــذه الفروع يمكن أن يوجـــــه بواحـــــد من  ¬وقـــــد يقـــــال: إن ذكر الفتوحي 
 توجيهين:

فروع ا اداته على المقنع والتنقيح، وأمالتوجيه الأول: أن القاعدة التي ذكرها من زي
 .(3)فنقلها من التنقيحالقاعدة 

 التوجيه الثاني: أنه ذكر الفروع زيادة في الإيضاح.
 

 ثمرة الخلاف:
  الخلاف لفظي.

                                   
 (.194 - 193 /3حاشية المنتهى )( 1)
 .(193 /3) الإرادات منتهى( 2)
 (.285التنقيح المشبع )ص: نظر: ي( 3)
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 .وجوب البدل في الذمة إن تلفت العين المغصوبة :ةالرابع المسألة

 صورة المسألة:
لتلفه، فهل يقال إنه يجب على  ؛إذا لم يســـــــــتطع الغاصـــــــــب رد المغصـــــــــوب لمالكه

الغاصـــــب البدل، فيتعلق الحق بهذا البدل فينتقل إلى الذمة، ويصـــــح للمالك الإبراء منه، 
 أم لات 
 

 القول المتعقب:
إذا لم يستطع الغاصب رد المغصوب لمالكه لتلفه، فإن الحق لا يتعلق بالبدل، فلا 

هو ظاهر قول الفخر ابن هذا ه، و ينتقل البدل إلى الذمة، ولا يصــــــــــــــح للمالك الإبراء من
)لا( يملك )غاصـــب " :¬قال  صـــاحب التلخيص، نقله عنه الشـــيخ منصـــور، تيمية،

لأنه لا يصــــــح تملكها بالبيع لعدم القدرة على تســــــليمه.  ؛مغصــــــوبا بدفعها( أي: القيمة
فلا يملك كســـــــــبه ولا يعتق عليه ولو كان قريبه. قال في التلخيص:  ،وكما لو كان أم ولد

فلا ينتقل  ،يجبر المالك على أخذها. ولا يصــــــــــح الإبراء منها. ولا يتعلق الحق بالبدل ولا
 .(1)"فتوقف على خيرته ،وإنما يثبت جواز الأخذ دفعا للضرر ،إلى الذمة
 

 التعقب:
إذا لم يستطع الغاصب رد المغصوب لمالكه لتلفه، فإن الحق يتعلق بالبدل، فينتقل 

بعد  ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان، ك الإبراء منهالبدل إلى الذمة، ويصـــــــــــــح للمال
والظاهر: أن محل هذا إذا كانت عين الغصب باقية حين ": نقله قول صاحب التلخيص

 .(2)"دفع البدل، وإلا فيجب البدل في الذمة، ويصح الإبراء وغيره
 .(4)، والبهوتي في حواشي الإقناع(3)صاحب المبدع وقد قال بهذا القول

                                   
 .(109 /4) كشافلا(، و 338 /6) أولي النهى ، ومعونة(200 /6) ، وينظر: الإنصاف(319 /2شرح المنتهى )( 1)
 (.199 /3حاشية المنتهى )( 2)
 .(44 /5المبدع )نظر: ي( 3)
 (.145 /4نظر: حواشي الإقناع )ي( 4)
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 الترجيح:
الظاهر أن ما ذكره الشيخ عثمان هو مقصودهم وإن لم يصرحوا به؛ وذلك لأنهم 
إنما يذكرون أن الحق لا يتعلق بالبدل، وأنه لا ينتقل إلى الذمة، وأنه لا يصــــــــــــــح للمالك 

، ولا يذكرونها في باقي المضــــــــــــــمونات بالتلف، (1)الإبراء منه عند ذكر إباق العبد ونحوه
، فدل ذلك على أنهم (2)بالحيلولة –أي العبد الآبق ونحوه  –ويعللون ضــــــــــــــمان ذلك 

يقصـــــــدون الصـــــــورة التي يكون فيها العبد غير مقدور على تســـــــليمه لا لتلفه، بل لإباقه، 
ك كما يدل عليه نصــــــــهم على وجوب رد المغصــــــــوب متى وجده، وأن الغاصــــــــب لا يمل

المغصــــــــوب ببذل قيمته، ونصــــــــهم أيضــــــــا على وجوب القيمة عند تلف الأمة المغصــــــــوبة 
، وهذا يدل على أن ما ذكره صــــــــاحب التلخيص يقصــــــــد به حال عدم تلف (3)بالوطء

العبد، وأما حال التلف فيقال إن الضــــــــــمان لازم في الذمة؛ لأنه يكون مقابل الإتلاف، 
بت الضمان في ذمته غاصبا كان أو غيره، وعليه لا مقابل الإباق أو الشرود، والمتلف يتث

 فالظاهر أن ما ذكره الشيخ عثمان متجه، والله أعلم.
 

 ثمرة الخلاف:
ب الغاصـــــب من أبرأ مالك المغصـــــو غصـــــب غاصـــــب عبدا، فأبق هذا العبد، ف إذا
، فعلى القول الأول: لا يبرأ الغاصـــــــــــــــب بهذا الإبراء، وعلى القول الثاني: يبرأ قيمة عبده

  صب بهذا الإبراء.الغا

                                   
 /5الشرح الكبير )، و (361 /1المحرر )، و (205 /5المغني )و ، (225 /2الكافي )، و (313الهداية )ص: نظر: ي( 1)

 /6الإنصاف )، و (44 /5المبدع )، و (180 /4شرح الزركشي على مختصر الخرقي )، و (242 /7الفروع )، و (436
 .(57 /4مطالب أولي النهى )، و (319 /2شرح المنتهى )، و (109 /4كشاف القناع )،  و (199

كشاف القناع (، و 338 /6، ومعونة أولي النهى )(44 /5المبدع )، و (242 /7الفروع )، و (225 /2الكافي )نظر: ي( 2)
 .(57 /4مطالب أولي النهى )، و (319 /2شرح المنتهى )، و (109 /4)

 .(348 /2الإقناع )، و (170 /6الإنصاف )، و (35 /5المبدع )، و (200 /5المغني )ينظر: ( 3)
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وما صحت ": في قول الفتوحي( من)فسير ت :ةالخامس المسألة

إجارته من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد فعلى قابض وغاصب 

 .بأنها تبعيضية لا بيانية" أجرة مثله مدة بقائه بيده

 صورة المسألة:
من مغصــــــوب ومقبوض بعقد فاســــــد،  وما صــــــحت إجارته": ¬قال الفتوحي 
، فهل )من( في العبارة الســــــــــــابقة (1)"وقابض أجر مثله مدة مقامه بيدهفعلى غاصــــــــــــب 

، أم أنها فيكون الحكم واقعا على بعض حالات الغصـــب والقبض بعقد فاســـدتبعيضـــية، 
  تفيدخل في الحكم جميع حالات الغصب والقبض بعقد فاسدبيانية، 
 

 القول المتعقب:
واقعـــا على بعض حـــالات  )من( في العبـــارة المـــذكورة تبعيضــــــــــــــيـــة، فيكون الحكم

ن قولـه: )م": ¬قـال  محمــد الخلوتي،وهـذا قول  الغصـــــــــــــــب والقبض بعقــد فـاســـــــــــــــد،
 .  (2)"مغصوب( )من( تبعيضية لا بيانية

 
 التعقب:

)من( في العبارة المذكورة بيانية، فيدخل في الحكم جميع حالات الغصـــــب والقبض 
عدم ظهور التبعيض؛ لأن لا يخفى ": ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان، بعقد فاســـــــــد

ضابطه صحة حلول بعض في محلها، فلو قيل: وما صحت إجارته بعض مغصوب. . . 
أن يكون بدلا من )ما(، فالصــواب أنها للبيان لما في  المتبادر إذن إلخ لما كان له معنى، إذ
  .(3)")ما( من الإبهام، فتدبر

 
 

                                   
 .(200 /3منتهى الإرادات )( 1)
 .(378 /3الخلوتي على منتهى الإرادات )حاشية ( 2)
 (.200 /3حاشية المنتهى )( 3)



 الفصل الثاني: التعقبات في المعاملات المالية. 

- 287 - 

 

 دليل القول الأول: 
جعل )من( تبعيضــــــــــــــية؛ لوجود  ¬لخلوتي يمكن أن يســــــــــــــتدل لهذا القول بأن ا

حالات لا يســــــتحق مالك الغصــــــب فيها أجرة تلف المنفعة تحت يد الغاصــــــب، كما لو 
غصب طائرا لسماع صوته، أو غصب فحلا ليستطرقه على غنمه، فالأجرة لا تستحق 

 مقابل هذه المنفعة.
 

 دليل القول الثاني:
، والعبارة المذكورة (1)لهافي مح "بعض"صـــحة حلول من التي للتبعيض لأن ضـــابك 

وما صـــــحت إجارته لا تســـــتقيم عند إحلال "بعض" محل "من"؛ لأنه ســـــيكون التقدير: 
  .(2)بعض مغصوب. . . إلخ

 
 الترجيح:

أوجه؛ للدليل الذي ذكره، ولأن إخرا  الصــــــــور التي  ¬الظاهر أن قول عثمان 
، فلا حاجة (3)"وما صـــــــــــــحت إجارتهلا تجب فيها الأجرة قد حصـــــــــــــل بقول المؤلف: "

للتبعيض، بل كل ما صــــــــــــحت إجارته وجبت فيه الأجرة حال الغصــــــــــــب والقبض بعقد 
 فاسد، والله أعلم.

 
 ثمرة الخلاف:

تج به على وجود صور لا تستحق الخلاف لفظي، وقد يقال إن قول الخلوتي قد يحة 
ما بها الأجرة حال تلف المنفعة المتقومة تحت يد الغاصــــــــــب أو القابض بعقد فاســــــــــد، وأ

 ستحق فيها الأجرة.عثمان فإنه يحسم النزاع في إيجاد صور لا تة  قول

  

                                   
 .(207)ص: لابن اللحام  القواعد والفوائد الأصولية، و (420مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )ص: نظر: ي( 1)
 (.200 /3حاشية المنتهى )ينظر: ( 2)
 .(200 /3منتهى الإرادات )( 3)
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 .حكم قبول الصدقة من مال مغصوب :ةالسادس المسألة

 صورة المسألة:
يذكر الحنابلة أن من وقع في يده مال مغصــــــــوب فإن له التصــــــــدق به إن لم يمكنه 

المال، أم لا يلزمه، رده، وعليه فهل يلزم المتصــــدق أن ينوي هذه الصــــدقة عن أصــــحاب 
وإن قلنا إنه يلزمه ذلك، فهل يجوز للفقراء قبولها منه مع علمهم بالغصــــــــــب، وأنه لم ينو 

 الصدقة عن مالكهات
 

 القول المتعقب:
لا يلزم المتصـــــــــدق أن ينوي الصـــــــــدقة عن أصـــــــــحاب المال، ويصـــــــــح للفقراء قبول 

القاعدة الســـــــــــــــابعة "): ¬قال  ابن رجب،قول ظاهر وهذا  الصـــــــــــــــدقة منه مطلقا،
، من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه: والتســــــــــــــعون(

فله الصدقة به عنه،  ،إلا أن يكون يسيرا تافهًا ،فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم
يس من قدومه بأن مضــــت مدة يجوز فيها أن تزو  أنص عليه في مواضــــع، وإن كان قد 

 فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكمت ،اله وليس له وارثامرأته ويقسم م
قد يتخر  على وجهين، أصـــــــلهما الروايتان في امرأة المفقود: هل تتزو  بدون إذن 

 .(1)حاكما" في رواية صالح جواز التصدق به، ولم يعتبر والمنصوص الحاكم أم لات
كةها؛ جهل التي الودائع(: ومنها)ثم قال: "  حاكم، بدون بها التصــــــــــــــدق زيجو  مةلا 

 عليه، نص به، تصــــــــــــد ق ورثة؛ له وليس خبره على يطلع ولم فقد إن وكذلك عليه، نص
 من لأنه إطلاقه؛ على يحمل أن فيحتمل": المجرد" في القاضــــــــــــــي قال حاكمًا، يعتبر ولم
 بيت إلى مصــــــرفه المال هذا لأن الحاكم؛ إذن تعذر عند يحمل أن ويحتمل المعروف، فعل
 .انتهى. الإمام اجتهاد إلى موكول المال بيت مال وتفرقة المال،

 يحفظ وإنما المشــــــهور، المذهب على بوارث ليس المال وبيت الإطلاق، والصــــــحيح
 في الصــرف ومقصــود للحفظ، معنى فلا صــاحبه؛ وجود من أيس فإذا الضــائع، المال فيه

                                   
 .(378 /2قواعد ابن رجب )( 1)
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 ربما لأنه المال؛ بيت إلى الصـــرف من أولى وهو عنه، به بالصـــدقة تحصـــل المالك مصـــلحة
 مصرفه. غير إلى المال بيت عند فساد صرف

ا؛  على المال هذا إليهم وصــــل فإذا المال، بيت مال من مســــتحقون فالفقراء وأيضــــً
 الأجنبي فرق إذا: الوجهين أحد على قلنا ولهذا المقصــــــــــود، حصــــــــــل فقد الامام؛ يد غير

 الوصـــية كانت  لو كما  يضـــمن ولا الموقع، تقع فإنها كالفقراء؛  معين لغير وكانت الوصـــية،
  .لمعين

وعلى هذا الأصل يتخر  جواز أخذ الفقير الصدقة من يد من ماله حرام؛ كقطاع 
 .  (1)"الطريق، وأفتى القاضي  وازه
ابن رجب، كما أن هذا القول قد  هالقاضــــــــــــــي، فيما نقله عن وقد قال بهذا القول

القول بعدم ضــــــــمان من  (4)والغاية (3)الإنصــــــــافو  (2)المحرر صــــــــاحبيفهم من إطلاق 
  .(5)هم ذلك بالجهلعدم تقييد، و -كالمتصدق عليه   -تملك المغصوب بلا عوض 

 
 التعقب:

يلزم المتصــــــدق أن ينوي الصــــــدقة عن أصــــــحاب المال، فإن لم ينوها عنهم، وأخذ 
الصــدقة فقير يعلم الغصــب، ويعلم أن المتصــدق لم ينو الصــدقة عن أصــحاب المال، فإن 

وهذا هو ، اصـــبمن الأيدي العشـــرة المترتبة على يد الغفي هذه الحال د المتصـــد ق عليه ي
وعلى هذا الأصــــــــــــــل يتخر  جواز " بعد نقله قول ابن رجب: ¬، قال تعقب عثمان

 (6)"أخذ الفقير الصـــــــــــدقة من يد من ماله حرام؛ كقطاع الطريق، وأفتى القاضـــــــــــي  وازه
أقول: إنما يظهر هذا التخريج أن لو قصــــد المتصــــدق جعل الثواب لرب المتصــــد ق ": قال

                                   
 .(382 - 381 /2قواعد ابن رجب )( 1)
 .(362 /1) نظر: المحرري( 2)
 .(183 /6) نظر: الإنصافي( 3)
 (.770 /1غاية المنتهى )ينظر: ( 4)
 .(351 /2) نظر: قواعد ابن رجبي( 5)
 .(382 - 381 /2قواعد ابن رجب )( 6)
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به، كما في مســــــــألتنا، فيجوز قبول الصــــــــدقة إذن، وإلا فيد المتصــــــــد ق عليه من الأيدي 
  .(1)اصب، كما تقدم"العشرة المترتبة على يد الغ

هب مالا ن وة على أن م نهم نصواإإذ هذا القول هو ظاهر قول كثير من الحنابلة، و 
، وابن (2)مغصــوبا، وكان عالما بأنه مغصــوب، فإنه يضــمنه، نص على ذلك أبو الخطاب

، (7)، والقواعد الأصــــــــــــولية(6)، والفروع(5)، وصــــــــــــاحب الوجيز(4)، والشــــــــــــارح(3)قدامة
، كما أن هذا القول قد يفهم ممن نص على أن (10)، والإقناع(9)، والإنصـــاف(8)والمبدع

بالمغصـــــوب عن مالكه، فتقييدهم الصـــــدقة بأنها عن المالك يمكن أن للغاصـــــب الصـــــدقة 
وشــــــــــــــيخ  ،(11)يفهم منــه مــا ذكره الشــــــــــــــيخ عثمــان، وممن نص على ذلــك ابن قــدامــة

                                   
 (.203 /3حاشية المنتهى )( 1)
 .(316: ص) نظر: الهدايةي( 2)
 .(227 /2) ، والكافي(204 /5المغني )ينظر: ( 3)
 .(419 /5) نظر: الشرح الكبيري( 4)
 (.243لوجيز )ص: ا( 5)
 .(246 /7) نظر: الفروعي( 6)
 .(388: ص) الأصولية لابن اللحام والفوائد نظر: القواعدي( 7)
 .(35 /5) نظر: المبدعي( 8)
 (.170 /6) نظر: الإنصافي( 9)
 .(348 /2) نظر: الإقناعي( 10)
 .(222: ص) نظر: المقنعي( 11)
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، (6)، والمنتهى(5)، والإقناع(4)، والإنصــاف(3)، والمبدع(2)، وصــاحب الوجيز(1)الإســلام
 .(8)، وأخصر المختصرات(7)والغاية

 
 دليل القول الأول: 

القول  واز أخــذ الصــــــــــــــــدقــة ممن مــالــه حرام هو تخريج على مــا ذكروه من جواز 
 .(9)الصدقة بالمغصوب

 
 دليل القول الثاني:

ذكر صـــــــــــــــاحب المنتهى عند ذكره الأيدي المترتبة على يد الغاصـــــــــــــــب: اليد التي 
 تملك "وفي: ¬أخذت المغصـــــوب بلا عوض، واشـــــترط "الجهل" لعدم ضـــــمانها، قال 

 ولا ومنفعــة، عين بقيمــة متملــك وأمين يرجع -جهــل  مع - أمــانــة، وعقــد عوض، بلا
فمفهوم كلامه أنه إن لم يكن المتملك للمغصــــــــــوب بلا  ،(10)بشــــــــــيء" غاصــــــــــب يرجع

 عوض جاهلا، فإنه لا يرجع على الغاصب بشيء.
 
 
 

                                   
 .(334 - 333مختصر الفتاوى المصرية )ص: ، و (263 /29) الفتاوى نظر: مجموعي( 1)
 (.245 – 244لوجيز )ص: انظر: ي( 2)
 .(48 /5المبدع )نظر: ي( 3)
 .(212 /6الإنصاف )نظر: ي( 4)
 .(353 /2الإقناع )نظر: ي( 5)
 (.203 /3نتهى الإرادات )منظر: ي( 6)
 (.776 /1نظر: غاية المنتهى )ي( 7)
 .(192: ص) المختصرات نظر: أخصري( 8)
 .(382 /2قواعد ابن رجب )ينظر: ( 9)
 .(191 - 190 /3) الإرادات منتهى( 10)
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 الترجيح:
صـــــــــحيح في الجملة، للدليل الذي ذكره،  عثمان الذي يظهر أن ما ذكره الشـــــــــيخ

، (1)ولنص الحنابلة على ضـــــــــــمان المتهب المال الذي أخذه إذا كان يعلم أنه مغصـــــــــــوب
ولأن قبول الصــــــدقة في تلك الحال فيه نوع إقرار للغاصــــــب بملكه للعين المغصــــــوبة، وفيه 

 تواطؤ وإعانة له على غصبه.
 ¬الشــــيخ عثمان، قال إلى ذات المعنى الذي ذكره  ¬وقد أشــــار ابن رجب 

  .(2)عليه" يثاب ولا له الصدقة تقع لا فإنه بالمال؛ الغاصب تصدق في القواعد: "لو
 :وجهين على تقع الحرام بالمال الصدقة أن وقال في جامع العلوم والحكم: "واعلم

 من هو المراد فهذا نفسه، عن ونحوهما، الغاصب أو الخائن به يتصدق أن: أحدهما
 غيره مال في بتصـــــــــرفه يأثم بل عليه، يؤجر لا أنه بمعنى: منه يتقبل لا أنه الأحاديث هذه
 أن: المغصـــــــــوب المال في الغاصـــــــــب تصـــــــــرفات من الثاني ، ثم قال: "الوجه(3)إذنه" بغير

 أكثر عند جائز فهذا ورثته، إلى أو إليه رده عن عجز إذا صـــــــــــــــاحبه عن به يتصـــــــــــــــدق
  .(4)وغيرهم" وأحمد حنيفة، وأبو مالك، منهم العلماء،

وعليه فالظاهر أن الأولى حمل تخريجه الذي ذكره على الوجه الثاني، لا على الوجه 
 الأول. 

ولعل عدم تقييد ابن رجب التخريج الذي ذكره بما ذكره الشــــــيخ عثمان راجع إلى 
 واحد من سببين:

ن الأصــــل إالســــبب الأول: ندرة وقوع المســــألة التي أشــــار إليها الشــــيخ عثمان، إذ 
عطي صـــدقة أنه لا يســـأل عن مصـــدرها، وهل هي مغصـــوبة أم لا، بله أن يســـأل يمن أة ف

                                   
لوجيز )ص: ا، و (419 /5) ، والشرح الكبير(227 /2) ، والكافي(204 /5المغني )، و (316: ص) نظر: الهدايةي( 1)

 ، والإنصاف(35 /5) ، والمبدع(388: ص) الأصولية لابن اللحام والفوائد والقواعد، (246 /7) (، والفروع243
 .(348 /2) ، والإقناع(170 /6)

 .(449 /3) رجب ابن قواعد( 2)
 .(265 - 264 /1) والحكم العلوم جامع( 3)
 .(267 /1) والحكم العلوم جامع( 4)
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الغاصـــــــــب عمن ينوي الصـــــــــدقة عنه، ولذا لم ينبه الفتوحي والبهوتي في شـــــــــرحيهما على 
على مســـــــألة ما لو علم متملك المغصـــــــوب بلا عوض أنه مغصـــــــوب، مع أنه  (1)المنتهى

لم يذكرا قيد الجهل  (4)والغاية (3)صــاف، كما أن صــاحبي الإن(2)منصــوص عليه في المتن
 عند ذكرهم لمن تملك المغصوب بلا عوض، بل نصوا فيه على ضمان الغاصب مطلقا.

، فقد (5)قال: "ويتخر  على هذا الأصـــــــــل" ¬الســـــــــبب الثاني: أن ابن رجب 
يكون قصد بــــــــــــــ"الأصل" تصدق من تحت يده مال حرام بهذا المال عن صاحبه، لا عن 

فلا حاجة حينئذ للتقييد، ومما يؤيد أنه قصـــــــــــــــد ذلك، قوله قبل ذكره نفســـــــــــــــه، وعليه 
 .(6)عنه" به بالصدقة تحصل المالك مصلحة في الصرف التخريج: "ومقصود

وعليه فيقال: لا يمكن في الجملة القول بأن تعقب عثمان على ابن رجب متجه، 
  والله أعلم. لى،ولكن يقال: لو قيد ابن رجب عبارته بما ذكره الشيخ عثمان لكان أو 

 
 ثمرة الخلاف:

رضـــت على فقير صـــدقة ممن يعلم أن ماله مغصـــوب، ويعلم أنه تصـــدق عن إذا عة 
نفســــــــه، لا عن صــــــــاحب المال، فعلى القول الأول: يجوز له أخذ هذه الصــــــــدقة، وعلى 

 القول الثاني: لا يجوز له أخذ هذه الصدقة.
  

                                   
 .(312 /2) (، و شرح المنتهى320 /6نظر: معونة أولي النهى )ي( 1)
 .(191 - 190 /3) الإرادات ينظر: منتهى( 2)
 .(183 /6) نظر: الإنصافي( 3)
 (.770 /1غاية المنتهى )ينظر: ( 4)
 .(382 /2قواعد ابن رجب )( 5)
 .(138 /2قواعد ابن رجب )( 6)
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 .الريح إلى داره وجوب رد ثوب غيره الذي أطارته :ةالسابع المسألة

 صورة المسألة:
 في حكمها أمانة، بعده فهي نفســه )أي: المودعَ( عزل "فإن: ¬قال الحجاوي 

 من التمكن قبــل تلف فــإن رده، يجــب: داره إلى الريح أطــارتــه الــذي الثوب حكم يــده
، فهل قوله هذا يعني أن من أطارت الريح ثوبا إلى داره أنه يضـــــــــــمن هذا (1)فهدر" رده:

  إن تلف بعد التمكن من رده، أم أنه لا يضمن إلا إن كتم وجود الثوب عندهتالثوب 
 

 القول المتعقب:
من أطارت الريح ثوبا إلى داره فإنه يضــــــمن هذا الثوب إن تلف بعد التمكن من  
و)هي( أي: الوديعة )بعده( أي: بعد عزله ": ¬قال  منصور البهوتي،وهذا قول رده، 

؛ ثوب الذي أطارته الريح إلى داره(دامت )في يده حكم النفســـــــــــــــه )أمانة حكمها( ما 
)يجب( عليه  ،ربها له في حفظها بطل بعزله نفســــه وإذن ،لأنه لم يتعد بوضــــع يده عليها
)فــإن تلف( المــال المودع  ،لعــدم إذن ربــه في بقــائــه بيــده ؛)رده( إلى ربــه فورا مع التمكن

ه الريح إلى داره )قبل التمكن من عند الوديع بعد عزله نفســـــــــــــــه، أو الثوب الذي أطارت
فهدر( لا ضــــــمان فيه، وفهم منه أنه إن تلف بعد تمكنه من رده أنه يضــــــمنه؛ لأنه  ،رده

 .  (2)"إمساكه فوق ما يتمكن فيه من الردمتعد ب
، وصـــــاحب (5)، والخلوتي(4)والإنصـــــاف ،(3)قد قال بهذا القول صـــــاحب الممتعو 

 .(6)نيل المآرب
 

                                   
 .(378 /2) الإقناع( 1)
 .(168 - 167 /4كشاف القناع )(  2)
 (.99 /3) المقنع شرح في نظر: الممتعي( 3)
 .(431 /6)، و(316 /6) نظر: الإنصافي( 4)
 .(181 /3) الإرادات منتهى على الخلوتي نظر: حاشيةي( 5)
 .(348 /1) الطالب دليل بشرح المارب نظر: نيلي( 6)



 الفصل الثاني: التعقبات في المعاملات المالية. 

- 295 - 

 

 التعقب:
الريح ثوبا إلى داره، فإنه لا يضـــــــــــمن هذا الثوب إن تلف بعد التمكن من أطارت 

، وهذا هو تعقب عثمان، من رده، إلا إن كتم وجود هذا الثوب عنده، فلم يخبر به ربه
وقد ســبق لصــاحب الإقناع في الغصــب أنه إذا أطارت الريح ثوب غيره إلى ": ¬قال 

ممتنع، فإن الواجب حفظه، وإعلام صاحبه داره، أو حصل في داره حيوان، أو طائر غير 
  .(2)". ومقتضاه عدم وجوب الرد(1)إن عرفه

، (6)والمبدع ،(5)، وصاحب القواعد(4)، والشارح(3)ابن قدامة وقد قال بهذا القول
 .(7)والغاية
 

 دليل القول الأول: 
إذا أمســكه بعد التمكن من الرد فهو متعد في ذلك،  لأن من ســقك ثوب في داره

 يده في حكمها أمانة، بعده فهي نفســه )أي: المودعَ( عزل اهر قول الحجاوي: "فإنولظ
 رده: من التمكن قبــل تلف فــإن رده، يجــب: داره إلى الريح أطــارتــه الــذي الثوب حكم
 .(8)فهدر"
 
 
 

                                   
 فهو صاحبه يعرف لم فإن أمانة، لأنه حفظه؛ لزمه غيره ثوب داره إلى الريح ألقت : "وإن(357 /2) ال في الإقناعق( 1)

 ضمنه".  يفعل لم فإن إعلامه، لزمه عرفه وإن لقطة،
 (.264 /3(، وينظر: )251 /3حاشية المنتهى )( 2)
 .(446 /6) ، والمغني(230 /2) نظر: الكافيي( 3)
 .(323 /7) نظر: الشرح الكبيري( 4)
 .(289 /1)رجب  ابن نظر: قواعدي( 5)
 .(55 /5) نظر: المبدعي( 6)
 (.777 /1المنتهى )نظر: غاية ي( 7)
 .(168 /4كشاف القناع )، وينظر:  (378 /2) الإقناع( 8)
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 دليل القول الثاني:
 من التمكين الواجب وإنما الرد، عليه مؤنة تجب لا لأن من ســـــــــــــقك ثوب في داره

، ولقول الحجاوي: (1)فلا يجب عليه الضمان إلا إن فرط في التمكين من الأخذ الأخذ،
 فهو صـــاحبه يعرف لم فإن أمانة، لأنه حفظه؛ لزمه غيره ثوب داره إلى الريح ألقت "وإن
 في حصــــــل ، وقوله أيضــــــا: "ومن(2)ضــــــمنه" يفعل لم فإن إعلامه، لزمه عرفه وإن لقطة،
 وجبت -ثوبا  داره إلى الريح أطارت ومن طة،كاللق-صـــــــــــــاحبها  رضـــــــــــــا بغير أمانة يده

 في قــال جمع، ذكره إعلامــه، وكــذا منــه. والتمكن بصـــــــــــــــاحبهــا العلم مع الرد إلى المبــادرة
: أمرين أحد عليه الواجب ، قال البهوتي في شرحه: "أي(3)غيرهم" مراد وهو: الإنصاف

 .(4)الإعلام" أو الرد، إما
 

 الترجيح:
؛ وذلك جمعا بين ¬الذي يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه الشــــــــــــــيخ عثمان 

نصـــــوصـــــهم، وللتعليل الذي ذكره، ولتصـــــريح صـــــاحبي القواعد والإنصـــــاف على أن من 
، ولتفســــــير البهوتي كلام (5)اختار وجوب الرد، فإنه يقصــــــد بذلك أن له الرد أو الإعلام

   ، والله أعلم.(6)الحجاوي بذلك
 ثمرة الخلاف:

من أطارت الريح ثوبا إلى داره، وتمكن من رده إلى صــاحبه، فلم يرده، وإنما أعلمه 
بوجوده عنــده، ثم تلف هــذا الثوب، فعلى القول الأول: يضــــــــــــــمن الثوب، وعلى القول 

 الثاني: لا يضمن.
  

                                   
 .(290 /1) رجب ابن نظر: قواعدي( 1)
 .(357 /2) الإقناع( 2)
 .(344 /6) ، وينظر: الإنصاف(383 /2) الإقناع( 3)
 (.264 /3، وينظر: حاشية المنتهى )(182 /4) كشاف القناع(  4)
 .(344 /6) ، والإنصاف(290 - 289 /1)رجب  ابن نظر: قواعدي( 5)
 (.264 /3، وحاشية المنتهى )(182 /4) ينظر: كشاف القناع( 6)
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إخراج الوديعة لغشيان شيء الغالب منه الهلاك،  :ةالثامن المسألة

 .إن كان ربها نهاه عن إخراجها

 صورة المسألة:
إذا نهى المودعِ الوديع من إخرا  الوديعة، فغشــــي مكان الوديعة شــــيء الغالب منه 
الهلاك، فهــل يجوز لــه إخراجهــا ونقلهــا مطلقــا، أم يقــال: إنــه يلزمــه دفعهــا لربهــا، فــإن لم 

 يستطع فله نقلها إذنت
 

 القول المتعقب:
ن الوديعة شــــيء الغالب منه إذا نهى المودعِ الوديع من إخرا  الوديعة، فغشــــي مكا

 الفتوحي،وهذا قول الهلاك، فله إخراجها ونقلها مطلقا، ولا يضـــــمنها إن تلفت حينئذ، 
لم  ،الغالب منه الهلاك فأخرجها لغشـــــــــــيان شـــــــــــيء ،وإن نهاه عن إخراجها": ¬قال 

 .  (1)"يضمن
، (5)وابن قدامة ،(4)، والســــــــامري(3)، وأبو الخطاب(2)الخرقي وقد قال بهذا القول

 ، (10)، وصاحب الوجيز(9)، والزركشي(8)، وابن المنجا(7)، والشارح(6)والمجد

                                   
 (.253 – 252 /3نتهى الإرادات )م( 1)
 .(95: ص) الخرقي نظر: مختصري( 2)
 .(306: ص) نظر: الهدايةي( 3)
 (.43 /2نظر: المستوعب )ي( 4)
 .(441 /6) ، والمغني(210 /2) نظر: الكافيي( 5)
 (.363 /1) نظر: المحرري( 6)
 .(286 /7) نظر: الشرح الكبيري( 7)
 (.91 /3) المقنع شرح في نظر: الممتعي( 8)
 .(580 /4) الخرقي مختصر على الزركشي نظر: شرحي( 9)
 (.250نظر: الوجيز )ص: ي( 10)



 الفصل الثاني: التعقبات في المعاملات المالية. 

- 298 - 

 

 .(6)وشرح المنتهى ،(5)، والغاية(4)، والإقناع(3)، والإنصاف(2)والمبدع ،(1)والفروع
 

 التعقب:
إذا نهى المودعِ الوديع من إخرا  الوديعة، فغشــــي مكان الوديعة شــــيء الغالب منه 

وهذا هو تعقب ، الوديع دفعها لربها، فإن لم يســــــــــــــتطع فله نقلها إذنالهلاك، فإنه يلزم 
لعله مقيد بما ": تعليقا على عبارة الفتوحي المذكورة في القول المتعقب ¬، قال عثمان

إذا لم يمكنه ردها إلى صـــاحبها، وإلا ضـــمن، كما يعلم من قوله الآتي: )ومن أراد ســـفرا، 
  .(8)"علموالله أ ،(7)أو خاف عليها عنده(

 
 دليل القول الأول: 

 .(9)بحفظها مأمور وهو لها، حفظا تعين الحال هذه في نقلها لأن
 
 
 
 
 

                                   
 .(210 /7) نظر: الفروعي( 1)
 .(87 /5) نظر: المبدعي( 2)
 ."خلافا فيه أعلم ولا. الأصحاب وعليه. المذهب هذا، وقال: "(318 /6) ينظر: الإنصاف( 3)
 .(378 /2) نظر: الإقناعي( 4)
 (.796 /1نظر: غاية المنتهى )ي( 5)
 .(353 /2) نظر: شرح المنتهىي( 6)
 (.257 /3نتهى الإرادات )م( 7)
 .(253 /3)حاشية المنتهى ( 8)
(، وكشاف 443 /6، ومعونة أولي النهى )(580 /4) الخرقي مختصر على الزركشي ، وشرح(441 /6) نظر: المغنيي( 9)

 .(353 /2) ، وشرح المنتهى(169 /4) القناع
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 دليل القول الثاني:
 ،وإن نهاه عن إخراجهاالقول بلزوم تســــــــــــــليمها لربها، هو جمع بين قول المؤلف: "

ســفرا، أو ومن أراد ، وقوله: "(1)"لم يضــمن ،الغالب منه الهلاك فأخرجها لغشــيان شــيء
 .(2)، ردها إلى مالكها"خاف عليها عنده

 
 الترجيح:

غير وجيه؛ إذ الظاهر أن عبارة الفتوحي في  ¬الذي يظهر أن اسـتدراك عثمان 
الموضــــــــــــــع الأول تنصــــــــــــــرف إلى: مـا لو خـاف على الوديعــة، ولكنــه لم يكن عـاجزا عن 

فروضة فيما لو عجز حفظها، فله في هذه الحال نقلها إلى موضع آخر، والعبارة الثانية م
 حدث في عمدة الطالب لهذا المعنى، فقال: "وإن ¬عن الحفظ، وقد أشـــــــــار البهوتي 

 ، والله أعلم.(3)ربها" على ردها عام خوف
 

 ثمرة الخلاف:
إذا نهى المودعِ الوديع من إخرا  الوديعة، فغشــــي مكان الوديعة شــــيء الغالب منه 

إخراجهـــا ونقلهـــا مطلقـــا، وعلى القول الثـــاني: الهلاك، فعلى القول الأول: يجوز للوديع 
 يلزم الوديع دفعها لربها، فإن لم يفعل مع القدرة ضمن، فإن لم يستطع فله نقلها إذن.
  

                                   
 (.253 – 252 /3نتهى الإرادات )م( 1)
 (.257 /3نتهى الإرادات )م( 2)
 .(167 /1) المآرب لنيل الطالب عمدة( 3)
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عزل الحاكم والناظر لأجنبي ولاه  التعقب في مسألة: طلب الثانيالم

 .لفسقه

 صورة المسألة:
ل الإمام أو الناظر: عند ذكره شــروط الناظر الذي يعين من قب ¬قال الفتوحي 

، فهل الفســــــــــــــق (1)عةزل" فســــــــــــــق فإن عدالة، -ناظر أو حاكم من ولايته- أجنبي "وفي
  لوحده سبب كاف لعزل الناظر، أم لات

 
 القول المتعقب:

الفســـق لوحده ليس ســـببا كافيا لعزل الناظر الأجنبي الذي ولاه الحاكم أو الناظر، 
"قوله: )عزل( الظاهر أنه لا : ¬وقد نسب عثمان هذا القول إلى محمد الخلوتي، قال 

 .  (2)ينعزل بمجرد الفسق. شيخنا محمد الخلوتي"
 

 التعقب:
الفســــــــــــق لوحده ســــــــــــبب كاف لعزل الناظر الأجنبي الذي ولاه الحاكم أو الناظر، 

بعد نقله قول الخلوتي: " أقول: بل المفهوم من شـــرح  ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان
 . (3)المصنف: أنه ينعزل بمجرد الفسق"

                                   
 .(359 - 358 /3) الإرادات منتهى( 1)
 (.359 /3حاشية المنتهى )( 2)
 (.359 /3حاشية المنتهى )( 3)
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، (4)، والغاية(3)، والإقناع(2)، والإنصــــــاف(1)وقد قال بهذا القول صــــــاحب المبدع
 .(6)، وكشف المخدرات(5)وشرح المنتهى
 

 دليل القول الأول: 
 لم أجد دليلا لهذا القول.

 
 دليل القول الثاني:

 شــــرط( و)بشــــرح الفتوحي، وقد قال الفتوحي في شــــرحه: " ¬اســــتدل عثمان 
كما لو   ،(حاكم من ولايته) كانت  ســــــــــــــواء عليه. موقوف غير أي:( أجنبي) ناظر( في)

كان (  أو)إلى إنســــــان،  الحاكم ففوضــــــه ناظرا، يعين ولم محصــــــورين غير جماعة على وقف
التوكيل زيادة على  للوكيل جاز إن بدونه أو ذلك، له الواقف  عل( ناظر) من تفويضـــــــه

: بغير خلاف علمته؛  (7)في المفوض إليه النظر. قال الحارثي( عدالة)الشــروط المتقدمة: 
 إليه فوض( فإن)اليتيم.  مال على كالولاية  العدالة، لها فاشــــــــــــــترط لأنها ولاية على مال،

 غيره حق على ولايــة لأنهــا للمفعول؛ بــالبنــاء( عزل) بعــد ذلــك( فســــــــــــــق) ثم عــدالتــه مع
 .(8)الفسق" فنفاها
  

                                   
 .(172 /5) نظر: المبدعي( 1)
 .(67 /7) نظر: الإنصافي( 2)
 .(15 /3) نظر: الإقناعي( 3)
 (.18 /2نظر: غاية المنتهى )ي( 4)
 .(414 /2) نظر: شرح المنتهىي( 5)
 .(516 /2) المخدرات نظر: كشفي( 6)
 سعد القضاة قاضى الحافظ الفقيه المصري ثم البغدادي الحارثي عباس بن زيد بن مسعود بن أحمد بن و: مسعوده( 7)

 سنة ¬محمد، تفقه على ابن أبي عمر ابن قدامة، صاحب الشرح، وكان بارعا في علم الحديث، توفي  أبو الدين
 .(29 /3) الارشد والمقصد ،(387 /4) الحنابلة طبقات وسبعمائة. ذيل عشرة إحدى

 (.218 /7عونة أولي النهى )م( 8)
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 الترجيح:
متجه، وهو مدلول قول صـــاحب المنتهى كما صـــرح  ¬ما ذكره الشـــيخ عثمان 

 بذلك في شرحه، وقد تعاقب علماء المذهب على هذا القول.
وأما القول الذي نســــبه عثمان إلى الخلوتي فلم يصــــرح به الخلوتي في حاشــــيته على 

، وقد يكون مما سمعه عثمان من الخلوتي، والله (2)، ولا في حاشيته على الإقناع(1)المنتهى
 أعلم.

 
 ثمرة الخلاف:

إذا عين الحــاكم أو النــاظر نــاظرا على الوقف، ففســــــــــــــق هــذا النــاظر، فعلى القول 
الأول: لا يعزل من النظارة لمجرد الفســــــــــــــق، وعلى القول الثاني: يعزل من النظارة لأجل 

 ذلك.
  

                                   
 .(489 /3) الإرادات منتهى على الخلوتي نظر: حاشيةي( 1)
 (.550نظر: حاشية الخلوتي على الإقناع )ص: ي( 2)
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الفصل الثالث: التعقبات في فقه الأسرة والعقوبات 
 والأطعمة. 

 وفيه خمسة مباحث.
 .الوصايا وكتاب الفرائ المبحث الأول: التعقبات في كتاب  •
 .عتقالمبحث الثاني: التعقبات في كتاب ال •
 الصدالا وكتاب الطلالا  المبحث الثالث: التعقبات في كتاب •

 .وكتاب الإيلاء
 .اللعان وكتاب العدد المبحث الرابع: التعقبات في كتاب •
 تاب الجنايات وك المبحث الخامس: التعقبات في كتاب •

 .الحدود وكتاب الأوعمة
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المبحث الأول: التعقبات في كتاب الوصايا وكتاب 
 الفرائض.

 وفيه أربعة مطالب.
المطلب الأول: حكم ولد الأمة الموصى بها لزوجها الحر الذي حملت به بعد  •

 موت الموصي وقبل قبول الوصية، ووضعته بعد القبول.
بحضوره قبل الموت، وقد أوصي لغيره، من علقت الوصية له المطلب الثاني:  •

 .فحضر بعده، وقبل قبول من أوصي له أولا
 المطلب الثالث: علة صحة وصية الموصي إن قال لورثته: "أعطوا ثلثي أحدهما". •
عتقت وأخوها أباهما، ثم أعتق الأب المطلب الرابع: ما ترثه من عتيق عتيقها من أ   •

 ق. عبدا، ثم مات الأب والأخ، ثم مات العتي
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حكم ولد الأمة الموصى بها لزوجها الحر الذي حملت  :الأولالمطلب 

 .به بعد موت الموصي وقبل قبول الوصية، ووضعته بعد القبول

 صورة المسألة:
إذا وصـــــــى رجل بأمته لزوجها الحر، فأحبلها هذا الزو  بعد موت الموصـــــــي، وقبل 

يه، أم هو رقيق الحق فيه للورثة، قبول الوصية، ثم ولدت بعد قبول الوصية، فهل الولد لأب
وإن وصــــــــــــــى له بزوجته فأحبلها وولدت قبله لم تصــــــــــــــر أم ": ¬وهل قول الفتوحي 

 ، الحكم فيه معلق بالإحبال أم بالولادةت(1)"ولد
 

 القول المتعقب:
إذا وصـــــــى رجل بأمته لزوجها الحر، فأحبلها هذا الزو  بعد موت الموصـــــــي، وقبل 
قبول الوصـــــية، ثم ولدت بعد قبول الوصـــــية، فولدها رقيق، الحق فيه للورثة، لذا فإن قول 

، الحكم (2)"وإن وصــى له بزوجته فأحبلها وولدت قبله لم تصــر أم ولد": ¬الفتوحي 
الشــــــيخ  قال منصــــــور البهوتي، ومحمد الخلوتي،هذا قول و فيه معلق بالإحبال لا بالولادة، 

)فأحبلها وولدت قبله( أي  ،)وإن وصــــــــى له( أي الحر )بزوجته( الأمة": ¬ منصــــــــور
لأنها لم  ؛)لم تصــــــر أم ولد( لزوجها الموصــــــى )له( بها ،القبول. وهو متعلق بأحبلها فقك

ق( إن لم يكن اشـــــــترط )وولده( الذي حملت به قبل قبولها )رقي ،تكن ملكه حين أحبلها
 . (3)"حرية أولاده

وإن وصــــــــــــــى له بزوجته معلقا على قول الفتوحي: " ¬وقال الشــــــــــــــيخ الخلوتي 
إنما  ،قوله: )وولدت( هذا ليس بقيد، قال: "(4)"فأحبلها، وولدت قبله لم تصــــــــــر أم ولد

                                   
 .(444 - 443 /3منتهى الإرادات )( 1)
 .(444 - 443 /3منتهى الإرادات )( 2)
 .(460 /2) شرح المنتهى( 3)
 .(444 - 443 /3منتهى الإرادات )( 4)
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ما كقيدا في "إحبالها" لا في "ولدت"  يكون "قبله"  القيد الإحبال، وعلى هذا فينبغي أن
 .(1)"أشار إليه الشيخ في شرحه

 .(2)هذا القول هو ظاهر قول ابن المنجاو 
 

 التعقب:
إذا وصـــــــى رجل بأمته لزوجها الحر، فأحبلها هذا الزو  بعد موت الموصـــــــي، وقبل 

: ¬قبول الوصـــــــية، ثم ولدت بعد قبول الوصـــــــية، فالولد لأبيه، لذا فإن قول الفتوحي 
، الحكم فيه معلق (3)"قبله لم تصــــــــــــــر أم ولد وإن وصــــــــــــــى له بزوجته فأحبلها وولدت"

إذا حملــت بــه بعــد موت ": ¬، قــال وهــذا هو تعقــب عثمــان، الإحبــال بــالولادة لا
الموصـــــــي قبل القبول، فإما أن تلده قبل القبول أيضـــــــا، فيكون للورثة؛ لأنه نماء منفصـــــــل 

متصل قبل الوضع،  قبل القبول، وإما أن تلده بعد القبول، فيكون للموصى له؛ لأنه نماء
ى له، وإلى هذا أشــــــــار في فيعتق عليه، كما يعتق في كل موضــــــــع قلنا: إن الولد للموصــــــــ

بقوله: وإن حملت بعد موت الموصــــــــــــــي ووضــــــــــــــعته قبل القبول، فللورثة، وبعده  الإقناع
فقوله: وإن حملت بعد موت الموصــــي ووضــــعته قبل القبول فللورثة. هو  . انتهى.(4)لأبيه

نف: )وإن وصــــــــــى له بزوجته ... إلخ( فتدبر ذلك، ففي كلام الشــــــــــيخ معنى قول المصــــــــــ
 .(5)"تعالى ¬هنا نظر ظاهر تبعه عليه الشيخ الخلوتي  – ¬ –منصور 

                                   
 .(553 - 552 /3حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 1)
 .(232 /3) الممتع في شرح المقنعنظر: ي( 2)
 .(444 - 443 /3منتهى الإرادات )( 3)
 .(53 /3) الإقناع( 4)
 (.444 /3حاشية المنتهى )( 5)
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، وهو قول (2)،وصـــــــــــــــاحب الإنصـــــــــــــــاف(1)وهذا القول هو ظاهر قول ابن قدامة
، كما نص على هذا القول (5)، ومطالب أولي النهى(4)، والمنتهى(3)صـــــــــــــــاحب الإقناع

 .(6)البهوتي في كشاف القناع
 

 دليل القول الأول: 
  .(7)لأنه من وطء في ملك غيرهوليس لأبيه؛  بأن الولد رقيق الحق فيه للورثةقلنا 
 

 دليل القول الثاني:
، والحنابلة نصــوا (8)لأن الحمل قبل الوضــع نماء متصــل، وبعد الوضــع نماء منفصــل

الموصــــــــــــــي وقبل القبول أنه يتبع العين على أن النماء المتصـــــــــــــــل الذي يحدث بعد موت 
 . (10)صل، وعكسه المنف(9)الموصى بها
 
 
 
 

                                   
 .(251المقنع )ص: ، و (270 /2) الكافينظر: ي( 1)
 .(210 /7) الإنصافنظر: ي( 2)
 .(53 /3) الإقناعينظر: ( 3)
 (.385 /7نظر: معونة أولي النهى )ي( 4)
 .(457 /4) مطالب أولي النهىنظر: ي( 5)
 .(347 /4كشاف القناع )نظر:  ي( 6)
 .(232 /3الممتع في شرح المقنع )نظر: ي( 7)
 شرح المنتهى، و (96 /2) الإقناع، و (175 /2قواعد ابن رجب )، و (49 /2) الكافي، و (110 /4) المغنينظر: ي( 8)

 .(407 /4) مطالب أولي النهى، و (438 /2)
مطالب ، و (459 /2) شرح المنتهى، و (171 /2) قواعد ابن رجب، و (463 /7) الفروع(، و 261 /6) المغنينظر: ي( 9)

 .(455 /4) أولي النهى
 (.444 /3المنتهى )ينظر: حاشية ( 10)
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 الترجيح:
ذكره، ولاتفاقه مع ما  ؛ للتعليل الذي¬لعل الراجح هو ما ذهب إليه عثمان 

 ، والله أعلم.(2)والمنتهى (1)الإقناع ذكره صاحبا
 

 ثمرة الخلاف:
إذا وصـــــــى رجل بأمته لزوجها الحر، فأحبلها هذا الزو  بعد موت الموصـــــــي، وقبل 
قبول الوصـــــــــية، ثم ولدت بعد قبول الوصـــــــــية، فعلى القول الأول: ولدها رقيق، الحق فيه 

وإن وصـــــــــى له بزوجته فأحبلها وولدت قبله لم تصـــــــــر أم ": ¬قول الفتوحي و للورثة، 
قول و ، الحكم فيه معلق بالإحبال لا بالولادة، وعلى القول الثاني: الولد لأبيه، (3)"ولد

، الحكم (4)"وإن وصــى له بزوجته فأحبلها وولدت قبله لم تصــر أم ولد": ¬الفتوحي 
 الإحبال. فيه معلق بالولادة لا

  

                                   
 .(53 /3) الإقناعينظر: ( 1)
 (.385 /7نظر: معونة أولي النهى )ي( 2)
 .(444 - 443 /3منتهى الإرادات )( 3)
 .(444 - 443 /3منتهى الإرادات )( 4)
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من علقت الوصية له بحضوره قبل الموت، وقد : نيالمطلب الثا

 .ده، وقبل قبول من أوصي له أولاأوصي لغيره، فحضر بع

 صورة المسألة:
إن وصـــــــى رجل لزيد، ثم قال: إن قدم عمرو فله ما وصـــــــيت لزيد، فهل المعتبر في 

هو: موت الموصــــــــي، أم: موت  ،اســــــــتحقاق زيد للموصــــــــى به، وانقطاع حق عمرو منه
 الموصي، وقبول زيد الوصيةت

 
 القول المتعقب:

عمرو فله ما وصــــــــــــــيت لزيد، فالمعتبر في  إن وصــــــــــــــى رجل لزيد، ثم قال: إن قدم
اســـــــــتحقاق زيد للموصـــــــــى به، وانقطاع حق عمرو منه هو: موت الموصـــــــــي، وقبول زيد 

وهذا قول  الوصـــــية، فلو حضـــــر عمرو بعد الموت وقبل القبول، فهو المســـــتحق للوصـــــية،
ن قدم إ :ثم قال ،ن وصى لزيدإو في شرحه لقول الحجاوي: " ¬قال  منصور البهوتي،

ن قدم بعد إو ، عاد إلى الغيبة أو لم يعد ،فقدم في حياة الموصــــــــــــي فهو له ،فهو لهعمرو 
ـــــــــــــــــــــ)وإن قدم( عمرو )بعد موته( أي: الموصـــــــي )ف، قال: "(1)"موته فلزيد ( الموصـــــــى به ـ

فلم يؤثر وجود الشـــــرط  ،لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه ؛لثبوته له بالموت والقبول ؛)لزيد(
   .(2)"ن عتقا أو طلاقا على شرط فلم يوجد إلا بعد موتهكما لو علق إنسا  ،بعد ذلك

احتمالا،  (5)، وابن قدامة(4)، وذكره أبو الخطاب(3)الخلوتيوقد قال بهذا القول 
 .(6)وذكره صاحب الفروع على وجه التمريض

 
 

                                   
 .(56 - 55 /3) الإقناع( 1)
 .(351 /4كشاف القناع )(  2)
 .(558 /3حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )نظر: ي( 3)
 .(355الهداية )ص: نظر: ي( 4)
 .(251المقنع )ص: ، و (270 /2) الكافي، و (145 /6) المغنينظر: ي( 5)
 .(442 /7) الفروعنظر: ي( 6)
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 التعقب:
إن وصــــــــــــــى رجل لزيد، ثم قال: إن قدم عمرو فله ما وصــــــــــــــيت لزيد، فالمعتبر في 

للموصـــــــى به، وانقطاع حق عمرو منه هو: موت الموصـــــــي، فلو حضـــــــر اســـــــتحقاق زيد 
، قال وهذا هو تعقب عثمان عمرو بعد الموت وقبل القبول، فليس له حق في الوصــــــــــية،

فقدم  ،وإن وصـــى لزيد، ثم قال: إن قدم عمرو فله" :في تعليقه على قول الفتوحي ¬
: شــــــــــــــرحه( عبارة المصــــــــــــــنف في قوله: )لزيد ... إلخ" ، قال:(1)"بعد موت موص فلزيد

فالموصــــــــــى به لزيد دون عمرو؛ لأن الموصــــــــــي لما مات قبل قدوم عمرو، انقطع حقه من 
ذاك ما يمنعه، فلم يؤثر وجود الشـــــرط بعد  وانتقل إلى زيد؛ لأنه لم يوجد إذالموصـــــى به، 

ذلك، كما لو علق إنســـــــان طلاقا أو عتقا على شـــــــيء، فلم يوجد إلا بعد موته، وقيل: 
في حياة الموصــــــــــــــي كان له. قال في  كون لعمرو، وعلم ما تقدم: أن عمرا لو قدمبل ي

 انتهى. .(2): بلا نزاعالإنصاف
، أي: من جهة أنه لا فرق بين أن يقدم الإقناعوفهم منه: أن المتن على ظاهره، كـ
: وانتقل د، أو بعده، وأما قول المصــــنف في شــــرحهعمرو بعد موت الموصــــي قبل قبول زي

، أي: بموت الموصــــــــــــــي، فلا يعني به: وجود القبول، بل يعني به: أن زيدا بموت إلى زيد
الموصي صار متمكنا من القبول؛ لانقطاع حق الميت بموته، ولذلك لم يقيد بالقبول، بل 
شــــبه المســــألة بطلاق أو عتق علق على شــــيء، فلم يوجد إلا بعد الموت، فعلم: أن حق 

خر. ففي ل قدومه من غير توقف على شــــــيء آعمرو قد انقطع بمجرد موت الموصــــــي قب
  .(3)"بالقبول، نظر. فتدبر تقييد منصور البهوتي في شرح الإقناع

                                   
 .(448 - 447 /3منتهى الإرادات )( 1)
 .(218 /7) الإنصاف(، و 396 /7نظر: معونة أولي النهى )ي( 2)
 (.448 /3حاشية المنتهى )( 3)
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، وقدمه (3)، وصــــــــــــــاحب الوجيز(2)، وابن المنجا(1)أبو يعلى وقد قال بهذا القول
، كما قال به (6)، وذكر في الإنصــــــــــاف أنه المذهب(5)، وصــــــــــاحب الفروع(4)ابن قدامة

، كمــا نص على هــذا القول منصــــــــــــــور (9)، والغــايــة(8)، والمنتهى(7)صــــــــــــــــاحــب الإقنــاع
 .(10)البهوتي
 

 دليل القول الأول: 
قد وجد من عمرو قبل  -وهو القدوم  -لأن الشـــــــــــرط الذي علقت به الوصـــــــــــية 

 .(11)قبول زيد للوصية وانتقالها إلى ملكه
 

 دليل القول الثاني:
كمن ؤثر قدومه بعد ذلك،  لأن حق عمرو انقطع بموت الموصي قبل قدومه، فلم ي

، فالوصـــية علقت على الموت لا على علق عتقا أو طلاقا بشـــرط فلم يوجد إلا بعد موته
 .(12)القبول
 
 

                                   
 .(145 /6) المغني، و (355)ص: الهداية نظر: ي( 1)
 .(236 /3الممتع في شرح المقنع )نظر: ي( 2)
 (.270نظر: الوجيز )ص: ي( 3)
 .(251المقنع )ص: ، و (270 /2) الكافي، و (145 /6) المغنينظر: ي( 4)
 .(442 /7) الفروعنظر: ي( 5)
 .(218 /7) الإنصافنظر: ي( 6)
 .(56 - 55 /3) الإقناعينظر: ( 7)
 .(448 - 447 /3منتهى الإرادات )نظر: ي( 8)
 (.57 /2نظر: غاية المنتهى )ي( 9)
 .(462 /2) شرح المنتهى، و (470الروض المربع )ص: نظر: ي( 10)
 .(558 /3حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )، و (236 /3الممتع في شرح المقنع )نظر: ي( 11)
 (.448 /3، وحاشية المنتهى )(463 /2) شرح المنتهى(، و 396 /7ينظر: معونة أولي النهى )( 12)
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 الترجيح:
الظاهر أن الراجح هو ما ذهب إليه الشــيخ عثمان؛ وذلك إعمالا للفظ الموصــي، 
ولأن تمكين زيد من قبول الوصـــــية يدل على ثبوت الاســـــتحقاق له، وانقطاع اســـــتحقاق 

 عمرو في العين الموصى بها. 
 والظاهر أن المذهب قد استقر على القول الذي ذكره الشيخ عثمان، والله أعلم.

 
 ثمرة الخلاف:

فحضــــــر عمرو  إن وصــــــى رجل لزيد، ثم قال: إن قدم عمرو فله ما وصــــــيت لزيد،
بعد الموت وقبل قبول زيد للوصــــــــية، فعلى القول الأول: عمرو هو المســــــــتحق للوصــــــــية، 

 وعلى القول الثاني: المستحق زيد.
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أعطوا : "علة صحة وصية الموصي إن قال لورثته :ثالثالمطلب ال

 ".ثلثي أحدهما

 :صورة المسألة
، فما علة (1)"وللورثة الخيرة ،أعطوا ثلثي أحدهما :ويصـــــــــــــح": ¬قال الفتوحي 

وصــــيت لأحد  صــــحة الوصــــية في هذه الصــــورة، مع نصــــهم على عدم صــــحتها لو قال:
 ، أو اقبل من أحد وكيلي، أنه لا : زوِّ رجلقال  ، ونصـــهم على أنه لو(2)هذين الرجلين

 ت(3)يصح تزويجه ولا قبوله من أحدهما
 

 القول المتعقب:
 ؛ لأن القصد من الوصية البر،أعطوا ثلثي أحدهماعلة صحة الوصية فيما لو قال: 

انظر الفرق بين ما هنا وما ســـيأتي في النكاح فيما ": ¬قال  محمد الخلوتي،وهذا قول 
ه ولا قبوله من أحدهما،  ، أو اقبل من أحد وكيلي، من أنه لا يصح تزويجإذا قال له: زوِّ 

هنا؛ لأن  وقد يفرق: بأنه قيل هناك بعدم الصحة للاحتياط في الفرو ، وصح، فليحرر 
 .  (4)"القصد البر
 

 التعقب:
أنه أضاف تمليك الموصى له ؛ أعطوا ثلثي أحدهماعلة صحة الوصية فيما لو قال: 

: ¬، قـال ذا هو تعقـب عثمـانوهـ، إلى الورثـة، وهم يعينون عنـد التمليـك بـاختيـارهم
إنما صــــــحت الوصــــــية هنا؛ لأنه أضــــــاف تمليك الموصــــــى له إلى الورثة، وهم يعينون عند "

                                   
 .(461 /3منتهى الإرادات )( 1)
 /3ومنتهى الإرادات )، (59 /3) الإقناعو ، (457 /7) الفروع، و (383 /1) المحرر(، و 269 /2) الكافينظر: ي( 2)

461). 
 .(71 /5) مطالب أولي النهى، و (70 /4منتهى الإرادات )، و (223 /8) الفروعنظر: ي( 3)
 .(574 /3حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 4)
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؛ أعني: نحو -كما تقدم-التمليك باختيارهم، الاف ما إذا نســـب التمليك إلى نفســـه 
  .(1)"قوله: أوصيت بكذا لأحد هذين، فلا يصح، وفي كلام محمد الخلوتي هنا أيضا نظر

، وصـــــــــاحب مطالب أولي (3)المنتهى ، وشـــــــــارحا(2)ابن قدامةقد قال بهذا القول و 
  .(4)النهى

 
 الترجيح:

وجيه، إذ ليست العلة في هذه المسألة: أن الوصية من أبواب  ¬تعقب عثمان 
البر، بل العلة: أن الموصي لم يبهم الوصية، وإنما فوض الورثة في اختيار واحد من اثنين، 

 ليه، والله أعلم.وتمليكه الوصية، فصار الورثة بمنزلة الموصى إ
 

 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

  

                                   
 .(462 - 461 /3)حاشية المنتهى ( 1)
 .(269 /2) الكافينظر: ي( 2)
 .(358 /4كشاف القناع )، و (471 /2) شرح المنتهى(، و 438 /7نظر: معونة أولي النهى )ي( 3)
 .(473 /4) مطالب أولي النهىنظر: ي( 4)
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وأخوها هي عتقت أ   عتيق عتيقها من ما ترثه من :المطلب الرابع

 .ثم مات العتيق ،ثم مات الأب والأخ ،ثم أعتق الأب عبدا ،أباهما

 صورة المسألة:
أن العبد إذا تزو  معتَقة، فولاء من تلد لمولى الأم، وذكر أنه  ¬ذكر الفتوحي 

لو أةعتق الأب، فإن ســــيده الذي أعتقه يجر ولاء أولاده، فيكون ولاء الأب وأولاده لمولى 
الأب، كما ذكر أن الابن لو اشــــــــــــــترى أباه، فإن ولاء أبيه وإخوته يكون له، وأما ولاء 

 .(1)لا يرث نفسه الابن المعتِق فيبقى لمولى أمه؛ لأنه
ثم مات  ،ثم أعتق الأب عبداوعليه، فلو اشــــــــترى أخ وأخته أباهما، فعتق عليهما، 

البنت من  ث، فهل يصــــــــح أن يقال في هذه المســــــــألة: " تر ثم مات العتيق ،الأب والأخ
"، أم أن الأولى أن يقــال: والبــاقي بينهــا وبين معتق أمهــا ،بقــدر عتقهــا من الأب العتيق

 ها وبين معتق أمهما"، أو "أمه"ت"والباقي بين
 

 القول المتعقب:
 يدل صنيع الفتوحي، هذاعلى و  "،والباقي بينها وبين معتق أمهاصح أن يقال: "ي
ورثه  ،العتيق ، ثمثم مات ، فأعتقه،فملك قنا ،ولو اشــــــترى أخ وأخته أباهما": ¬قال 

 بالولاء. دون أخته ،الابن بالنسب
والباقي بينها وبين  ،ورثت منه بقدر عتقها من الأب ،ثم العتيق ،ولو مات الابن

 .  (2)"إن كانت عتيقة ،معتق أمها
ابن ، و (5)، والغاية(4)، والإقناع(3)ذكر العبارة بهذه الصــــــورة صــــــاحب التنقيحوقد 
 .(6)الروضته على حاشيقاسم في 

                                   
 .(259 /3منتهى الإرادات )نظر: ي( 1)
 .(590 /3منتهى الإرادات )( 2)
 (.339نظر: التنقيح المشبع )ص: ي( 3)
 .(127 /3) الإقناعنظر: ي( 4)
 (.133 /2نظر: غاية المنتهى )ي( 5)
 .(202 /6) لابن قاسم حاشية الروض المربعنظر: ي( 6)
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 التعقب:
وهــذا هو تعقــب ، الأولى أن يقــال: "والبــاقي بينهــا وبين معتق أمهمــا"، أو "أمــه"

"ولو قــال: بين معتق أمهمــا، أو أمــه، أي: الابن لكــان أولى؛ لأن : ¬، قــال عثمــان
  .(1)كون أم البنت عتيقة ليس قيدا، ولا سببا في ذلك"

 .(2)صاحب مطالب أولي النهىوقد قال بهذا القول 
 

 دليل القول الأول: 
 لم أجد دليلا لهذا القول

 
 دليل القول الثاني:

 .(3)كون أم البنت عتيقة ليس قيدا، ولا سببا في ذلك  لأن
 

 الترجيح:
لعل الراجح هو ما ذكره الشــــــــــــيخ عثمان؛ وذلك لأن البنت في هذه المســــــــــــألة قد 
أخذت نصـــيبها الذي ســـببه الولاء من جهة أبيها، ثم أخذت نصـــيبها الذي ســـببه الولاء 

، فالباقي بعد ماهيمن جهة أخيها؛ وذلك أنها جرت نصــــــــــــــف ولائه بعتقها نصــــــــــــــف أب
بها، فيرجع نصـــــيبه  اأخذها نصـــــيبها متعلق بأخيها الذي شـــــاركها في العتق، وليس متعلق

إلى من له نصف ولائه الباقي، وهو معتق أمه، لذا فالأولى أن يقال: "والباقي بينها وبين 
 معتق أمهما"، أو "أمه".

الظــاهر أنهم  ويمكن التمــاس توجيــه لقول الفتوحي ومن وافقــه، وذلــك بــأن يقــال:
افترضــــوا أن الأخ والأخت أشــــقاء، فقوله: أمها، أو أمهما، أو أمه، نتيجته واحدة، والله 

 أعلم. 
                                   

 .(159 /3حاشية المنتهى )( 1)
 .(683 /4) مطالب أولي النهىنظر: ي( 2)
 .(159 /3حاشية المنتهى )ينظر: ( 3)
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 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي. 

ولو قيل إنه خلاف معنوي، فيمكن تفريع مســــــــــــألة عليه، وذلك ما لو كان الابن 
 والبنت إخوة لأب، فيقال:

لو تزو  عبد بعتيقتين، فأنجبت الأولى ابنا، والثانية بنتا، فاشــــــــــــــترى الابن والبنت 
، فعلى ثم مات العتيق بن،ثم مات الأب والا ،ثم أعتق الأب عبداأباهما، فعتق عليهما، 

ـــاني )بـــاعتبـــار أن  القول الأول: يكون ربع تركـــة العتيق لمولى أم البنـــت، وعلى القول الث
 يكون ربع تركة العتيق لمولى أم الابن. العبارة: معتق أمه(

ويبين  والظــاهر أن الحنــابلــة لا يقولون بــالقول الأول، وإنمــا يقولون بــالقول الثــاني،
 والله أعلم.  ذلك تقريرهم للمسألة،
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 المبحث الثاني: التعقبات في كتاب العتق. 

 وفيه ثلاثة مطالب.
اشترني والعتق إن قال العبد لرجل:  المطلب الأول: الصورة التي يصح فيها الشراء •

 .وأعتقني ،من سيدي بهذا المال
 المطلب الثاني: ما فضل من المال بيد معت ق بعد إبرائه منه. •
المطلب الثالث: استحقالا المكاتب إن حبسه سيده أرفق الأمرين به من إنظاره  •

 مثل مدة الحبس، أو أجرة مثله.
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لشراء والعتق إن قال العبد الصورة التي يصح فيها ا :المطلب الأول

 .وأعتقني ،اشترني من سيدي بهذا المال: لرجل

 صورة المسألة:
بمعين غير ، فاشـــتراه اشـــترني من ســـيدي بهذا المال وأعتقني إذا قال قن لغير ســـيده:

 ، فهل يصح الشراء والعتق، أم لاتما في يد العبد
 

 القول المتعقب:
بمعين غير ، فاشـــتراه بهذا المال وأعتقنياشـــترني من ســـيدي  إذا قال قن لغير ســـيده:

قال القول يوهمه كلام منصــــــور البهوتي، وهذا ، لم يصــــــح الشــــــراء والعتق، ما في يد العبد
فاشـــــتراه بعينه(  ،)اشـــــترني من ســـــيدي بهذا المال وأعتقني :)و( إن قال قن لآخر": ¬

لشــــــرائه بعين  ؛ق)لم يصــــــحا( أي: الشــــــراء والعت ،أي: المال الذي أعطاه له العبد وأعتقه
 ،لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه ؛ولم ينفذ العتق ،فلم يصــــــح الشــــــراء ،مال غيره بلا إذنه

 صــح :بأن اشــتراه بثمن في ذمته وأعتقه ،وما أخذه الســيد فماله )وإلا( يشــتره بعين المال
 .  (1)"ولزم مشتريه( الثمن )المسمى( في البيع ،و)عتق، الشراء

 .(2)ذكر العبارة بهذه الصورة صاحب مطالب أولي النهى وقد
 

 التعقب:
بمعين غير ، فاشـــتراه اشـــترني من ســـيدي بهذا المال وأعتقني إذا قال قن لغير ســـيده:

 "قوله: )وإلا(: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان، ، صــح الشــراء والعتقما في يد العبد
أي: وإن لم يشـــــــتر بعين ما في يد العبد صـــــــح ...إلخ. ســـــــواء اشـــــــتراه بثمن في ذمته، أو 

 .(3)بمعين غير ما في يد العبد، فما يوهمه ما في شرح منصور البهوتي ليس مرادا"
 

                                   
 .(589 /2) شرح المنتهىنظر: ي( 1)
 .(715 /4) مطالب أولي النهىنظر: ي( 2)
 .(15 /4)حاشية المنتهى ( 3)
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 الترجيح:
)وإلا( يشــــــتره بعين ": ¬متجه، إذ قول البهوتي  ¬ما ذكره الشــــــيخ عثمان 

، يوهم أن الشراء والعتق لا ينفذ (1)"الشراء صحه وأعتقه بأن اشتراه بثمن في ذمت ،المال
إلا إن كان الشــــــــراء بثمن في الذمة، وهو غير مراد، بل المراد إبطال الشــــــــراء الذي يكون 
بعين الثمن الذي بذله العبد، وتصــــــــــــــحيح غيره من الصــــــــــــــور، وقد نص غير واحد من 

اشترني من سيدي بهذا المال، وأعتقني، إذا قال الحنابلة على هذا المعنى، قال في المبدع: "
ففعل، عتق، ولزم مشــــــــــــتريه المســــــــــــمى، وكذا إن اشــــــــــــتراه بعينه إن لم تتعين النقود، وإلا 

قوله: )وإلا عتق(؛ أي:  ، وقال الخلوتي: "(3)، وذكر مثله صـــــاحب الإنصـــــاف(2)"بطلا
 .(4)"نقدهوإن لم يكن الشراء وقع بعينه بأن وقع بغيره أو وقع الشراء في الذمة ثم 

 
 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

 ولو قيل إنه خلاف معنوي، فيمكن تفريع مسألة عليه، وذلك بأن يقال: 
بمعين غير ، فاشـــتراه اشـــترني من ســـيدي بهذا المال وأعتقني إذا قال قن لغير ســـيده:

ح ، فعلى القول الأول: لا يصح الشراء ولا العتق، وعلى القول الثاني: يصما في يد العبد
 الشراء والعتق.

  

                                   
 .(589 /2) شرح المنتهىنظر: ي( 1)
 .(11 /6) المبدع، وينظر: (24 /6) المبدع( 2)
 .(426 /7) الإنصافنظر: ي( 3)
 .(182 /4الإرادات )حاشية الخلوتي على منتهى ( 4)
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 .ما فضل من المال بيد معت ق بعد إبرائه منه :المطلب الثاني

 صورة المسألة:
 إذا أبرئ المكاتب، وكان بيده مال حين إبرائه، فهل هذا المال ملك له، أم لسيدهت 

 
 القول المتعقب:

وهذا قول إذا أبرئ المكاتب، وكان بيده مال حين إبرائه، فإن هذا المال ملك له، 
)وما فضـــــــــــــل بيده( أي: المكاتب بعد أداء ما عليه من ": ¬قال  منصـــــــــــــور البهوتي،

 .  (1)"لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان ؛كتابته أو إبرائه منه )فله( أي: المكاتب
 .(3)، والشارح(2)ابن قدامةوقد قال بهذا القول 

 
 التعقب:

وهذا ، ائه، فإن هذا المال ملك لســــــيدهإذا أبرئ المكاتب، وكان بيده مال حين إبر 
"قوله: )وما فضـــــــــــــــل بيده( أي: بعد الأداء لجميع مال : ¬، قال هو تعقب عثمان

الكتابة، فللمكاتب، كما صــــــرح بذلك في الإقناع وشــــــرحه، الاف ما إذا أبرأه، فإن ما 
أداء في يده يكون للســـــيد، وهذا مقتضـــــى ما قدمه المصـــــنف في قوله: )ومال معتق بغير 

  .(5)، فقول الشارح هنا: أو إبرائه منه، فيه نظر"(4)عند عتق لسيد(
 
 
 
 

                                   
 .(599 /2) شرح المنتهى( 1)
 .(331 /2) الكافي، و (427 /10) المغنينظر: ي( 2)
 .(464 /12) الشرح الكبيرنظر: ي( 3)
 (.6 /4) منتهى الإرادات( 4)
 (.27 /4حاشية المنتهى )( 5)
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 دليل القول الأول: 
كــان لــه قبــل عتقــه فبقي على مــا   ، فهــذا المــالهالمكــاتــب يملــك كســــــــــــــبــه ونفعــ لأن

 .(1)كان
 

 دليل القول الثاني:
في لأن الفتوحي ذكر أن كل من عتق بغير أداء فماله عند العتق لســــــــــــيده، وذلك 

، ومن أبرئ من مال الكتابة داخل في (2)قوله: )ومال معتق بغير أداء عند عتق لســــــــــيد(
 .(3)هذا العموم
 

 الترجيح:
الظاهر أن الراجح هو ما ذكره الشــــــــــــــيخ منصــــــــــــــور؛ وذلك لأن المال الذي في يد 

وإبراء الســيد للمكاتب من باقي مال  ،(5)، بدليل صــحة تصــرفه فيه(4)المكاتب ملك له
لا يغير هذا الحكم، ولا يجعل للســـــــــــيد حقا في هذا المال، فلا يصـــــــــــح أن يقال: الكتابة 

انتقل هذا المال من ملك المكاتب إلى ملك ســــــــــــــيده؛ لأن ســــــــــــــيده أبرأه من باقي مال 
 الكتابة.

وأما عموم عبارة الفتوحي التي اســـتدل بها الشـــيخ عثمان، فالظاهر أنها مخصـــوصـــة 
داء أو بالإبراء، ودليل ذلك ما ذكره الفتوحي في بالمكاتب، ســواء كان المكاتب عتق بالأ

  .(6)")ومال معتَق بغير أداء( ليخر  المكاتب، والمعتق على مال": ¬شرحه، قال 

                                   
 .(599 /2) شرح المنتهىنظر: ي( 1)
 (.6 /4) منتهى الإرادات( 2)
 (.27 /4المنتهى )حاشية ينظر: ( 3)
 (.29 /4، ومنتهى الإرادات )(146 /3) الإقناع، و (143 /8) الفروعنظر: ي( 4)
 .(45 /6) المبدعنظر: ي( 5)
 (. 339 /8عونة أولي النهى )م( 6)
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كما أنه يمكن أن يجاب على اســـــتدلال الشـــــيخ عثمان بعبارة الفتوحي بأن يقال: 
، فهو قد (1)كالأداءإن المكاتب وإن أبرئ، فلا يخر  من كونه أدى ما عليه؛ لأن الإبراء  

لزمه مال الكتابة، ثم سقك عنه بعد لزومه، فصار بمنزلة من أدى المال، لا بمنزلة من عتق 
 بغير أداء، والله أعلم.

 
 ثمرة الخلاف:

ذا المال ملك إذا أبرئ المكاتب، وكان بيده مال حين إبرائه، فعلى القول الأول: ه
 للسيد. ل الثاني: هذا المال ملكللمكاتب، وعلى القو 

  

                                   
 .(734 /4) مطالب أولي النهى، و (355 /12) الشرح الكبير، و (430 /10) المغنينظر: ي( 1)
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استحقاق المكاتب إن حبسه سيده أرفق الأمرين به  :المطلب الثالث

 .من إنظاره مثل مدة الحبس، أو أجرة مثله

 صورة المسألة:
أرشـــــها، وبحبســـــه  ، نايته عليه )أي المكاتب( وعلى ســـــيده": ¬قال الفتوحي 

"من إنظاره" : ¬، فقوله (1)"من إنظاره مثلها، أو أجرة مثله ،أرفق الأمرين به ،مدة
  هل هو بيان للأمرين، أم هو بيان للأرفقت 

 
 القول المتعقب:

قد نســـب عثمان هذا القول إلى بعض المحققين و قوله: "من إنظاره" بيان للأمرين، 
"قوله: )من إنظاره( بيان للأرفق، فإنه أحدهما، لا بيان : ¬دون أن يســــــــــــــميه، قال 

 . (2)لمثل، كما توهمه بعض المحققين"للأمرين، فإنهما مجموع الإنظار، وأجرة ا
وهذه العبارة من الشــــيخ عثمان لم يظهر لي المراد منها على وجه الدقة، وقد يقال 

 :تإن العبارة تحتمل ثلاثة احتمالا
الاحتمال الأول: أن صــــــــاحب القول المتعقب يفســــــــر عبارة المؤلف بالإلزام بأجرة 

 المثل، والإنظار مثل مدة الحبس.
 ثاني: أنه يقطع أن العبارة تدل على أن الإنظار هو الأرفق.الاحتمال ال

الاحتمـــال الثـــالـــث: أنـــه يقول: إن الواجـــب أرفق الأمرين، أمـــا الأمر الأول فهو: 
 أجرة المثل، والإنظار مثل مدة الحبس. وأما الأمر الثاني: فلم ينص عليه المتن.

أن عبارة صـــاحب المبدع أما الاحتمال الأول، فلم أجد من ذكره من الحنابلة، إلا 
)وإن حبســــه مدة( وظاهر كلام المؤلف: أو منعه مدة )فعليه( أي: ": ¬تحتمله، قال 

لأن ذلك نظير ما فاته مثل  ؛من إنظاره مثل تلك المدة( ،على الســــــــــيد )أرفق الأمرين به

                                   
 .(31 /4منتهى الإرادات )( 1)
 (.31 /4حاشية المنتهى )( 2)
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 ؛لأنه فوت منافعه، فلزمه عوضــــــها كالعبد، وقيل: يلزمه أرفقهما بمكاتبه ؛)أو أجرة مثله(
 .(1)"لأنه وجد سببها، فكان له أنفعهما

، (3)، رجحها ابن قدامة في المغني(2)وأما الاحتمال الثاني، فهو رواية في المذهب
 .(4)والشارح

 وأما الاحتمال الثالث، فلم أجد من ذكره من الحنابلة. 

 
 التعقب:

 "قولــه: )من: ¬، قــال وهــذا تعقــب عثمــانقولــه: "من إنظــاره" بيــان للأرفق، 
إنظاره( بيان للأرفق، فإنه أحدهما، لا بيان للأمرين، فإنهما مجموع الإنظار، وأجرة المثل، 

  .(5)كما توهمه بعض المحققين"
 .في شرحيهما على المنتهى (7)والبهوتي (6)الفتوحي وقد قال بهذا القول

 
 الترجيح:

، وعليه ¬لعل الأولى أن تحمل العبارة على ما فســـرها به كاتبها، وهو الفتوحي 
فــالقول الثــاني هو الراجح، على أن القول الأول لم يتبين لي وجهــه، ولا المراد منــه، والله 

 أعلم. 
  

                                   
 .(54 /6) المبدع( 1)
 .(466 /7) الإنصاف، و (143 /8الفروع )، و (338 /2) الكافينظر: ي( 2)
 . (461 - 460 /10) المغنينظر: ي( 3)
 .(389 /12) الشرح الكبيرنظر: ي( 4)
 (.31 /4حاشية المنتهى )( 5)
 (.400 /8نظر: معونة أولي النهى )ي( 6)
 .(604 /2) المنتهى شرحينظر: ( 7)
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المبحث الثالث: التعقبات في كتاب الصداق، وكتاب 
 الطلاق، وكتاب الإيلاء. 

 وفيه ثلاثة مطالب.
 للرابعة".المطلب الأول: المراد بقول الفتوحي: "ثم ربع الزمن المستقبل  •
 .ذكر الوقتالمطلب الثاني: تعليق الطلالا على عدم الوطء دون  •
 المطلب الثالث: اعتبار النزع جماعا تحصل به الرجعة. •
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ثم ربع الزمن المستقبل : "المراد بقول الفتوحي: المطلب الأول

 ".للرابعة

 صورة المسألة:
تجدد حق رابعة برجوعها في  ثم ومن قسم لثنتين من ثلاث،": ¬قال الفتوحي 

، فما (1)"ع الزمن المســـتقبل للرابعةبوفاها حق عقده، ثم ر  ،هبة أو عن نشـــوز، أو بنكاح
  "ثم ربع الزمن المستقبل للرابعة"ت: ¬المراد بقوله 
 

 القول المتعقب:
ي ذال ومربع الي"ثم ربع الزمن المســـــــــــتقبل للرابعة" أي: : ¬المراد بقول الفتوحي 

منصــــــــــور وهذا قول قســــــــــم الثالثة،  ربع ، فتكون الرابعة قد أخذتقد للرابعةحق العيلي 
ي ذال وميعني: ربع الي ،قوله: )ثم ربع الزمن المســــــــــــتقبل. . . إلخ( : "¬قال  البهوتي،
اشـتركن فيه، وبقيته للثالثة؛ لأن ضـرتيها قد  عحق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربيلي 
فلم يوفّ لها  استوفتا ليلة ليلة وهذه قد استوفت دون ليلةا حقهما، لا يقال: قد تاستوف
أربــاع ليلــة  ؛ لأنــا نقول: كــانتــا من ثلاث فلهمــا ليلتــان، وهــذه من أربع فلهــا ثلاثــةحقهــا

 ا. كما وفاه
قوله: )ثم ليلة للمظلومة( هذا المذهب، وقدمه في الفروع، قاله في الإنصـــــــــــــــاف. 

 .  (2)الليلة، وللجديدة بقيتها، ولم يظهر لي الفرق"وكان قياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا 
 .(3)نقل الخلوتي هذا القول عن منصوروقد 
 

 التعقب:
الزمن "ثم ربع الزمن المســــــــــــــتقبــــل للرابعــــة" أي: ربع : ¬المراد بقول الفتوحي 

فيقسم للثالثة  المشتمل على حق الثالثة والرابعة، وذلك مختلف بحسب ما قسم للأوليين،

                                   
 .(190 /4منتهى الإرادات )( 1)
 (.1134 /2رشاد أولي النهى )إ( 2)
 . (522 - 521 /4حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )نظر: ي( 3)
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قســــم للأوليين، ثم يقســــم للرابعة ثلث ما قســــم للثالثة، وهو ربع مجموع ما قســــم مثل ما 
"قوله: )ثم ربع الزمن المســـــتقبل ...إلخ( : ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان لها وللثالثة،

قال منصــور البهوتي في حاشــيته: يعني: ربع اليوم الذي يلي حق الرابعة. انتهى المقصــود. 
كما في حواشــــــــي ابن ســــــــتقبل بذلك نظر، إذ هو خلاف المنقول،  وفي تفســــــــيره الزمن الم
، فإن المنقول على (2)، وكما هو مقتضـــى كلام المصـــنف في شـــرحه(1)قندس على الفروع

ما ذكرناه لك: أن المراد بالزمن المســـــــتقبل هنا: الزمن المشـــــــتمل على حق الثالثة والرابعة، 
ثالثة مثل ما لإحداهما، ثم تزيد وذلك مختلف بحســــــــب ما قســــــــم للأوليين، فإنك تجعل لل

على حق الثالثة ثلثه بطريق ما فوق الكســـــــــــــر، فإن زمن الثالثة الذي عرفته من قســـــــــــــمه 
للأوليين، نســبته إلى الزمن المســتقبل المذكور هنا: بقية زمن ذهب ربعه، فتزيد ثلثه ليصــير 

نصر الله في  ، وابن(4)، وصاحب الإقناع(3)معه ربعا، وهذا أيضا قياس ما ذكره المصنف
. وحيث (5)المســــــألة التي بعد هذه، وقال في الإنصــــــاف عن ذلك في الثالثة: إنه المذهب
؛ لعدم (6)علمت تســـــــــــاوي المســـــــــــألتين، فلا يطلب الفرق بينهما، كما صـــــــــــنع المحشـــــــــــي

اختلافهما على ما قررنا، فســـــــــــقك ما ذكره المحشـــــــــــي من الإشـــــــــــكال والجواب في الأولى 
كور. فراجع المســــطور، والله ولي الأمور، نســــأله أن يوفقنا لاتباع المبنيين على تفســــيره المذ 

  .(7)"المأثور، والله أعلم

                                   
 .(409 – 408 /8) نظر: حواشي ابن قندس على الفروعي( 1)
 (.299 /9نظر: معونة أولي النهى )ي( 2)
 .(192 /4)منتهى الإرادات ينظر: ( 3)
 .(247 /3) الإقناعنظر: ي( 4)
 .(373 /8) الإنصافنظر: ي( 5)
 (.1134 /2رشاد أولي النهى )إقصد حاشية منصور على المنتهى، ينظر: ي( 6)
 (.191 – 190 /4حاشية المنتهى )( 7)
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، (3)، وصـــــــــــــــــاحـــب الإقنـــاع(2)وابن قنـــدس ،(1)قـــد قـــال بهـــذا القول ابن قـــدامـــةو 
 .(7)، والكشاف(6)، والبهوتي في شرح المنتهى(5)، والغاية(4)والمنتهى

 .(11)، والإنصاف(10)، والمبدع(9)، والفروع(8)وهو ظاهر قول صاحب المحرر
 

 دليل القول الأول: 
  .اشتركن فيه عحق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربيلي ي ذال ومربع الييكون 
ا حقهما، لا يقال: قد اســـــتوفتا ليلة تبقيته للثالثة؛ لأن ضـــــرتيها قد اســـــتوفويكون 

كانتا من ثلاث فلهما ؛ لأنا نقول:  فلم يوفّ لها حقها ليلة وهذه قد اســــــتوفت دون ليلة
 .(12)اأرباع ليلة كما وفاه ليلتان، وهذه من أربع فلها ثلاثة

 
 دليل القول الثاني:

مخالف لما فســـره به الفتوحي وغيره  ¬لأن التفســـير الذي ذكره الشـــيخ منصـــور 
 ممن سبقه.

                                   
 .(89 /3) الكافينظر: ي( 1)
 .(409 – 408 /8) نظر: حواشي ابن قندس على الفروعي( 2)
 .(247 /3) الإقناعنظر: ي( 3)
 (.299 /9نظر: معونة أولي النهى )ي( 4)
 (.251 /2نظر: غاية المنتهى )ي( 5)
 .(54 /3) شرح المنتهىنظر: ي( 6)
 .(204 /5كشاف القناع )نظر:  ي( 7)
 .(43 /2) المحررنظر: ي( 8)
 .(408 /8) الفروعينظر: ( 9)
 .(262 /6) المبدعنظر: ي( 10)
 .(373 /8) الإنصافنظر: ي( 11)
 (.1134 /2رشاد أولي النهى )إنظر: ي( 12)
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ولو ولاتفاق هذه المســألة مع المســألة التي تليها، وهي التي ذكرها الفتوحي بقوله: "
ثم نصــــــــــــف  ،لمظلومةلثم ليلة  ،وفاها حق عقده ،ثم نكح ،ليلة عند إحدى امرأتيه بات

 . (1)"ثم يبتدئ ،ليلة للثالثة
ولأن حق الثالثة ثبت قبل تجدد حق الرابعة، وحقها مســــــــــــــاو لحق الأولى والثانية، 

 . (2)وقد استوفتا حقهما، فوجب أن تستوفي كما استوفتا
 

 الترجيح:
متجه؛ وذلك لتعاقب أئمة المذهب عليه، ولتفســـــير  ¬ما ذكره الشـــــيخ عثمان 

قوله بما ذكره الشــــيخ عثمان، ولأن البهوتي نفســــه اختار في شــــرح المنتهى  ¬الفتوحي 
 ، والله أعلم. (3)القول الذي ذكره الشيخ عثمان، وشرح المنتهى ألفه بعد الحاشية

 
 ثمرة الخلاف:

ها في هبة أو عن نشــــوز، أو تجدد حق رابعة برجوع ثم من قســــم لثنتين من ثلاث،
فعلى القول الأول: يكون للثالثة ثلاثة أرباع ما قســـــــم للأولى وفاها حق عقده، ف ،بنكاح

والثانية، وللرابعة الربع الباقي، وعلى القول الثاني: يكون للثالثة مثل ما قســــــــــــــم للأولى 
 والثانية، ويكون للرابعة مثل ثلث ما قسم لهن.

على القول الأول: ف عشــرة ليلة لكل واحدة منهما، اثنتي ينلو قســم للأوليومثاله: 
عشرة ليلة، وهو مساو  عة ثلاث ليال، فيكون المجموع اثنتيتسع ليال وللرابيقسم للثالثة 

 لما قسمه لكل واحدة من الأولى والثانية، وتكون الرابعة قد أخذت ربع عدد الليالي. 
يلة، وللرابعة أربع ليال، فيكون عشـــــــــــــرة ل وعلى القول الثاني: يقســـــــــــــم للثالثة اثنتي

المجموع ست عشرة ليلة، وتكون الثالثة قد قسم لها مثل ما قسم للأولى والثانية، وتكون 
  الرابعة قد أخذت ربع مجموع الزمن المقسوم لها وللثالثة.

                                   
 .(192 /4منتهى الإرادات )( 1)
 (.191 – 190 /4حاشية المنتهى )ينظر: ( 2)
 (.770 /6(، وشرح المنتهى ت التركي )1479 /2نظر: إرشاد أولي النهى )ي( 3)
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 .ذكر الوقتتعليق الطلاق على عدم الوطء دون  :المطلب الثاني

 صورة المسألة:
إذا علق الرجـــل طلاق زوجـــاتـــه على عـــدم الوطء، ولم يقيـــد الوطء بزمن محـــدد، 
وذلـك بـأن قـال: "أيتكن لم أطـأ فضــــــــــــــراتهـا طوالق"، فهـل يقـال إن هـذا التعليق مطلق، 
فيقيد بالعمر، أم يقال إنه غير مطلق، بل متى ما مضـــــــــــى زمن يمكن فيه الوطء ولم يطأ، 

 وقع الطلاقت 
 

 القول المتعقب:
الرجل طلاق زوجاته على عدم الوطء، ولم يقيد الوطء بزمن محدد، فإن إذا علق 

 ،)وإن أطلق(": ¬قال  منصور البهوتي،وهذا قول  هذا التعليق مطلق، فيقيد بالعمر،
 ،لقرينة التراخي ؛)تقيد بالعمر( ،ولم يقيد بزمن ،أيتكن لم أطأ فضــرائرها طوالق :بأن قال
 . (1)"أيتكن لم أطأ أبدا :لكما لو قا  ،استحالة وطئهن معا :وهي

، وقرره صــــــــــــــاحب (4)، والخلوتي(3)، والشــــــــــــــارح(2)ابن قدامة وقد قال بهذا القول
 .(8)، والمبدع(7)، وهو ظاهر قول صاحبي الفروع(6)، وشارحها(5)الغاية

 
 التعقب:

إذا علق الرجل طلاق زوجاته على عدم الوطء، ولم يقيد الوطء بزمن محدد، فيقال 
إن هـــذا التعليق غير مطلق، بـــل متى مـــا مضــــــــــــــى زمن يمكن فيـــه الوطء ولم يطـــأ، وقع 

                                   
 .(114 /3) شرح المنتهى( 1)
 .(455 /7) المغنينظر: ي( 2)
  .(401 /8) الكبير الشرحر: ينظ( 3)
 .(165 /5)، و(147 /5)  حاشية الخلوتي على منتهى الإراداتنظر: ي( 4)
 (.295 /2نظر: غاية المنتهى )ي( 5)
 .(403 - 402 /5) مطالب أولي النهىينظر: ( 6)
 .(104 /9) الفروعنظر: ي( 7)
 .(369 /6) المبدعنظر: ي( 8)
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قوله: )وإن أطلق ... إلخ( قال المصـــــنف ": ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان، الطلاق
م ولا بعده، أو: أيتكن لم أطأ أبدا، فضــــــــــــــراتها بأن قال: أيتكن لم أطأ اليو  :في شــــــــــــــرحه

. انتهى. فمعنى الإطلاق هنــا: ألا يقيــد عــدم الوطء بزمن معين، بــل يــأتي بمــا (1)طوالق
يعم جميع المســــــــتقبل، وهذا ظاهر لا إشــــــــكال عليه؛ لأن ذلك قرينة على إرادة التراخي، 

وتي في شــرحه الإطلاق بما فلا يرد أن "أيا" مع "لم" للفور؛ لما ذكرنا، وصــور منصــور البه
إذا لم يذكر الوقت؛ بأن قال: أيتكن لم أطأ، فضـــــــــــــراتها طوالق، وجعل القرينة على إرادة 

، كما قالوا: ، إذ الفورية في كل شــــــــيء بحســــــــبهالتراخي اســــــــتحالة وطئهن معا، وفيه نظر
يجب قضـــاء الفوائت فورا، أي: واحدة عقب واحدة بلا فصـــل يمكنه الصـــلاة فيه، فكذا 

ا، وكمــا نص عليــه النحــاة في إفــادة الفــاء التعقيــب، في نحو: جــاء زيــد فعمرو، وتزو  هنــ
زيد فولد له ولد، فإن الفاء فيهما للتعقيب، لكنه مختلف، ففي جاء زيد فعمرو، معناه: 
أنه لم تحصـــــــــل مهلة بين المجيئين، بل جاء عمرو على عقب زيد، وفي تزو  زيد فولد له، 

إلا مدة الدخول والحمل، فتعين المصير إلى ما ذكره المصنف في  معناه لم يمض بعد العقد
شـــرحه كيف وصـــاحب البيت أدرى بالذي فيهت ، وحينئذ فتحمل عبارة الإقناع على ما 

 .(2)الرعاية فسره المصنف؛ لأن العبارة واحدة، وأصلها لصاحب
بأن قال: أيتكن لم أطأ، فضراتها طوالق.  ،والظاهر: أنه إذا لم يتعرض للزمن أصلا

ومضى زمن يمكن فيه وطء إحداهن، وقع بثلاث منهن، طلقة طلقة، وبمضي زمن يمكن 
فيــه وطء الثــانيــة، يقع كــذلــك، وكــذا الثــالثــة والرابعــة، فيطلقن ثلاثــا ثلاثــا؛ لأن هــذا زمن 

 .(3)"أعلمالفورية، وقد فات، بل هذا مقتضى ما تقدم. فتدبر، ولا تعجل، والله 
  .(5)وذكره صاحب الغاية اتجاها ،(4)قال بهذا القول صاحب المنتهى وقد

                                   
 (.430 /9عونة أولى النهى )منظر: ي( 1)
(، وعبارته: "وإن قال لأربع نسوة: أيتكن لم أطأها اليوم فضراتها طوالق، ولم يطأ يومه، 1038 /2نظر: الرعاية )ي( 2)

 طلقن ثلاثا ثلاثا".
 (.285 - 284 /4حاشية المنتهى )( 3)
 (.430 /9عونة أولى النهى )منظر: ي( 4)
 (.295 /2نظر: غاية المنتهى )ي( 5)
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 دليل القول الأول: 
الأصــــــــــــــــل أن "أي" مع "لم" تفيــد الفوريــة، ولكن هــذا مقيــد بعــدم وجود نيــة أو 

، فانتفت استحالة وطئهن معا ، وقد وجدت قرينة هنا على إرادة التراخي، وهي:(1)قرينة
 .(2)الفورية
 
 يل القول الثاني:دل

، وقد قرر الحنـابلـة أن الزو  إذا قال: أيتكن لم (3)أن "أي" مع "لم" تفيـد الفورية
أطلقهــا فهي طــالق، أن الطلاق يقع إذا مضــــــــــــــى زمن يمكن إيقــاعــه فيــه، وهــذه مثلهــا، 

 .(4)فتلحق بها
بها على إرادة التراخي لا تسـلم  الأول كما أن القرينة التي اسـتدل أصـحاب القول

لهم؛ وذلــك لأنــه وإن كــان يســــــــــــــتحيــل وطء الأربع معــا، فلا يقــال إن هــذا ينفي إرادة 
 . (5)الفورية، فالفورية في كل شيء بحسبه

 
 الترجيح:

الظاهر أن عبارة صـــاحب المنتهى تدل على ما ذكره الشـــيخ منصـــور، إذ الإطلاق 
قوله: ": ¬يقتضــــي عدم التقييد، وقد فســــره عثمان بذلك في كثير من المواضــــع، قال 

وقوله: ، وقال: "(6)")وإن أطلق( بأن قال: اشــــــــــــــتر كذا بكذا ولم يقل بعين ولا في ذمة
)وأطلق( أي: بــأن قــال لــه: ، وقــال: "(7)"ةأطلق، أي: بــأن لم يقــل: على لبس أو عــاريــ

                                   
 .(63 /9) الإنصافنظر: ي( 1)
 .(403 /5) مطالب أولي النهى، و (114 /3) شرح المنتهى(، و 1170 /2ينظر: إرشاد أولي النهى )( 2)
 (.283 /4، ومنتهى الإرادات )(30 /4) الإقناع، و (63 /9) الإنصافنظر: ي( 3)
 (.295 /2(، وغاية المنتهى )286 /4نظر: منتهى الإرادات )ي( 4)
 (.285 - 284 /4ينظر: حاشية المنتهى )( 5)
 .(535 /2نتهى )المحاشية ( 6)
 .(334 /3نتهى )المحاشية ( 7)
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، فهذه النصــــــوص وغيرها تدل على أن المراد (1)"تزو ، ونحوه، ولم يقيد بواحدة ولا أكثر
 بالإطلاق عدم التقييد أصلا، لا الإتيان بما يعم جميع ما يدخل تحت المطلق.

 ¬قوي وله حظ من النظر، ولكن ما ذكره منصــور  ¬على أن قول عثمان 
 شهور من المذهب، وقد نص عليه ابن قدامة وغيره، والله أعلم.هو الم
  

 ثمرة الخلاف:
إذا علق الرجـــل طلاق زوجـــاتـــه على عـــدم الوطء، ولم يقيـــد الوطء بزمن محـــدد، 
وذلك بأن قال: "أيتكن لم أطأ فضراتها طوالق"، فعلى القول الأول: هذا التعليق مطلق، 

نهن طلقن قبل موته، وعلى القول الثاني: هذا فيقيد بالعمر، فإن مات ولم يطأ واحدة م
 التعليق غير مطلق، بل متى ما مضى زمن يمكن فيه الوطء ولم يطأ، وقع الطلاق.
  

                                   
 .(144 /4نتهى )المحاشية ( 1)
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 .اعتبار النزع جماعا تحصل به الرجعة :المطلب الثالث

 صورة المسألة:
  .(1)نص كثير من الحنابلة على أن النزع جماع

وقع  ،هائطلاق غير مدخول بها بوطئها فوط رجل إن علقوذكر بعض الحنابلة أنه 
 .(2)رجعياالطلاق 

الطلاق وقع ف ،هــــائطلاق غير مــــدخول بهــــا بوطئهــــا فوط رجــــل علقوعليــــه، فلو 
، فهل يقال: إن النزع الذي يحصــــــــل بعد اعتبار هذه الطلقة: هو جماع تحصــــــــل به رجعيا

 الرجعة، أم أن هذا النزع لا تحصل به الرجعةت
 

 القول المتعقب:
، فيقال: رجعياالطلاق وقع ف ،هاأطلاق غير مدخول بها بوطئها فوط رجل علقو ل

وهذا قول إن النزع الذي يحصـــــــــــل بعد اعتبار هذه الطلقة هو جماع تحصـــــــــــل به الرجعة، 
هــا وقع أوإن علق طلاق غير مــدخول بهــا بوطئهــا فوطــ": ¬قــال  منصــــــــــــــور البهوتي،

   .(3)"إذ النزع جماع ؛وحصلت رجعتها بنزعه :رجعيا. قلت
 .(4)الخلوتي وقد قال بهذا القول

 
 التعقب:

، فلا رجعيــاالطلاق وقع ف ،هــاأطلاق غير مــدخول بهــا بوطئهــا فوطــ رجــل علقلو 
يقال: إن النزع الذي يحصل بعد اعتبار هذه الطلقة هو جماع تحصل به الرجعة، بل هذا 

                                   
 /8) المبدع، و (46 - 45 /5) الفروع، و (63 /3) الشرح الكبير، و (139 /3) المغني، و (439 /1) الكافينظر: ي( 1)

 .(26 /2منتهى الإرادات )، و (64 /1) الإقناع، و (113
 .(162 /3) شرح المنتهى، و (82 /4) الإقناعنظر: ي( 2)
 .(162 /3) شرح المنتهى( 3)
 .(274 /5حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )نظر: ي( 4)
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: بعد نقله قول منصـــــــور ¬، قال ثمانوهذا هو تعقب ع، النزع لا تحصـــــــل به الرجعة
 "وفيه نظر من وجهين: 

الثلاث:  ةأحدهما: أنهم لم يجعلوا النزع جماعا في جميع الصــــور؛ بدليل أنه في صــــور 
 إذا نزع في الحال لا مهر عليه ولا حد، ولو كان جماعا للزمه المهر؛ لأنه جماع أجنبية.

  .(1)والنزع يدل على الرهبة"والثاني: أن الرجعة إنما تحصل بما يدل على الرغبة، 
 .(2)هذا القول هو ظاهر قول صاحب الإقناعو 
 

 دليل القول الأول: 
  .(4)، والجماع تحصل به الرجعة(3)ما نص عليه كثير من الحنابلة من أن النزع جماع

 
 دليل القول الثاني:

الثلاث: إذا نزع في  ةفي جميع الصور؛ بدليل أنه في صور أنهم لم يجعلوا النزع جماعا 
 ، ولو كان جماعا للزمه المهر؛ لأنه جماع أجنبية.(5)الحال لا مهر عليه ولا حد

 .(6)ولأن الرجعة إنما تحصل بما يدل على الرغبة، والنزع يدل على الرهبة
 

 الترجيح:
ء الثلاث بوطبالطلاق  من علقالظاهر أن الأولى إلحاق هذه المســــــــــــألة بمســــــــــــألة: 

نابلة قد نصــــــوا في تلك المســــــألة على الأحوال التي يجب فيها المهر، والتي زوجته، فإن الح
)ويؤمر بطلاق من علق( الطلاق لا يجب، قال الشــــــــــــيخ منصــــــــــــور في شــــــــــــرح المنتهى: "

                                   
 (.351 /4حاشية المنتهى )( 1)
 .(82 /4) الإقناعينظر: ( 2)
 /8) المبدعو  ،(46 - 45 /5) الفروع، و (63 /3) الشرح الكبير، و (139 /3) المغني، و (439 /1) الكافينظر: ي( 3)

 .(26 /2منتهى الإرادات )، و (64 /1) الإقناع، و (113
 .(162 /3) شرح المنتهىنظر: ي( 4)
 .(161 /3) شرح المنتهى(، و 35 /10نظر: معونة أولي النهى )ي( 5)
 (.351 /4ينظر: حاشية المنتهى )( 6)
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 ،فيكون نزعـه في أجنبيـة ،لوقوع الثلاث بـإدخـال ذكره ؛ويحرم( وطؤهـا ،)الثلاث بوطئهــا
)أو  ،)ومتى أولج( حشفة في زوجة علق طلاقها الثلاث بوطئها )وتمم( وطأه ،والنزع جماع

ولا حد(  ،)ولزمه المهر ،ما ولدته من هذا الوطء :أي ،)لحقه نســــــــــــــبه( ،لبث( وهو مولج
 .(1)"لأنه تارك ؛ولا مهر ،وإن نزع في الحال فلا حد ،للشبهة ؛عليهما

، اعتبر نزعه جماعا تحصــــــل به فيقال في مســــــألتنا: إن تمم وطأه، أو لبث وهو مولج
 الرجعة، وإن نزع في الحال، فلا يعد جماعا، ولا تحصل به الرجعة، والله أعلم.

 
 ثمرة الخلاف:

، فعلى رجعياالطلاق وقع ف ،هائفوط ،طلاق غير مدخول بها بوطئها رجل علقلو 
عة، القول الأول: النزع الذي يحصـــــــــل بعد اعتبار هذه الطلقة هو جماع وتحصـــــــــل به الرج

وعلى القول الثاني: النزع الذي يحصــــل بعد اعتبار هذه الطلقة لا يعد جماعا فلا تحصــــل 
، وعلى القول المرجح: إن تمم وطـــأه، أو لبـــث وهو مولج، اعتبر نزعـــه جمـــاعــا بـــه الرجعـــة

 .تحصل به الرجعة، وإن نزع في الحال، فلا يعد جماعا، ولا تحصل به الرجعة

  

                                   
 /5) مطالب أولي النهى(، و 35 /10)، ومعونة أولي النهى (81 /4) الإقناعنظر: ي، و (161 /3) شرح المنتهى( 1)

504). 
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 بات في كتاب اللعان، وكتاب العدد.المبحث الرابع: التعق

 وفيه أربعة مطالب.
وأن لعنة الله  :ثم يزيد في خامسةالمطلب الأول: إيهام عبارة الفتوحي في قوله: " •

 " أنه يأتي في الخامسة بالشهادة.عليه إن كان من الكاذبين
 المطلب الثاني: المدة التي يلحق فيها نسب المولود من رجعية بطليقها. •
الثالث: تضمين البينة ما تل  من المال إن شهدت بموت رجل ثم بان المطلب  •

 حيا.
المطلب الرابع: إدخال مسألة: نكاح الرجعية بعد انقطاع الحيضة الثالثة وقبل  •

 الغسل في النكاح الفاسد.
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ثم يزيد في : "إيهام عبارة الفتوحي في قوله :المطلب الأول

أنه يأتي في " الكاذبينوأن لعنة الله عليه إن كان من  :خامسة

 .الخامسة بالشهادة

 صورة المسألة:
وأن لعنة الله  :ثم يزيد في خامســـــــةعند ذكره صـــــــفة الملاعنة: " ¬قال الفتوحي 

، فهل هذه العبارة مســــــــــــــتقيمة، أم أنها موهمة لمعنى غير (1)"عليه إن كان من الكاذبين
  مرادت

 
 القول المتعقب:

أن  :وصـــفته": ¬هذه العبارة مســـتقيمة، وعلى هذا يدل صـــنيع الفتوحي، قال 
ولا  ،ويشــير إليها ،ني لمن الصــادقين فيما رميتها به من الزناإأشــهد بالله  :يقول زو  أربعا

وأن لعنة الله عليه إن  :ثم يزيد في خامســــة ،حاجة لأن تســــمى أو تنســــب إلا مع غيبتها
 ،نه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناإأشــــــــهد بالله  :بعاأر  ةثم زوج. كان من الكاذبين
   .(2)وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين :ثم تزيد في خامسة

، والشــــــــــــيخ منصــــــــــــور في الروض (3)تابع الفتوحي في عبارته صــــــــــــاحب الغاية وقد
العبارة كما أشـــــــار إلى هذه   ،(6)، وصـــــــاحب الروض الندي(5)، وعمدة الطالب(4)المربع

 .(8)، وابن عثيمين(7)ابن قاسم
                                   

 (.371 /4نتهى الإرادات )م( 1)
 .(372 - 371 /4منتهى الإرادات )( 2)
دليل " وينظر: ثم يزيد في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وعبارته: "(347 /2غاية المنتهى )نظر: ي( 3)

 .(277الطالب )ص: 
 (".)و( يزيد )في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وعبارته: "(598الروض المربع )ص: نظر: ي( 4)
 ".وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين :ويزيد في الخامسة، وعبارته: "(211 /1عمدة الطالب )نظر: ي( 5)
 (".عليه إن كان من الكاذبين)و( يزيد )في الخامسة وأن لعنة الله ، وعبارته: "(420الروض الندي )ص: ينظر: ( 6)
 أن لعنة الله إن كان من الكاذبين. ويزيد في الشهادة الخامسة قوله: :أي، وعبارته: "(32 /7حاشية الروض )ينظر: ( 7)
وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من )قوله: ، وعبارته: "(290 /13الشرح الممتع على زاد المستقنع )ينظر: ( 8)

 ".لا بد من خمس مرات أشهد بالله، وفي الخامسة يضيف إليها أن لعنة الله عليه نإذ (الكاذبين
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 التعقب:
هـذه العبـارة توهم أنـه يـأتي في الخـامســـــــــــــــة بـالشــــــــــــــهـادة، ويقول بعـدهـا: وأن لعنـة 

ـــادر من لفظ : ¬، قـــال وهـــذا هو تعقـــب عثمـــان، الله...إلخ، وهو غير ظـــاهر "المتب
إلخ، وهذا غير الزيادة أنه يأتي في الخامســـــــــــــة بالشـــــــــــــهادة، ويقول بعدها: وأن لعنة الله...

ظاهر؛ لأنها تكون حينئذ خمس شــــــــــــــهادات، مع أن الآية الكريمة مصــــــــــــــرحة بأنها أربع 
  .(1)شهادات، ولذلك عبر غيره كالمحرر بقوله: ثم يقول في خامسة...إلخ، وهي أولى"

 .(3)، واللبدي(2)ابن عوض وقد قال بهذا القول
زيادة، منهم: الإمام أحمد كما عبر غير واحد من الحنابلة بالقول دون ذكر لفظ ال

، (9)، وصاحب الرعاية(8)، والمجد(7)، وابن قدامة(6)، وأبو الخطاب(5)، والخرقي(4)¬
 .(12)، والإقناع(11)، والفروع(10)والوجيز
 

 الترجيح:
متجه؛ وذلك لأن التعبير الذي ذكره هو الموافق  ¬الظاهر أن ما ذكره عثمان 

لمــا جــاء في الآيــة الكريمــة، ولتعــاقــب أئمــة المــذهــب على التعبير الــذي ذكره، ولحصــــــــــــــول 
الإيهام بعبارة صــــــاحب المنتهى، والبعد عن الإيهام هو الأولى، وقد يجاب عن صــــــاحب 

                                   
 .(371 /4)حاشية المنتهى ( 1)
 (.241 – 240 /3نظر: فتح وهاب المآرب )ي( 2)
 .(343 /2حاشية اللبدي على نيل المآرب )نظر: ي( 3)
 .(1659 /4مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )، (377مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله )ص: نظر: ي( 4)
 .(117)ص:  يمختصر الخرقنظر: ي( 5)
 .(479الهداية )ص: نظر: ي( 6)
 .(371المقنع )ص: ، و (181 /3) الكافينظر: ي( 7)
 .(98 /2المحرر )نظر: ي( 8)
 (.1114 /2نظر: الرعاية )ي( 9)
 (.394ينظر: الوجيز )ص: ( 10)
 .(204 /9) الفروعنظر: ي( 11)
 .(96 /4) الإقناعنظر: ي( 12)
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، (1)ذكورة في الآية الكريمةالمنتهى بأنه أراد بقوله: "ثم يزيد" أي: على الأربع شهادات الم
 والله أعلم.
 

 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

ويمكن أن يقال: إن القول الأول يفيد أن الملاعن يذكر في الخامسة لفظ الشهادة، 
، وأما على القول الثاني: فلا يذكر (2)ثم يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

 ابتداء: "وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.لفظ الشهادة في الخامسة، بل يقول 

  

                                   
 (.241 /3نظر: فتح وهاب المآرب )ي( 1)
 .(290 /13الشرح الممتع على زاد المستقنع )، و (32 /7حاشية الروض المربع )ينظر: ( 2)
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المدة التي يلحق فيها نسب المولود من رجعية  :المطلب الثاني

 .بطليقها

 صورة المسألة:
"وإن ولــدت رجعيــة بعــد أربع ســــــــــــــنين منــذ طلاقهــا، وقبــل : ¬قــال الفتوحي 

قوله هذا بين ، فهل (1)انقضاء عدتها، أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت، لحق نسبه"
  ومختصر، أم أن هناك عبارة أخرى هي أولى من هذه العبارةت

 
 القول المتعقب:

"وإن : ¬قال هذه العبارة بينة ومختصــــــــــــرة، وعلى هذا يدل صــــــــــــنيع الفتوحي، 
ولدت رجعية بعد أربع ســنين منذ طلاقها، وقبل انقضــاء عدتها، أو لأقل من أربع ســنين 

 .  (2)منذ انقضت، لحق نسبه"
، (4)، وكشـــــف المخدرات(3)عبر بالتعبير الذي ذكره الفتوحي صـــــاحب الغاية وقد

 .(6)، واللبدي(5)والروض الندي
، فيهـــا شــــــــــــــبـــه بـــالعبـــارة التي ذكرهـــا (9)، والإقنـــاع (8)، والتنقيح (7)وعبـــارة المقنع

 .الفتوحي

                                   
 (.386 – 385 /4نتهى الإرادات )م( 1)
 (.386 – 385 /4نتهى الإرادات )م( 2)
 .(354 - 353 /2نظر: غاية المنتهى )ي( 3)
 .(665 /2كشف المخدرات )نظر:  ي( 4)
 .(422 - 421الروض الندي )ص: نظر: ي( 5)
 .(345 /2حاشية اللبدي على نيل المآرب )نظر: ي( 6)
وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من ، وعبارته: "(375المقنع )ص: ينظر: ( 7)

 ".فيه وجهانأربع سنين منذ انقضت عدتها ف
)وإن طلقها رجعيا فولدت بعد أربع سنين منذ طلق( وقبل نصف ، وعبارته: "(404التنقيح المشبع )ص: ينظر: ( 8)

 سنة منذ أخبرت بفراغ العدة، أو لم تخبر، )أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها( لحقه نسبه".
رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف  وإن طلقها طلاقها، وعبارته: "(106 /4) الإقناعينظر: ( 9)

 ".أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها لحقه نسبه، سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر
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 التعقب:
وهـــذا هو تعقـــب ، التي ذكرهـــا الفتوحي هنـــاك عبـــارة أخرى هي أولى من العبـــارة

"ولو قال في العبارة: وإن ولدت رجعية لأقل من أربع ســــــــــــــنين منذ : ¬، قال عثمان
  .(1)انقضاء عدتها ولو بعدها منذ طلاقها لحق نسبه، لحصل المقصود باختصار"

 
 الترجيح:

قد تكون عبارة الشــــــــيخ عثمان أكثر وضــــــــوحا واختصــــــــارا، إلا أن عبارة الفتوحي 
المقنع والتنقيح، وذكره لعبارتهما أولى من  تعبير الذي ذكره صـــــاحباها تمســـــك بالفي ¬

 ذكر غيرها؛ لأن المنتهى هو جمع بين المقنع والتنقيح، والله أعلم.
 

 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

  

                                   
 (.385 /4حاشية المنتهى )( 1)
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تضمين البينة ما تلف من المال إن شهدت بموت  :المطلب الثالث

 .بان حيارجل ثم 

 صورة المسألة:
بموت رجل، فقدم بعد قســـــم ماله وتلفه، فمن المطالب بضـــــمان إذا شـــــهدت بينة 

 المال المتلفت
 

 القول المتعقب:
 وهذا المطالب بالضـــــمان هو المباشـــــر للإتلاف، فإن تعذر طولبت البينة المتســـــببة،

)ومن ظهر موته لاســــتفاضــــة أو بينة( شــــهدت ": ¬قال  منصــــور البهوتي،قول  ظاهر
ويخير إن كان وطئ  ،فترد إليه إن لم يطأ الثاني ،فكمفقود( إذا عاد ،)ثم قدم ،بموته كذبا

لتلفه بســــــبب  ؛)وتضــــــمن البينة( التي شــــــهدت بوفاته )ما تلف من ماله( ،على ما تقدم
لأنه مقدم على  ؛شــــــــــــهادتها. قلت: إن تعذر تضــــــــــــمين المباشــــــــــــر وإلا فالضــــــــــــمان عليه

 .(1)"المتسبب
 

 التعقب:
له تضــــــمين البينة المتســــــببة، وقرار الضــــــمان على له تضــــــمين المباشــــــر للإتلاف، و 

"الذي يظهر أنه لا حاجة للقيد الذي : ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان، المباشــــــــــــــر
، وقرار (2)ذكره، بل له تضــــــــمين كل من المتســــــــبب والمباشــــــــر، كما صــــــــرح به في الإقناع

 .(3)الضمان على المباشر، كما صرحوا به في مواضع"

                                   
 .(199 /3) شرح المنتهى( 1)
فاعتدت  ،أو بينة ،كأن تظاهرت الأخبار بموته  ،ةومن ظهر موته باستفاضقال رحمه الله: " ،(114 /4الإقناع )نظر: ي( 2)

 .وتركها وله الصداق ،يخير زوجها بين أخذها :فإن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود ،أبيح لها أن تتزو  ،زوجته للوفاة
 ".وله تضمين البينة ما تلف من ماله

 (.403 /4حاشية المنتهى )( 3)
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، ومطـــالـــب أولي (3)، والمعونـــة(2)، والشــــــــــــــرح(1) في المغنيوقـــد نص على التخيير
  .(5)، كما نص عليه الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى(4)النهى

، ومنصــــــــــور (10)، والغاية(9)والإقناع ،(8)، والتنقيح(7)، والمبدع(6)ونص في الفروع
 على أن البينة تضمن ما تلف من المال. (11)في الكشاف
 

 دليل القول الأول: 
 .(12)مقدم على المتسبب المباشر لأن
 

 دليل القول الثاني:
المتلف؛ لأنه ه تضمين له تضمين الشاهدين؛ لأنهما سبب الاستيلاء عليه، ولقلنا 

 . (13)أتلف ماله بغير إذنه
 
 
 

                                   
 .(139 /8المغني )نظر: ي( 1)
 .(135 /9الشرح الكبير على متن المقنع ) ينظر:( 2)
 (.108 /10نظر: معونة أولي النهى )ي( 3)
 .(573 /5مطالب أولي النهى )نظر: ي( 4)
 (.1217 /2نظر: إرشاد أولي النهى )ي( 5)
 .(254 /9الفروع )نظر: ي( 6)
 .(93 /7المبدع )نظر: ي( 7)
 (.406نظر: التنقيح المشبع )ص: ي( 8)
 .(114 /4الإقناع )نظر: ي( 9)
 (.360 /2نظر: غاية المنتهى )ي( 10)
 .(423 /5كشاف القناع )نظر:  ي( 11)
 .(199 /3) شرح المنتهىينظر: ( 12)
 .(135 /9) ، والشرح الكبير(139 /8المغني )نظر: ي( 13)
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 الترجيح:
؛ وذلك لتعاقب أئمة المذهب عليه، ¬لعل الراجح هو ما ذكره الشــــيخ عثمان 

لشـــيخ منصـــور ليس فيه ما يبرئ المتســـبب ويقطع المطالبة عنه، ولأن التعليل الذي ذكره ا
وقد ذكر ابن رجب في قواعده الحال التي لا يضــــــــمن فيها المتســــــــبب شــــــــيئا، والحال التي 

إذا اســـــــــتند إتلاف أموال الآدميين ونفوســـــــــهم إلى مباشـــــــــرة ": ¬يضـــــــــمن فيها، قال 
شــرة مبنية على الســبب إلا أن تكون المبا ،تعلق الضــمان بالمباشــرة دون الســبب، وســبب

، ولا شــك أن هذه المســألة داخلة في القســم الثاني؛ لأن مباشــرة إتلاف (1)"وناشــئة عنه
 المال ناشئ ومبني على البينة التي شهدت بالوفاة.

وتضــمن قصــد التنبيه على أن قول صــاحب المنتهى: " ¬وقد يقال إن منصــورا 
المباشـــر، وإنما القصـــد ضـــم ذمة البينة  ، ليس القصـــد منه تبرئة(2)"البينة ما تلف من ماله

 المتسببة إلى ذمة من باشر الإتلاف في ضمان المال، والله أعلم.
 

 ثمرة الخلاف:
إذا شهدت بينة بموت رجل، فقدم بعد قسم ماله وتلفه، فعلى القول الأول: ليس 

ة المباشـــــــر له إلا مطالبة المباشـــــــر لإتلاف المال، وهم الورثة، وعلى القول الثاني: له مطالب
 للإتلاف، وله مطالبة البينة التي شهدت بموته.

  

                                   
 .(597 /2) 127، القاعدة رقم قواعد ابن رجبنظر: ي( 1)
 .(402 /4منتهى الإرادات )( 2)
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إدخال مسألة: نكاح الرجعية بعد انقطاع الحيضة : المطلب الرابع

 .في النكاح الفاسد ،الثالثة وقبل الغسل

 صورة المسألة:
في أمثلة النكاح الفاســـــــــد المختلف في صـــــــــحته: نكاح الرجعية  ¬ذكر البهوتي 

 لثة، وقبل الغسل، فهل هذا التمثيل صحيح أم لاتبعد انقطاع الحيضة الثا
 

 القول المتعقب:
"قوله: : ¬قال  هذا التمثيل صــــحيح، وعلى هذا يدل صــــنيع منصــــور البهوتي،

)أو نكاح فاســد( يحتمل أن المراد بالفاســد هنا: الباطل، ويحتمل أن المراد به: ما اختلف 
 .  (1)انقطاع الحيضة الثالثة قبل الغسل"في صحته، ويمثل بالواقع في عدة الزنا، أو بعد 

 .(3)، وصاحب مطالب أولي النهى(2)ذكر هذا المثال أيضا: الخلوتيوقد 
 

 التعقب:
 :بعد نقله قول البهوتي ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان، هذا التمثيل فيه نظر

الثالثة، وإن "وفي قوله: أو بعد انقطاع الحيضـــــــــــة...إلخ نظر؛ إذ العدة تنقضـــــــــــي بانقطاع 
 .(4)كانت الرجعية لا تحل لغير مطلقها حتى تغتسل أو تتيمم. فتأمل"

 
 الترجيح:

لم يشــــــــــــــر في كلامه إلى  ¬الظاهر أن التعقب غير وجيه؛ وذلك لأن البهوتي 
 حصول انقضاء العدة من عدمه. 

                                   
 (.1218 /2أولي النهى )رشاد إ( 1)
 .(395 /5حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )نظر: ي( 2)
 .(575 /5مطالب أولي النهى )نظر: ي( 3)
 (.405 - 404 /4)حاشية المنتهى ( 4)
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نص في تعقبه على أن الزوجة لا تحل قبل الغسل لغير مطلقها،  ¬ولأن عثمان 
مر الذي بســــــــــــــببه ذكر البهوتي هذا المثال، فإن عدم حلها لغير زوجها قول في وهذا الأ

، وعليه فتكون هذه المســـألة داخلة تحت (1)المســـألة، والقول الآخر: أنها تحل لغير زوجها
 ، والله أعلم.(2)قول البهوتي: "ما اختلف في صحته"

 
 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

  

                                   
 /5زاد المعاد )، و (104 /2المحرر )، و (478 /8) ، والشرح الكبير(521 /7المغني )، و (463الهداية )ص: نظر: ي( 1)

 .(158 /9الإنصاف )، و (242 /9تصحيح الفروع )، و (542 /5شرح الزركشي )، و (241 /9الفروع )و ، (534
 (.1218 /2رشاد أولي النهى )إ( 2)
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في كتاب الجنايات، وكتاب المبحث الخامس: التعقبات 
 الحدود، وكتاب الأطعمة. 

 وفيه أربعة مطالب.
 الجناية. لولي المطلب الأول: تسليم القن الجاني •
 المطلب الثاني: قبول توبة المرتد والكافر إن أتى بالشهادتين غير متواليتين. •
 المطلب الثالث: اشتراط إقرار الجاحد بما جحده مع قوله: "أنا مسلم". •
الرابع: أكل من يقول بوجوب التسمية من ذبيحة من لا يقول بوجوبها إن  المطلب •

 لم يسم على ذبيحته.
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 .الجناية لولي تسليم القن الجاني :المطلب الأول

 صورة المسألة:
ويتعلق أرب جناية قن برقبته إن لم يأذنه في عمدة الطالب: " ¬قال البهوتي 

"أو يســــــلمها" : ¬، فهل قوله (1)"فيفديه، أو يبيعه فيها، أو يســــــلمها لوليها ،ســــــيده
 مناسب لما قبله، أم أن هناك عبارة أخرى هي أنسب منهات

 
 القول المتعقب:

قال عبارة: "أو يسلمها" مناسبة لما قبلها، وعلى هذا يدل صنيع منصور البهوتي، 
فيفديه، أو يبيعه فيها، أو  ،يدهويتعلق أرب جناية قن برقبته إن لم يأذنه ســــــــــــــ": ¬

 .  (2)"يسلمها لوليها
 

 التعقب:
، عبارة: "أو يســــــلمها" ليســــــت مناســــــبة لما قبلها، والأولى أن يقال: "أو يســــــلمه"

الرقبة كذا اطه،  :")أو يبيعه فيها أو يســــلمها( أي: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان
 .(3)ي الجاني )لوليها( أي الجناية"والأنسب بالضمائر السابقة أن يقال: أو يسلمه أ

إلى الجاني،  اجعل جملة من الحنابلة الضــــــــمير في التســــــــليم في هذا المقام راجع وقد
، (7)، والمســــــــــتوعب(6)، وصــــــــــاحب الإرشــــــــــاد(5)، والخرقي(4)¬ومنهم: الإمام أحمد 

                                   
 .(224 /1عمدة الطالب لنيل المآرب )( 1)
 .(224 /1عمدة الطالب لنيل المآرب )( 2)
 (.756 /2هداية الراغب )( 3)
 .(3606 /7راهويه ) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بنينظر: ( 4)
 .(127)ص:  يمختصر الخرقنظر: ي( 5)
 .(454الإرشاد إلى سبيل الرشاد )ص: نظر: ي( 6)
 (.349 /2المستوعب ) ينظر:( 7)
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، وكــافي (5)، وأخصــــــــــــــر المختصــــــــــــــرات(4)، والإقنــاع(3)، والفروع(2)، والرعــايــة(1)والمقنع
 .(6)المبتدي
 

 الترجيح:
؛ وذلك لتعاقب أئمة المذهب على ¬لعل الأولى ما ذهب إليه الشـــــــيخ عثمان 

هذا التعبير، وليناسب ما قبله من الضمائر، وذلك أن التخيير بين الفداء والبيع والتسليم 
لى شــــــــيء واحد، فالتعبير فيها بضــــــــمير إواقع على عين واحدة، فالضــــــــمائر الثلاثة تعود 

 الأولى، والله أعلم.واحد هو 
 

 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

  

                                   
 .(418المقنع )ص: نظر: ي( 1)
 (.1187 /2نظر: الرعاية )ي( 2)
 . (446 /9الفروع )نظر: ي( 3)
 .(213زاد المستقنع )ص: ، و (215 /4الإقناع )نظر: ي( 4)
 .(248أخصر المختصرات )ص: نظر: ي( 5)
 .(456الروض الندي شرح كافي المبتدي )ص: نظر: ي( 6)
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إن أتى بالشهادتين غير  والكافر قبول توبة المرتد :المطلب الثاني 

 .متواليتين

 صورة المسألة:
الإتيان بالشـــهادتين  والكافر المشـــهور من مذهب الحنابلة أنه يلزم لقبول توبة المرتد

أتى بالشـــهادتين غير متواليتين، فهل تقبل توبته  ، أو كافرا، وعليه: فلو أن مرتدا(1)جميعا
 بذلك، أم يشترط أن تكون الشهادتين متواليتينت

 
 القول المتعقب:
وهذا قول  إذا أتى بالشـــــــــــهادتين، ولو كانتا غير متواليتين، والكافر تقبل توبة المرتد
ين اء كانا مرتبت"قوله: )إتيانه بالشـــــــــــهادتين( ظاهره: ســـــــــــو : ¬قال  منصـــــــــــور البهوتي،
 .  (2)متواليتين أو لا"

 (5)، ونســـــــــــبه ابن عوض(4)، وشـــــــــــارحها(3)صـــــــــــاحب الغايةوقد قال بهذا القول 
 .(7)إلى عثمان الفتوحي، حفيد صاحب المنتهى (6)واللبدي
 
 
 

                                   
(، وغاية 171 /5نتهى الإرادات )م، و (303 /4الإقناع )، و (336 /10الإنصاف )، و (488 /7المبدع )ينظر: ( 1)

 (.503 /2المنتهى )
 (.1350 /2رشاد أولي النهى )إ( 2)
 (.503 /2المنتهى )نظر: غاية ي( 3)
 .(295 /6مطالب أولي النهى )ينظر: ( 4)
 (.456 /3نظر: فتح وهاب المآرب )ي( 5)
 .(413 /2حاشية اللبدي على نيل المآرب )نظر: ي( 6)
أحد  الشهير بابن النجار. وجده محمد هو صاحب المنتهى. كان الحفيد محمد الفتوحي عثمان بن أحمد بن :هو( 7)

 1064، توفي سنة . له حاشية على منتهى جدهوالنقلية قاضيا ماهرا في الفقه والعلوم العقلية أجلاء الحنابلة، وكان
 .(700 /2)السحب الوابلة (، و 216النعت الأكمل )ص:  .هـ



 ث: التعقبات في فقه الأسرة والعقوبات والأطعمة.الفصل الثال 

- 353 - 

 

 التعقب:
بعد  ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان، نيشـــــــترط أن تكون الشـــــــهادتان متواليتا

الآتي: )ولا يغني قوله: محمد رســــــــــول الله عن كلمة مقتضــــــــــى قوله ": نقله قول منصــــــــــور
  .(2)نه لابد من التوالي. فليحرر"أ (1)التوحيد، ولو من مقر به(

 
 دليل القول الأول: 

الظاهر من نصـــــــــهم على وجوب الإتيان بالشـــــــــهادتين دون نصـــــــــهم على وجوب 
 .(3)الموالاة عدم اشتراط ذلك

 
 دليل القول الثاني:

، دال قوله: محمد رســـول الله عن كلمة التوحيد، ولو من مقر بهيغني أن قولهم: لا 
 .(4)نه لابد من التواليأ على

 
 الترجيح:

 ؛ وذلك لما يلي:¬لعل الراجح هو ما ذهب إليه الشيخ منصور 
 أولا: أن الأصل عدم اشتراط الموالاة، ومن اشترط ذلك فهو المطالب بالدليل. 

، وهذا (5)قال: "أنا مسلم" فهو كاف في توبته ثانيا: أن الحنابلة نصوا على أنه لو
يدل على أن العبرة بالتلفظ بالإقرار بما يدل على الدخول في الإسلام، ومن نطق بكلمة 

                                   
 (.171 /5نتهى الإرادات )م( 1)
 (.171 /5حاشية المنتهى )( 2)
 (.1350 /2رشاد أولي النهى )ينظر: إ( 3)
 (.171 /5ينظر: حاشية المنتهى )( 4)
 /2(، وغاية المنتهى )171 /5، ومنتهى الإرادات )(304 - 303 /4الإقناع )، و (197 /10الفروع )ينظر:  (5)

 .(781 /2كشف المخدرات )(، و 503
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التوحيد، ثم أمســـك زمنا، ثم نطق بشـــهادة أن محمدا رســـول الله، فقد أقر بإســـلامه، فهو 
 بمنزلة من قال: أنا مسلم، بل قد يقال إنه أولى منه. 

ن، لا يختل معنى واحدة منهما إذا استقلت عن ان مختلفا: أن الشهادتين جملتاثالث
الأخرى، فــــالإتيــــان بهمــــا مفترقتين غير متواليتين يؤدي ذات المعنى فيمــــا لو أتي بهمــــا 

 متواليتين.
رابعا: أن التراخي لا يبطل الإقرار والشــــــــــــهادة، فالنطق بكلمة التوحيد والإقرار بها 

، فمتى نطق المرتد بالشهادة الثانية استصحبت الشهادة الأولى، إذ لا يبطل بمضي الزمن
 أن حكمها باق، فيحكم بإسلامه.

يغني قوله: محمد رســـــول وأما ما ذكره الشـــــيخ عثمان من أن مقتضـــــى قولهم: "لا  
نه لابد من التوالي فهو غير مســــلم؛ وذلك لأن أ "ولو من مقر به ،الله عن كلمة التوحيد

المـــذكورة ليس فيهـــا مـــا يـــدل على وجوب الموالاة، وإنمـــا هي دالـــة على وجوب العبـــارة 
الإتيان بلفظ الشـــــــــهادتين، وأن قول: محمد رســـــــــول الله لا يغني عن كلمة التوحيد، والله 

 أعلم.
 

 ثمرة الخلاف:
أتى بالشــــــــــــــهادتين غير متواليتين، فعلى القول الأول: يحكم  أو كافرا لو أن مرتدا
 لا يحكم بإسلامه. الثاني: قولبإسلامه، وعلى ال

وعليه فلو أتى بكلمة التوحيد، ثم أمســــك زمنا، ثم أتى بشــــهادة أن محمدا رســــول 
الله، ثم مات، فعلى القول: يحكم بإســـــــلامه، فيعامل معاملة المســـــــلمين، ويصـــــــلى عليه، 

 وعلى القول الثاني: لا يحكم بإسلامه، وهو في حكم الكفار.
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أنا : "إقرار الجاحد بما جحده مع قولهاشتراط  :المطلب الثالث

 ."مسلم

 صورة المسألة:
مع إقرار جاحد  ،وتوبة مرتد وكل كافر إتيانه بالشـــــــــــــهادتين": ¬قال الفتوحي 

بما  ،إلى غير العرب ‘أو رسالة محمد  ،أو كتاب ،أو نبي ،أو لتحريم ،أو تحليل ،لفرض
 .(1)"أو قوله أنا مسلم ،جحده

..." لئلا يتوهم بـأنـه لا  مع إقرار جـاحـد لفرضقولـه: "فهـل يقـال: الأولى تـأخير 
يشـــــترط للجاحد إن قال: "أنا مســـــلم" أن يقر بما جحد به، أم أن عبارته مســـــتقيمة ولا 

 يرد عليها هذا الاحتمالت
 

 القول المتعقب:
 العبــارة مســــــــــــــتقيمــة، ولا يرد عليهــا الاحتمــال المــذكور، وعلى هــذا يــدل صــــــــــــــنيع

 ،مع إقرار جاحد لفرض ،مرتد وكل كافر إتيانه بالشـهادتينوتوبة ": ¬قال  الفتوحي،
بمـــا  ،إلى غير العرب ‘أو رســــــــــــــــالـــة محمـــد  ،أو كتـــاب ،أو نبي ،أو لتحريم ،أو تحليـــل
   .(2)"أو قوله أنا مسلم ،جحده

                                   
 .(171 /5منتهى الإرادات )( 1)
 .(171 /5منتهى الإرادات )( 2)
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وقد ذكر غير واحد من الحنابلة هذه المســــــــــــــألة، وعبر عنها بتعبير مشــــــــــــــابه لتعبير 
  .(4)، والروض(3)، والغاية(2)، والإقناع(1)الفتوحي، منهم: صاحب الفروع

 
 التعقب:

لئلا يتوهم أنــه لا يشــــــــــــــترط  ؛..." مع إقرار جــاحــد لفرضالأولى تــأخير قولــه: "
: ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان للجاحد إن قال: "أنا مسلم" أن يقر بما جحد به،

ليشـــــــــــمل  ؛أخره "قوله: )أو قوله: أنا مســـــــــــلم( أي: مع إقرار جاحد لفرض ...إلخ، ولو
  .(5)الصورتين، لكان أولى"

                                   
أو  ،وتوبة كل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقراره بما جحده من نبي أو غيره، وعبارته: "(197 /10الفروع )نظر: ي( 1)

 ".قوله: أنا مسلم
 موحدا كان كاليهودي أو غير موحد كالنصراني، وتوبة المرتد وكل كافر، وعبارته: "(304 - 303 /4الإقناع )نظر: ي( 2)

لكن إن كانت ردته بإنكار  ... ،وأن محمدا رسول الله ،أن يشهد أن لا إله إلا الله :إسلامه، والمجوسي وعبدة الأوثان
بعث إلى العرب  ‘أو إلى دين من يعتقد أن محمدا  ،أو شيء منه، أو كتاب ،أو جحد نبي ،أو إحلال محرم ،فرض
محمدا بعث إلى العالمين أو يقول: أنا برئ من كل دين فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ويشهد أن  ،خاصة

وقوله: أنا مسلم أو أسلمت أو أنا مؤمن أو أنا برئ من كل دين يخالف  ....يخالف الإسلام مع الإتيان بالشهادتين 
 ".توبة دين الإسلام

ويتجه: أو صلاة ركعة، وأنه لا . وتوبة مرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين(، وعبارته: "503 /2نظر: غاية المنتهى )ي( 3)
إلى غير نبينا أو رسالة  ،أو كتاب ،أو نبي ،أو لتحريم ،أو تحليل ،مع إقرار جاحد لفرض ترتيب ولا موالاة فيهما.

 ".أنا مسلم :أو قولهوإلا لم يصح إسلامه،  ،بما جحده ،العرب
سلامه )و( توبة )كل كافر إسلامه بأن يشهد( )وتوبة المرتد( إ، وعبارته: "(684 - 683)ص:  الروض المربعنظر: ي( 4)

)ومن كان كفره  حد فرض ونحوه( كتحليل  ...المرتد أو الكافر الأصلي )أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله( 
إلى غير العرب، )فتوبته مع( إتيانه بـ )الشهادتين  ‘حرام، أو تحريم حلال، أو جحد نبي، أو كتاب، أو رسالة محمد 

الإقرار بما جحده.  اره بالمجحود به( من ذلك، لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد، فلا بد في إسلامه منإقر 
)أو قوله: أنا( مسلم أو )بريء من كل دين يخالف دين الإسلام(، ولو قال كافر: أسلمت، أو أنا مسلم، أو أنا 

 ."بالشهادتين مؤمن، صار مسلما وإن لم يلفظ
 (.171 /5المنتهى )حاشية ( 5)
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 ،(4)، واللبدي(3)، والخلوتي(2)، والشــــــــارح(1)وقد أشــــــــار إلى هذا المعنى ابن قدامة
 .(5)وابن قاسم
 

 الترجيح:
هو الأولى؛ وذلك لأنهم نصوا على أن العلة من  ¬لعل ما ذكره الشيخ عثمان 

إذا أخبر عن نفسه بما تضمن أنه حكمهم على من قال: "أنا مسلم" بدخول الإسلام؛ 
دتين، وعليه ، فهم قد أنزلوا قوله: "أنا مســــلم" منزلة الشــــها(6)الشــــهادتين كان مخبرا بهما
درجة من الأصـــــــــــــــل، فلا يقال إنه يجب أن يقر بما جحد حين  فلا يكون المقيس أعلى

 النطق بالشهادتين، ولا يجب عليه ذلك فيما لو قال: "أنا مسلم".
أخر قوله: "مع إقرار جاحد..." لكان أولى؛ ليشمل  ¬فتوحي وعليه فلو أن ال

  الصورتين، ولئلا يتوهم بعدم اشتراط الإقرار على من قال: "أنا مسلم"، والله أعلم. 
 

 ثمرة الخلاف:
 الخلاف لفظي.

  

                                   
 .(22 /9المغني )نظر: ي( 1)
 .(94 /10الشرح الكبير على متن المقنع )نظر: ي( 2)
 .(350 /6حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )نظر: ي( 3)
 .(413 /2حاشية اللبدي على نيل المآرب )نظر: ي( 4)
 .(411 /7حاشية الروض المربع )نظر: ي( 5)
معونة أولي و ، (489 /7المبدع )، و (267 /6شرح الزركشي )، و (94 /10) ، والشرح الكبير(22 /9المغني )نظر: ي( 6)

 .(296 /6مطالب أولي النهى )، و (400 /3شرح المنتهى )، و (180 /6كشاف القناع )(، و 549 /10النهى )
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أكل من يقول بوجوب التسمية من ذبيحة من لا يقول  :المطلب الرابع

 .بوجوبها إن لم يسم على ذبيحته

 رة المسألة:صو 
ذبيحة ولم يســــم عليها،  - (1)كالشــــافعي  –إذا ذبح من لا يرى وجوب التســــمية 

 أن يأكل منهات – (2)كالحنبلي  –فهل يجوز لمن يقول بوجوبها 
 

 القول المتعقب:
يجوز أكل من يقول بوجوب التســـمية من ذبيحة من لا يقول بوجوبها إن لم يســـم 

بأن كان  ،قوله: )إن حرمت(": ¬قال  الخلوتيمحمد قول  ظاهر وهذا على ذبيحته،
دون الشــــــــــــــــافعي الـــذي يرى عـــدم وجوبهـــا.  ،كـــالحنبلي  ،الترك عمـــدا لمن يقول بوجوبهـــا

 .(3)"فتدبر
 

 التعقب:
لا يجوز أكل من يقول بوجوب التســــــــــــــمية من ذبيحة من لا يقول بوجوبها إن لم 

"ويعلم : قول الخلوتي بعد نقله ¬، قال وهذا هو تعقب عثمان يســـــــــــم على ذبيحته،
من كلامه الآتي في غير موضــــــــــــــع: أن العبرة في الحل وعدمه بالآكل المتناول، لا الذابح، 

 .(4)فذبيحة الشافعي التي ترك التسمية عليها عمدا، لا تحل للحنبلي. فليتأمل"

                                   
نهاية ، و (591 /2) الإقناع في حل ألفا  أبي شجاع، و (325 /9تحفة المحتا  )، و (155 /5الغرر البهية )ظر: ين( 1)

 .(119 /8المحتا  )
، ومنتهى الإرادات (399 /10الإنصاف )، و (30 /8والمبدع ) ،(399 /10الفروع )، و (549 /1الكافي )نظر: ي( 2)

 .(333 /6مطالب أولي النهى )، و (208 /6كشاف القناع )(، و 189 /5)
 .(394 /6حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 3)
 (.189 /5المنتهى )حاشية ( 4)
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  (3)، وأومأ إليه في الكافي(2)، وشـــــــــــارحها(1)صـــــــــــاحب الغايةوقد قال بهذا القول 
 .(4)والمبدع
 

 دليل القول الأول: 
يمكن أن يســــــــتدل لهذا القول بصــــــــحة الائتمام بمن يخالف في شــــــــرط من شــــــــروط 

 تهصـــلا ، إذ إنه لما صـــحت(5)الصـــلاة، كمن صـــلى خلف من لا يتوضـــأ من لحم الجزور
، وكذا يقال فيمن لا يقول بوجوب التســـــــــمية على خلفه صـــــــــحت صـــــــــلاة من لنفســـــــــه

 وجاز له الأكل منها، جاز الأكل لغيره. الذبيحة، أنه لما صحت ذبيحته لنفسه،
 

 دليل القول الثاني:
أن العبرة في الحل وعدمه بالآكل المتناول، لا بالذابح، ويدل عليه قول صــــــــــــاحب 

كحال   ،أو لا ،فكان، أو ظنا ،كذي الظفر  ،وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقيناالمنتهى: "
إذا ذكر اســم الله  ،لم يحرم علينا ،يعظمهأو ليتقرب به إلى شــيء  ،أو لعيده ا،الرئة ونحوه
شــــــــــــحم  :وهي ،لم تحرم علينا الشــــــــــــحوم المحرمة عليهم ،وإن ذبح ما يحل له .تعالى فقك

ويحرم علينــــا إطعــــامهم  .كــــذبح حنفي حيوانــــا فيبين حــــاملا ونحوه  ،والكليتين (6)الثرب
  .(7)"وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها ،لبقاء تحريمه ؛شحما من ذبيحتنا

 

                                   
 (.515 /2ظر: غاية المنتهى )ين( 1)
 .(338 /6مطالب أولي النهى )نظر: ي( 2)
لحديث عائشة، ولأن حال المسلم تحمل  ؛وإن شك في تسمية الذابح حل، وعبارته: "(549 /1الكافي )نظر: ي( 3)

 ".على الصحة، كالذبح في المحل
إذا شك في تسمية الذابح حل، فلو وجد شاة مذبوحة في موضع يباح فرع: ": ¬، قال (32 /8المبدع )نظر: ي( 4)

 ".ذبح أكثر أهله حلت، وإلا فلا
 (.368 /1تح وهاب المآرب )ف، و (478 /1) كشاف القناعينظر:  ( 5)
 ".أي: الشحم الرقيق الذي يغشي الكرب والأمعاء ،بوزن فلس: ")الثرب(: (423 /3)قال منصور في شرح المنتهى ( 6)
 .(191 - 190 /5منتهى الإرادات )( 7)



 الفصل الثالث: التعقبات في فقه الأسرة والعقوبات والأطعمة. 

- 360 - 

 

 الترجيح:
؛ وذلك لقاعدة المذهب في ¬لعل الراجح هو ما ذهب إليه الشــــــــــــــيخ عثمان 

 هذا الباب التي استدل بها.
في تعليقه  ¬ولعل نســـــــبة القول المتعقب للخلوتي فيها نظر، ولعل مراد الخلوتي 

بأن كان الترك بقوله: " (1)إن حرمت"على قول صاحب المنتهى: "ويضمن أجير تركها، 
، أنه أراد (2)"دون الشــــــــافعي الذي يرى عدم وجوبها ،كالحنبلي  ،عمدا لمن يقول بوجوبها

أن الأجير الذي تولى الذبح عن الحنبلي أنه يضــــــــــمن بترك التســــــــــمية عمدا، الاف من 
 يقصـــــد تولى الذبح عن الشـــــافعي، فلا يضـــــمن؛ لأن الذبيحة في تلك الحال لم تحرم. ولم

الخلوتي أن الحنبلي يجوز له الأكل من ذبيحة من لا يقول بوجوب التســــــمية إن لم يســــــم 
على ذبيحته. ومما يؤيد ذلك ذكر غير واحد من الحنابلة هذه المســـــــألة في هذا الموضـــــــع، 

منصـور البهوتي في و  ،(6)، والمعونة(5)، والإنصـاف(4)، والمبدع(3)الفروعومنهم: صـاحب 
  ، والله أعلم.(8)المنتهى ، وشرح(7)الكشاف
  

 ثمرة الخلاف:
ذبيحة ولم يسم عليها، فعلى  - كالشافعي  –إذا ذبح من لا يرى وجوب التسمية 

أن يأكل منها، وعلى القول الثاني:  –كالحنبلي   –القول الأول: يجوز لمن يقول بوجوبها 
  لا يجوز له ذلك.

                                   
 (.189 /5تهى الإرادات )من( 1)
 .(394 /6حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )( 2)
واختار في النوادر: لغير شافعي. ويتوجه  ،ويضمن أجير تركها إن حرمت": ¬، قال (400 /10الفروع )نظر: ي( 3)

 ."تضمينه النقص إن حلت
 .(31 /8المبدع )نظر: ي( 4)
 .(402 /10الإنصاف )نظر: ي( 5)
 (.47 /11ونة أولي النهى )ينظر: مع( 6)
 .(209 /6كشاف القناع )نظر:  ي( 7)
 .(421 /3شرح المنتهى )نظر: ي( 8)
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الله سبحانه وتعالى أن يسر لي إتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه أن يجعله  أحمد
عملا خالصا لوجهه الكريم، وقد ظهر لي في نهاية هذا البحث عدة نتائج وتوصيات، 

 أجملها في الآتي:

 :النتائج
التعقب على العبارات والأحكام،  إن قيل عن أمر: فيه نظر، أو كان أن ضابك التعقبات:  .1

 يتضمن ترجيحا أو اختيارا، وإذا لم يكن هذا التعقب جوابا على تعقب آخر. إذا لم
في المذهب الحنبلي، فهو من محققي المذهب، ولم يكن  ¬عظم مكانة عثمان النجدي  .2

 ر ويرجح ويناقش.ممن يعتمد على النقل، بل كان ينظّ 
 فيسة.على المنتهى مليئة بالفوائد والتنبيهات المهمة والن ¬أن حاشية عثمان  .3
 أن من صفات الفقيه دقة النظر ودقة العبارة. .4
 أن الفقيه الحاذق وإن كان متأخرا زمنا فإنه قد يأتي بفوائد وضوابك لم يذكرها من قبله. .5
 مع من تعقبهم. ¬أدب عثمان  .6
يرجع سبب ذلك إلى الاعتماد  ¬أن جملة من التعقبات التي لم يوافق عليها عثمان  .7

لرجوع إلى المصدر الأصلي، الأمر الذي يبين ضرورة رجوع على النصوص المنقولة دون ا
 ة وعدم الاعتماد على ما نقله الغير. يالباحث إلى المصادر الأصل

قرر البهوتي أنه يصح الوضوء بماء محرم متى كان المتوضئ جاهلا أو ناسيا، وقرر عثمان أن  .8
 منصور في هذه المسألة. الوضوء بالماء المحرم لا يصح ولو من الجاهل والناسي، ورجحت قول

قرر البهوتي رحمه الله أن الماء القليل الذي انغمس فيه بعض جنب بنية رفع الحدث أنه  .9
يكون مستعملا بأول جزء ينفصل من الماء، وقرر عثمان بأنه يكون مستعملا بأول جزء 

 لاقى الماء، ورجحت قول منصور.
ومسخن بنجس لم يحتج إليه، أو  ،قال البهوتي رحمه الله: "وكره منه شديد حر أو برد .10

ير مماز ، كدهن، وقطع كافور، أو بملح مائي" وتعقبه عثمان في هذه العبارة بأن الأولى بغ
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تأخير قوله: "لم يحتج إليه" ليشمل نفي الكراهة عن جميع الصور، ورجحت قول عثمان 
 في هذه المسألة.

بنجاسة الماء المتبقي في الإبريق نقل عثمان رحمه الله عن بعض حنابلة مصر أنهم يقولون  .11
 بعد صب بعضه على نجاسة، وقرر خطأ هذا القول، ورجحت ما ذكره عثمان.

 منقرر البهوتي أن من اشتبه عليه طاهر بطهور، وأراد الغسل، أنه يأخذ من هذا غرفة و  .12
هذا غرفة، وإن أراد إزالة نجاسة فيغسل من الأول غسلة ومن الآخر غسلة، وقرر عثمان 

له الاغتسال أو إزالة النجاسة بالماء الأول ثم الاغتسال أو إزالة النجاسة بالماء الثاني، أن 
 هذا غرفة، وقد رجحت قول عثمان. منو فة وله الأخذ من هذا غر 

عليه ثياب مباحة بمحرمة أنه يلزمه ستر  تهبقرر غير واحد من الحنابلة أن من اشت .13
يزيد عليها صلاة واحدة، وقرر عثمان أنه يلزمه عورته والصلاة في كل ثوب بعدد المحرمة، و 

 أن يصلي عريانا صلاة واحدة، وقد رجحت القول الأول.
قرر البهوتي أن غسل يدي القائم من نوم ليل يسقك بالنسيان، ولو تذكره أثناء الطهارة  .14

الأولى، وقرر عثمان أنه يجب عليه غسلها إن تذكر أثناء الطهارة الأولى، وقد رجحت قول 
 صور.من
قرر البهوتي صحة التسمية للوضوء بغير العربية، ولو ممن يحسن العربية، وقرر عثمان أن  .15

 التسمية للوضوء لا تصح من قادر بغير العربية، ورجحت قول البهوتي.
قرر البهوتي أنه تسن الطهارة لمن أراد فعل أمر يسن له الوضوء، ولو كان على طهارة،  .16

 لطهارة إن كان محدثا، ورجحت التفصيل في المسألة.وقرر عثمان أنه إنما تسن له ا
قرر البهوتي صحة وضوء من أكره شخصا على صب الماء، وقرر عثمان عدم الصحة،   .17

 ورجحت قول عثمان.
قرر البهوتي عدم صحة المسح على خف لبس بعد طهارة مسح فيها على الجبيرة، وقرر  .18

 عثمان صحة ذلك، ورجحت قول عثمان.
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يجب الغسل على من قال: بي جنية أجامعها كالمرأة، وقرر عثمان عدم  قرر البهوتي أنه .19
 وجوب الغسل، ورجحت التفصيل في المسألة.

سة إن اأكبر وحدث أصغر وعلى جسده نج حدثقرر الخلوتي صحة تيمم من عليه  .20
نوى استباحة ما يتوقف على رفع هذه الأسباب، وقرر عثمان عدم صحة التيمم، وأن 

 لحدثين وإزالة النجاسة، ورجحت قول عثمان.يلزمه نية رفع ا
قاس البهوتي رحمه الله من عاد دم نفاسها في الأربعين بعد انقطاعه على المبتدأة التي  .21

زاد دمها على اليوم والليلة قبل تكرره، وتعقبه عثمان رحمه الله في هذا القياس، ورجحت 
 قول البهوتي.

وتسعين قسما، وقسمهم عثمان إلى سبعة قسم الخلوتي الناس في حد العورة إلى واحد  .22
 أقسام، ورجحت أن كلا التقسيمين سائا.

قرر الخلوتي أن أحكام عورة الخنثى تلحق بأحكام عورة الأنثى، وقرر عثمان أنها تلحق  .23
 بأحكام عورة الرجل، ورجحت قول عثمان.

عورتها الفرجان، قرر الخلوتي أن عورة غير الحرة المميزة كالرجل البالا، وقرر عثمان أن  .24
 ورجحت قول عثمان.

قرر ابن عقيل عدم صحة الصلاة على سطح النهر، وقرر ابن حامد والقاضي عدم  .25
صحتها إن كان النهر تجري فيه السفن، وقرر عثمان صحة الصلاة على سطح النهر، 

 ورجحت قول عثمان.
م صحتها قرر البهوتي صحة صلاة الجمعة في الغصب ولو بلا ضرورة، وقرر عثمان عد .26

 إلا حال الضرورة، ورجحت قول عثمان.
قرر البهوتي أنه إن مر كلب بين يدي إمام لا يرى أنه يقطع الصلاة، وكان المأموم يرى  .27

أنه يقطع الصلاة، فإن صلاة المأموم تنقطع بذلك المرور، فكأن سترة الإمام سترة حقيقية 
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ر في صلاة المأموم إلا ما أثر في للمأموم، وقرر عثمان عدم قطع الصلاة بذلك، وأنه لا يؤث
 صلاة الإمام، ورجحت قول عثمان.

قرر البهوتي أنه لا تلزم المأموم الذي لم تصح صلاة إمامه قراءة الفاتحة، وقرر عثمان  .28
 .البهوتيأنها تلزمه، ورجحت قول 

قرر البهوتي أن من نسي خمس سجدات من ثلاث ركعات من رباعية، وجهل الركعة  .29
ها، أنه يسجد سجدتين ثم يصلي ركعتين، وقرر عثمان أنه يسجد سجدتين، التي أتم سجود

 ثم يصلي ثلاث ركعات، ورجحت قول عثمان.
وحده فيما أدركه مع الإمام، وكان الإمام قد سهي سها قرر البهوتي أن المسبوق إذا  .30

عليه، فسجد الإمام، أن تلك السجدتين تكفي المسبوق عن سهوه وسهو إمامه، ولا يلزمه 
سجود عند سلامه، وقرر عثمان أن تلك السجدتين لا تكفيه، ويلزمه أن يسجد عند 

 سلامه، ورجحت عدم لزوم السجود مطلقا، سواء سجد الإمام أم لا.
قرر البهوتي أن الجلوس الذي يكون بعد الرفع من سجود التلاوة خار  الصلاة أنه  .31

 .البهوتيواجب، وقرر عثمان أنه مندوب، ورجحت قول 
البهوتي أن من أتي بتكبيرة الإحرام أو  زء منها في فرض حال انحنائه، فإن صلاته قرر  .32

تنقلب نفلا، وقرر عثمان أنه إن فعل ذلك عامدا لم تنعقد صلاته، وإن فعله سهوا أو 
جهلا صحت صلاته نفلا ويتمها منفردا ولا يعتد بالركعة التي صلاها مع الإمام، ويسجد 

إلا في حالة علمه أنه وقع منه ذلك أثناء الصلاة، فرجحت  للسهو، ورجحت قول عثمان،
 وجوب استئناف الصلاة.

قرر البهوتي صحة صلاة الحنبلي خلف شافعي صلى قبل الإمام الراتب بغير إذنه، وقرر  .33
 عثمان عدم صحتها، ورجحت قول عثمان.

 قرر البهوتي صحة صلاة من يبدل ضاد )المغضوب( و)الضالين( بظاء من غير عجز، .34
 وقرر عثمان عدم صحة صلاته، ورجحت قول عثمان.
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قرر البهوتي صحة صلاة الإمام إن بطلت صلاة المأموم الفذ لعدم وقوفه معه موقفا  .35
صحيحا، وذلك بأن يحرم أمامه أو خلفه أو عن يساره، وقرر عثمان عدم الصحة، ورجحت 

 التفصيل في المسألة.
ديدة في الليلة المظلمة، وإن لم تكن باردة، قرر البهوتي أنه يجوز الجمع بسبب الريح الش .36

وقرر عثمان عدم جواز الجمع بسببها، وقرر كذلك أنه يجوز الجمع بسبب الريح الباردة في 
 الليلة المظلمة، وإن لم تكن شديدة، ورجحت التفصيل.

قرر البهوتي أنه لا تصح الجمعة من جماعة كلهم صم سوى الخطيب، وقرر عثمان  .37
 لخطيب سميعا، ورجحت قول عثمان.صحتها إن كان ا

قرر البهوتي أن من ركع مع الإمام الركوع الأول في الجمعة، ثم تخلف لعذر، ولم يزل  .38
عذره حتى رفع الإمام من الركعة الثانية، فلم يتابع الإمام بعد زوال عذره جهلا منه، بل 
سجد سجدتي الركعة الأولى، ثم أدرك الإمام في التشهد، فإنه لا تعتبر له هذه الركعة، وقرر 

 لركعة تعتبر له، ويكون مدركا للجمعة، ورجحت قول عثمان. عثمان أن ا
قرر الفتوحي أنه تجب الزكاة في كل دين، واستثنى من ذلك دين السلم إلا إن كان أثمانا  .39

أو لتجارة، وقرر عثمان أنه لا فرق بين دين السلم وغيره من الديون في وجوب الزكاة فيه 
 إن لم يكن كذلك، ورجحت قول عثمان. إن كان أثمانا أو لتجارة، وفي عدم الوجوب

قرر الفتوحي أن النذر بمعين يقدم على الأضحية المعينة في الوفاء من التركة، وقرر  .40
 عثمان أنهما في درجة واحدة، ورجحت قول عثمان.

قرر البهوتي أن الأفضل إعطاء الأقارب عطية بنية الصدقة والصلة، وقرر عثمان أن  .41
 لا الصدقة، ورجحت قول البهوتي. الأفضل إعطاؤهم بنية الصلة

نسب عثمان إلى البهوتي القول بأن الهلال إن رئي نهار التاسع والعشرين فلا يقال إنه  .42
للماضية، ولا ينسب للحنابلة قول بأنه للماضية، وقرر عثمان إمكان إجراء الخلاف في 
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حت عدم صحة ذلك، بناء على تعدد أقوال علماء المذهب في الهلال الذي يرى نهارا، ورج
 .لبهوتينسبة القول ل

قرر تا  الدين البهوتي أن الكاف في قول الفتوحي )وعليه لا مع عذر معتاد كسفر(  .43
 أنها للتشبيه والتنظير، وقرر عثمان أنها للتمثيل، ورجحت قول عثمان.

قوي على أدائه بأكل محرم، نسب عثمان إلى البهوتي القول بعدم صحة الحج الذي تة  .44

 .لبهوتيلحج، ورجحت عدم صحة نسبة القول لصحة اوقرر عثمان 
ذكر الفتوحي فدية الوطء في العمرة في قسم الفدية التي على الترتيب، وقرر عثمان  .45

 عدم وجاهة ذكرها في هذا الموضع، ورجحت قول عثمان.
قرر البهوتي صحة الأخذ بقول قاتل الصيد عمدا في تقدير جزاء صيده إن تاب، وقرر  .46

 .البهوتيالأخذ بقوله وإن تاب، ورجحت قول  عثمان عدم صحة
قرر الفتوحي أنه يلزم المتمتع الذي علم أحد طوافيه بلا طهارة إعادة السعي دون إعادة  .47

الطواف، وقرر عثمان أن الأولى الإلزام بإعادة الطواف والسعي، أو أن يقال لا يلزمه إعادة 
 سعي.الطواف ولا السعي، ورجحت الإلزام بإعادة الطواف وال

قرر البهوتي أن من عين هديا به عيب لم يعلمه، فإنه لا يتعين بهذا التعيين، وقرر عثمان  .48
 أنه يتعين، ورجحت قول عثمان.

قرر البهوتي عدم صحة بيع الماء المتنجس، وقرر عثمان صحة ذلك، ورجحت قول  .49
 عثمان.

ذراع منه، قرر الفتوحي صحة بيع الأرض واستثناء جريب منها، أو ثوب واستثناء  .50
بشرط أن يكون المستثنى معين الابتداء والانتهاء، وقرر عثمان صحة تعيين الابتداء وحده، 

 ورجحت قول عثمان.
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قرر البهوتي دخول التراضي على أخذ المشتري عوض المنفعة التي شرطها سواء كان  .51
قرر ذلك لعذر أو لغير عذر في قول الفتوحي: "وإن تراضيا على أخذه بلا عذر جاز"، و 

 عثمان أن العبارة مخصوصة في التراضي بلا عذر، ورجحت قول عثمان.
نقل عثمان عن البهوتي قوله في العمدة أنه لا يصح قول مرتهن لراهن إن جئتك بحقك  .52

في كذا وإلا فالرهن لك، وقرر عثمان أن الأولى أن تكون العبارة: لا قول راهن: إن جئتك، 
حت أن التصحيح على النسخة التي نقل منها الشيخ أو: ولا قول مرتهن: إن جئتني، ورج

 عثمان وجيه، وأما النسخة المطبوعة فليس فيها هذا الخطأ.
قرر البهوتي أن العيب يشمل ما لو نقصت عين المبيع ولم تنقص قيمته، وقرر عثمان  .53

 عدم شمول العيب لذلك، ورجحت التفصيل.
ان الثمن أقل مما أخبر به البائع في إن ب هنسب عثمان إلى الفتوحي والبهوتي القول بأن .54

المواضعة، أنه يحك الزائد من الثمن دون قسطه من الوضيعة، وقرر عثمان وضع الزائد 
 وقسطه، ورجحت قول عثمان، وأن نسبة القول الأول للفتوحي والبهوتي ليست دقيقة.

بلا فعل  قرر البهوتي أن البيع إذا وقع على ما يحتا  إلى حق توفية، فتعيب قبل قبضه .55
آدمي، فيخير المشتري بين الفسخ والإمساك مع أخذ الأرب، وقرر عثمان أنه يخير بين 

 الفسخ والإمسىاك بلا أرب، ورجحت قول عثمان.
نسب عثمان إلى الفخر ابن تيمية القول بأن الوعاء كاليد في قبض ما يحتا  إلى حق  .56

م صحة نسبة القول للفخر توفية، وتعقبه في ذلك، ورجحت القول الأول، كما رجحت عد
ابن تيمية، وأنه يقول بالقول الثاني، وظهر لي أن هذا الموضع ليس من تعقبات عثمان، 

 وإنما هو تعقب لصاحب التلخيص.
قرر البهوتي صحة قبض المتعين الذي احتا  إلى حق توفية بغير رضا البائع، وقرر عثمان  .57

 عدم صحة ذلك، ورجحت قول عثمان.
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ينو به تبرعا، أن  إذا بذل المدين مالا لدائنه، ولم ينو به أداء دينه، ولم قرر البهوتي أنه .58
وفاء لدينه، وقرر عثمان أنه يعد تبرعا ما لم ينو الأداء، ورجحت قول عثمان  هذا المال يعد

 مذهبا، وذكرت بعد هذه المسألة واقعا.
ك إن كان قرر البهوتي عدم صحة إقراض الولي من مال موليه، وقرر عثمان صحة ذل .59

 فيه مصلحة لمال المولي، ورجحت قول عثمان.
قرر البهوتي أن الدين يتعلق بذمة المقترض على بيت المال، بذمة الناظر المقترض على  .60

الوقف وبهذه الجهات كتعلق أرب الجناية برقبة العبد الجاني، وقرر عثمان  أنه يتعلق بذمتهم 
اشترى لموكله بثمن في ذمته، ورجحت قول وبهذه الجهات كتعلق الدين بذمة الوكيل الذي 

 البهوتي.
ظاهر صنيع الفتوحي يدل على أن الضامن إذا ضمن ثمن المبيع، فلا يدخل في الضمان  .61

 ضمان أرب عيب الثمن، وتعقبه عثمان في ذلك، ورجحت أن التعقب غير متجه.
قه قرر الفتوحي أنه إذا ادعى رجل على رجل دينا استحق عن غير عوض مالي، فصد .62

المدعى عليه، ودفع بإعساره، وليس له بينة على ذلك، ولا يعلم له مال الأصل بقاؤه، ولم 
يقر أنه مليء، فلم يصدقه المدعي في دعوى إعساره، وليس للمدعي بينة على ملاءة 
المدعى عليه، وعرضت اليمين على المدعي فلم يحلف أنه لا يعلم عسرته، أو أنه قادر على 

الحال ترد اليمين على المدعى عليه، وقرر عثمان أنها لا ترد، ورجحت أن الوفاء، ففي هذه 
 اليمين تتوجه على المدعى عليه ابتداء.

ظاهر قول الفتوحي أنه يصح للوكيل فسخ البيع زمن الخيار إن جاء مزايد، ولا يلزم أن  .63
ا يصح إن يكون المزايد بعد بيع السلعة غير عالم بالبيع الأول، وقرر عثمان أن الفسخ إنم

 كان المزايد غير عالم بالبيع الأول، ورجحت قول عثمان.
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قرر البهوتي أن الوكيل إذا باع السلعة بثمن المثل مع حضور من يزيد، أن البيع صحيح،  .64
ولا يضمن الزيادة التي استعد ببذلها المشتري الآخر، وقرر عثمان أنه يضمن الزيادة، 

 ورجحت قول عثمان.
أحمد رحمه الله أنه يصح التبرع من مال الشركة مطلقا، إن كان التبرع ظاهر قول الإمام  .65

فيه مصلحة، وقرر عثمان أن هذا القول ينبغي تقييده بما إذا لم يكن الشريك عالما أنه 
 سيدخل معاملة يحتا  بعدها إلى التبرع من مال الشركة، ورجحت عدم وجاهة هذا التقييد.

في المساقاة والمزارعة أن يعامل غيره على الأرض أو قرر الحجاوي أنه لا يجوز للعامل  .66
الشجر بغير إذن ربه مطلقا، وقرر عثمان جواز ذلك إن كان بعد شروعه في العمل، وظهور 

 الثمرة والزرع، ورجحت قول الحجاوي.
قرر الفتوحي أنه إذا استعار رجل أرضا للزرع فلا يحق للمعير الرجوع في العارية ونزع  .67

عير مطلقا، وقرر عثمان أنه إن تأخر الزرع عن مدة ينقص فيها، أو تأخر الأرض من المست
بسبب المستعير تأخرا غير متعارف، فإن هذا التأخر يؤثر في المنع من رجوع المعير في عاريته، 
فيخير المعير بين تركه بأجرته، أو أخذه بقيمته، ما لم يختر مستعير قلعه وتفريغها في الحال، 

 حي.ورجحت قول الفتو 
قرر الفتوحي جواز رجوع المعير في عارية الأرض، ولم يفرق بين ما إذا بني في الأرض  .68

مسجد، أو كان البناء غير ذلك، وقرر عثمان أنه ليس له الرجوع في عارية الأرض إن بني 
فيها مسجد، ورجحت صحة ما ذكره عثمان، وأن عدم نص الفتوحي وغيره على هذه 

 قولون بها.المسألة لا يعني أنهم لا ي
ذكر البهوتي أنه لا أجرة للمعير إذا أعار لغرس أو بناء ثم رجع، إلى تملكه بقيمته أو  .69

قلعه مع ضمان نقصه، وقرر عثمان أن الأولى عدم قول: إلى تملكه بقيمته أو قلعه مع 
 ضمان نقصه، ورجحت قول عثمان.
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ر مالك المغصوب ظاهر قول البهوتي أنه إذا نقص المغصوب نقصا غير مستقر، فاختا  .70
أخذ بدل ماله من الغاصب، ثم استقر النقص، فإن مالك المغصوب لا يلزمه رد المثل الذي 
أخذه، بل يملك هذا المثل، ويكون بدل ماله، وقرر عثمان أنه إن أخذ بدل ماله ثم استقر 

 .البهوتينقص ماله، فإنه يلزمه رد البدل وأخذ عين ماله وأرب نقصه، ورجحت قول 
مان إلى البهوتي القول بأن للمالك مطالبة الغاصب بالثمن كله إن كان أزيد نسب عث .71

من القيمة، وهذا عام في كل الصور ولو أمكن رد العين، وقرر عثمان تقييد هذا القول بما 
 .لبهوتيلإذا لم يمكن رد العين المغصوبة، ورجحت  عدم صحة نسبة القول الأول 

العين إن تلفت تحت يده، ثم ذكر أفراد تلك  ذكر الفتوحي القاعدة في ضمان مالك .72
القاعدة، وتعقبه عثمان بأن هذا فيه تكرار، والتكرار والتمثيل ليس محله المتون، ورجحت 

 قول عثمان.
ذكر الفخر ابن تيمية أن مالك العين المغصوبة لا يجبر على أخذ بدلها، ولا يصح الإبراء  .73

لى الذمة، وقرر عثمان أن محل هذا إذا كانت من البدل، ولا يتعلق الحق به، فلا ينتقل إ
عين الغصب باقية حين دفع البدل، ورجحت أن ما ذكره عثمان هو مقصود صاحب 

 التلخيص.
قرر الخلوتي أن )من( في قول الفتوحي: "وما صحت إجارته من مغصوب ومقبوض  .74

ون الحكم بعقد فاسد، فعلى قابض وغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده" أنها تبعيضية، فيك
واقعا على بعض حالات الغصب والقبض بعقد فاسد، وقرر عثمان أنها بيانية، فيدخل في 

 الحكم جميع حالات الغصب والقبض بعقد فاسد، ورجحت قول عثمان.
ظاهر قول ابن رجب أنه لا يلزم المتصدق بالمال المغصوب أن ينوي الصدقة عن  .75

مطلقا، وقرر عثمان أنه يلزم أن تكون نية أصحاب المال، ويصح للفقراء قبول الصدقة منه 
المتصدق الصدقة عن أصحاب المال، ويضمن الفقير إن أخذها وهو يعلم أنه لم ينوها 

 عنهم، ورجحت قول عثمان، وأن قول ابن رجب محمول على ما ذكره الشيخ عثمان.
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من  قرر البهوتي أن من أطارت الريح ثوبا إلى داره فإنه يضمنه إن تلف بعد التمكن .76
الرد، وقرر عثمان أنه لا يضمنه إلا إن كتم وجوده عنده فلم يخبر به ربه، ورجحت قول 

 عثمان.
قرر الفتوحي أنه إن نهى المودعِ الوديع من إخرا  الوديعة، فغشي مكان الوديعة شيء  .77

الغالب منه الهلاك، فإن له إخراجها ونقلها، ولا يضمنها حينئذ، وقرر عثمان أنه يلزمه دفع 
 ديعة لربها، فإن لم يستطع فله نقلها، ورجحت قول الفتوحي.الو 
قرر الخلوتي أن الفسق لوحده ليس سببا كافيا في عزل الناظر الأجنبي الذي ولاه الحاكم  .78

 أو الناظر، وقرر عثمان أنه سبب كاف لذلك، ورجحت قول عثمان.
الزو  بعد موت قرر البهوتي والخلوتي أن إذا وصى رجل بأمته لزوجها الحر، فأحبلها  .79

الموصي، وقبل قبول الوصية، ثم ولدت بعد القبول، أن هذا المولود رقيق الحق فيه للورثة، 
 وقرر عثمان أن الولد لأبيه، وهو حر، ورجحت قول عثمان.

قرر البهوتي أنه إن وصى رجل لزيد، ثم قال: إن قدم عمرو فله ما وصيت لزيد فالمعتبر  .80
وانقطاع حق عمرو منه هو: موت الموصي، وقبول زيد  ،وصى بهمفي استحقاق زيد لل

 للوصية، وقرر عثمان أن المعتبر موت الموصي دون القبول، ورجحت قول عثمان.
قرر الخلوتي أن العلة من صحة قول الموصي )أعطوا ثلثي أحدهما(: أن القصد من  .81

ثة، ورجحت قول الوصية البر، وقرر عثمان أن العلة: أنه أضاف تمليك الموصى له إلى الور 
 عثمان.

قرر الفتوحي أنه لو اشترى أخ وأخته أباهما، فعتق عليهما، ثم أعتق الأب عبدا، ثم  .82
مات الأب والأخ، ثم مات العتيق، فإن البنت ترث من العتيق بقدر عتقها من الأب، 

ما، والباقي بينها وبين معتق أمها، وقرر عثمان أن الأولى قول: والباقي بينها وبين معتق أمه
 أو أمه، ورجحت قول عثمان.
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ظاهر قول البهوتي أنه إن قال قن لغير سيده: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني،  .83
فاشتراه بمعين غير ما في يد العبد، لم يصح الشراء والعتق، وقرر عثمان أنه يصح الشراء 

 والعتق، ورجحت قول عثمان.
مال، فإن هذا المال يكون ملكا له، وقرر قرر البهوتي أن المكاتب إذا أبرئ، وكان بيده  .84

 عثمان أنه يكون ملكا لسيده، ورجحت قول البهوتي.
ذكر عثمان أن بعض المحققين جعل قول الفتوحي: "من إنظاره" في قوله: "وبحبسه مدة  .85

أرفق الأمرين به من إنظاره مثلها أو أجرة مثله" أنه راجع إلى الأمرين، وقرر عثمان أنه راجع 
 فق، ورجحت قول عثمان.إلى الأر 

قرر البهوتي أن المراد بقول الفتوحي: "ثم ربع الزمن المستقبل للرابعة" أي: ربع اليوم  .86
الذي يلي حق العقد للرابعة، فتكون الرابعة قد أخذت ربع قسم الثالثة، وقرر عثمان أن 

سم للأوليين، المراد من: ربع الزمن المشتمل على حق الثالثة والرابعة، وهو مختلف بحسب ما ق
فيقسم للثالثة مثل ما قسم للأولى والثانيةـ، ثم يقسم للرابعة ثلث ما قسم للثالثة، ورجحت 

 قول عثمان.
قرر البهوتي إنه إن علق رجل طلاق زوجاته على عدم الوطء، ولم يقيد الوطء بزمن  .87

ولم يطأ محدد، فيقيد التعليق بالعمر، وقرر عثمان أنه متى ما مضى زمن يمكن فيه الوطء 
 وقع الطلاق، ورجحت قول البهوتي.

قرر البهوتي أنه لو علق رجل طلاق غير مدخول بها بوطئها، فوطأها، فوقع الطلاق  .88
رجعيا، فإن النزع الحاصل بعد اعتبار هذه الطلقة هو جماع تحصل به الرجعة، وقرر عثمان 

 أن النزع هنا لا يعد جماعا تحصل به الرجعة، ورجحت التفصيل.
لفتوحي أن صفة الملاعنة: أن يقول زو  أربعا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قرر ا .89

رميتها به من الزنا، ثم يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتعقبه 
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عثمان بأن قوله: ثم يزيد، يوهم أنه يأتي في الخامسة بالشهادة، ويقول بعدها: وأن لعنة 
 مخالف للآية الكريمة، ورجحت قول عثمان.الله... وهو 

قرر الفتوحي أنه إن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلاقها، وقبل انقضاء عدتها،  .90
أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت، لحق نسبه، وقرر عثمان أن الأولى قول: وإن ولدت 

نسبه، ورجحت  رجعية لأقل من أربع سنين منذ انقضاء عدتها ولو بعدها منذ طلاقها، لحق
 أن الأولى الإبقاء على عبارة الفتوحي.

ظاهر قول البهوتي أنه إن شهدت بينة بموت، فظهر بعد قسم ماله، أن المطالب  .91
بالضمان هو المباشر للإتلاف، لا البينة المتسببة به، وقرر عثمان أن له تضمين المباشر، 

 ورجحت قول عثمان.وله تضمين البينة المتسببة، وقرار الضمان على المباشر، 
قرر البهوتي أن من أمثلة النكاح الفاسد: نكاح الرجعية بعد انقطاع الحيضة الثالثة وقبل  .92

 الغسل، وقرر عثمان أن هذا التمثيل فيه نظر، ورجحت قول البهوتي.
قرر البهوتي أن أرب الجناية يتعلق برقبة القن إن لم يأذن سيده، فيفديه، أو يبيعه فيها،  .93

 لوليها، وقرر عثمان أن الأولى قول: أو يسلمه، ورجحت قول عثمان.أو يسلمها 
قرر البهوتي قبول توبة المرتد إن أتى بالشهادتين غير متواليتين، وقرر عثمان لزوم التوالي  .94

 فيهما، ورجحت قول البهوتي.
قال الفتوحي: "وتوبة مرتد وكل كافر: إتيانه بالشهادتين، مع إقرار جاحد لفرض، أو  .95

إلى غير العرب بما جحده، أو  ‘أو لتحريم، أو نبي، أو كتاب، أو رسالة محمد  تحليل،
قوله أنا مسلم"، وتعقبه عثمان بأن الأولى أن يكون قوله: "مع إقرار جاحد .." بعد قوله: 
أو قوله: أنا مسلم"؛ لئلا يتوهم أنه لا يشترط إقرار الجاحد إن قال: أنا مسلم، ورجحت 

 قول عثمان.
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إلى الخلوتي القول  واز أكل من يقول بوجوب التسمية من ذبيحة من  نسب عثمان .96
لا يقول بوجوبها إن لم يسم على ذبيحته، وقرر عثمان عدم جواز الأكل منها، ورجحت 
 قول عثمان، وأن نسبة القول المتعقب للخلوتي لا تصح، إذ أن كلامه لا يدل على ذلك.

 تي تمت دراستها:وهذه بعض الإحصاءات المتعلقة بالمسائل ال

 المتعقب عليهم: -أ

عدد  المتعقب عليهم 
 التعقبات

 55 منصور البهوتي 1

 19 تقي الدين الفتوحي 2

 8 محمد الخلوتي 3

 1 الإمام أحمد 4

 1 ابن عقيل 5
 1 الفخر ابن تيمية 6
 1 ابن رجب 7
 1 موسى الحجاوي 8
 1 تا  الدين البهوتي 9
 2 من لم يسمه 10
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 فيها بين القولين

9 

رجحت المسائل التي  4
 فيها قولا ثالثا

9 

 عددها  نوع الخلاف 

 66 خلاف معنوي 1

 22 لفظيخلاف  2
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 نوع التعقب: -د
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 عددها  نوع التعقب 

 51 تعقب في الترجيح 1

تعقب في تفسير وفهم  2
 النص

18 

 17 تعقب في العبارة 3

 2 تعقب في الاستدلال 4
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 التوصيات:
 زيادة الاهتمام بفقه المذاهب الأربعة، ومحاولة استخرا  عللهم، والاستدلال لأقوالهم. .1

 استخرا  تحريرات عثمان النجدي التي لم يسبق إليها، ودراستها. .2

دراسة تعقبات المحققين في المذهب، كصاحب الفروع، والقواعد، والمبدع، والبهوتي،  .3
 والخلوتي.

 .(1)دراسة قيود المنتهى التي قيل عنها: إنها قيود لا مفهوم لها .4

وأن يتجاوز عن التقصير، والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

 

 
  

                                   
 .(427 /4)، و(108 /4)، و(65 /4)( و295 /3(، و)181 /3(، و)28 /2)حاشية المنتهى ينظر: ( 1)
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 الفهارس
 تشمل:و 

 .فهرس الآيات •
 .فهرس الأحاديث •
 فهرس الآثار. •
 فهرس الأعلام. •
 فهرس المصادر والمراجع. •
  فهرس المحتويات. •
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 فهرس الآيات -1
 رقم الصفحة رقم الآية  طرف الآية م

    سورة البقرة -2 
   { ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ} 1

 
184 - 169 - 

 - 247 - 280   {وَإِنْ كَانَ ذةو عةسْرَةٍ فَـنَظِرَةلم إِلَى مَيْسَرَةٍ } 2
    سورة الأعراف -7 
 - 107 - 204   {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}  1

 
  -159- [36سورة النساء   {وبالوالدين إحسانا وبذي القربى} 3
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 فهرس الأحاديث -2
 الصفحة طرف الحديث

))إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، 
 فليدفعه..((

- 103 - 

 - 43 - ))إن الماء طهور لا ينجسه شيء((
 - 197 - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم(( ‘))أن النبي 

 - 116 - ))الأئمة ضمناء((
 - 93 - ))جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا((
 - 70 - ))دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين((

 - 147 - ))فلا تختلفوا عليه((
 - 104 - ))لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب((

 - 58 - عليه(())لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
 - 116 - ))ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه((

 - 146 - ))من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته((
 - 146 - ))من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة((
 - 146 - ))من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك((

 - 29 - عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(())من 
 - 147 - ))وإذا ركع فاركعوا((

 -، - 230 - ))وإنما لكل امرئ ما نوى((
231 - 
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 فهرس الآثار -3
 الصفحة الراوي طرف الأثر م
إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم  -رضي الله عنه  -))جاءنا كتاب عمر  1

تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس الهلال نهارا فلا 
 ((عشية

 - 162 - أبو وائل 
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 المترجم لهم فهرس الأعلام -4
 الصفحة العلم

 - 126 - إبراهيم بن أبو بكر بن إسماعيل الذنابي العوفي الصالحي
 - 27 - إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح

 - 53 - بن شبيب بن حمدان النمري الحراني أحمد بن حمدان
 - 33 - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني

 - 54 - أحمد بن عوض بن محمد المرداوي المقدسي
 - 165 - أحمد بن قاسم العباّديّ 

 - 100 - أحمد بن نصر الله
 - 94 - إسحاق بن إبراهيم بن هانئ

 - 98 - الكوسجإسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب 
 - 92 - بن المنجى بن بركات بن المؤمل التنوخي -ويسمى محمد  -أسعد 

 - 104 - أبو بكر بن إبراهيم بن قندس
 - 91 - الحسن بن حامد

 - 29 - حسن بن عمر بن معروف بن عبد الله بن مصطفى الشطي
 - 268 - الحسين بن يوسف بن محمد بن أبو السري الدجيلي

 - 115 - السجستانيأبو داود 
 - 163 - زكريا لأنصاري

 - 181 - سليمان بن علي بن مشرف التميمي
 - 162 - شقيق بن سلمة

 - 126 - عبد الحي بن أحمد ابن العماد
 - 65 - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب

 - 192 - عبد الرحمن بن عمر بن أبو القاسم بن علي الضرير
أبو القاسم الخضر بن محمد بن علي بن عبد السلام بن عبد الله بن 

 تيمية الحراني
- 48 - 

 - 89 - عبد الغني بن ياسين اللبدي
عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبو تغلب بن سالم، 

 أبو التُّقى، التغلبّي، الشيباني
- 57 - 

 - 33 - عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي
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 الصفحة العلم
 - 181 - عبد الرحمن بن جاسر النجدي التميميعبد الله بن 

 - 113 - عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العنقري
عبدالرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 

 مصطفى الحلبي الأصل البعلي
- 56 - 

 - 49 - عبدالرحمن بن محمد بن قاسم
 - 42 - الدين البهوتي المصريعبدالرحمن بن يوسف بن علي، زين 
 - 356 - عثمان بن أحمد بن محمد الفتوحي

 - 27 - علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي
 - 91 - علي بن عقيل بن محمد بن عقيل

 - 175 - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي
 - 105 - ابن قيم الجوزية

 - 122 - ابن اللحام
 - 48 - محفو  بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب

 - 27 - محمد بن أبو الفتح بن أبو الفضل البعلي
 - 145 - محمد بن أحمد بن أبو موسى الهاشمي
 - 284 - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

 - 2 - محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي
 - 31 - البهوتي، الشهير بالخلوتيمحمد بن أحمد بن علي 

 - 35 - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى
 - 219 - محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي ابن تيمية الحراني

 - 35 - محمد بن تميم الحراني الفقيه
 - 42 - محمد السامري

 - 34 - المصريمحمد بن عبد الله بن محمد الزركشي 
 - 115 - محمد بن مفلح بن محمد بن مفر  المقدسي

 - 25 - مرعي بن يوسف بن أبو بكر الكرمي
 - 305 - مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عباس الحارثي البغدادي
 - 56 - مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مولدا

 - 76 - التنوخيمنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى 
 - 2 - منصور بن يونس البهوتي
 - 2 - موسى بن أحمد الحجاوي

 - 42 - يحيى بن يحيى الأزجي
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 المصادر والمراجعفهرس  -5
 الكتب المطبوعة: -أ

ــــــ(، 458الأحكام السلطانية للفراء، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفى :  • هـ
 1421بيروت، لبنان، الطبعة : الثانية،  -وعلق عليه : محمد حامد الفقي، الناشـــر : دار الكتب العلمية صـــححه 

 م 2000 -هـ 
أخصـــــــــــــــر المختصـــــــــــــــرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان  •

ــــــــــــــــــ(، المحقق: محمد ناصــــر العجمي، ا1083الحنبلي )المتوفى:  بيروت، الطبعة:  -لناشــــر: دار البشــــائر الإســــلامية هـ
 ه.1416الأولى، 

هــــــــــــــــ(، 428مد بن أحمد بن أبي موسى الشريف، أبو علي الهاشمي البغدادي )المتوفى: ، لمحالإرشاد إلى سبيل الرشاد •
هـ 1419لى، ، الطبعة: الأو 1بتحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، عدد الأجزاء: 

 .م1998 -
هـــــــــــــــ(، 1051إرشاد أولي النهى، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى:  •

 في تسلسل رقمي واحد. 2الناشر: المحقق، عدد الأجزاء:تحقيق: أ.د.عبدالملك بن دهيش، 
مد بن عبد البر بن عاصــــــم النمري القرطبي الاســــــتيعاب في معرفة الأصــــــحاب، أبو عمر يوســــــف بن عبد الله بن مح •

 -هـــــــــــــــــــــ  1412هـــــــــــــــــــــ(، المحقق: علي محمد البجاوي، الناشـــــر: دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى، 463)المتوفى: 
 .م9921

هــــــــــــــــــــ(، 977الإقناع في حل ألفا  أبي شـــــجاع، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشـــــربيني الشـــــافعي )المتوفى:  •
 بيروت. –دار الفكر، الناشر: دار الفكر  -والدراسات  المحقق: مكتب البحوث

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موســى بن أحمد بن موســى بن ســالم بن عيســى بن ســالم الحجاوي المقدســي،  •
ــــــــــــ(، المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار 968ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا )المتوفى:  هـ

 لبنان. –بيروت  المعرفة
الإنصــــــاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحســــــن علي بن ســــــليمان المرداوي الدمشــــــقي الصــــــالحي  •

 بدون تاريخ. -هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية 885الحنبلي )المتوفى: 
 741لله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله )المتوفى: إيضـــــــاح الدلائل في الفرق بين المســـــــائل، لعبد الرحيم بن عبد ا •

ــــــــــــــــ(، تحقيق ودراســة: عمر بن محمد الســبيل )المتوفى:  ــــــــــــــــ(، وأصــل الكتاب: أطروحة دكتوراة للمحقق،  1423هـ هـ
 .1هـ، عدد الأجزاء:  1431الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

اية العابد وكفاية الزاهد )في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي بد •
ـــــــــــــــ( )صاحب كتاب 1192الخلوتي الحنبلي )المتوفى:  ، تحقيق: «(كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات»هـ

 -هــــــــــــــــــــــ  1417لبنان، الطبعة: الأولى،  - بيروت -محمد بن ناصــــــر العجمي، الناشــــــر: دار البشــــــائر الإســــــلامية 
 م.1997
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ــــــــــــــــ(، الناشــر: دار 751بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  • هـ
 الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

(، تحقيق 622وفى: بلغة الســاغب وبغية الراغب، لفخر الدين، محمد بن أبي القاســم محمد بن الخضــر بن تيمية )المت •
 .1بكر بن عبدالله أبو زيد، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، بدون رقم طبعة، عدد الأجزاء: 

تاريخ الإســـــــــــــلام وَوَفيات المشـــــــــــــاهير وَالأعلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي  •
 م. 2003بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى،  هـ(، المحقق: الدكتور748)المتوفى: 

ـــــــــــــــــــــــــــ(، الطبعة: دائرة 256التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  • هـ
 الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. -المعارف العثمانية، حيدر آباد 

المختصـــــــــــــــر المحتــا  إليــه من تــاريخ ابن الــدبيثي،  -2تــاريخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي،  -1ريخ بغــداد وذيولــه، تــا •
الرّد على أبي  -5المســـــــــتفاد من تاريخ بغداد، لابن الدمياطي،  - 4ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار،  - 3للذهبي، 

ثــابــت بن أحمــد بن مهــدي الخطيــب البغــدادي  بكر الخطيــب البغــدادي، لابن النجــار، أبو بكر أحمــد بن علي بن
بيروت، دراســــة وتحقيق: مصــــطفى عبد القادر عطا، الطبعة:  -هـــــــــــــــــــ(، الناشــــر: دار الكتب العلمية 463)المتوفى: 
 هـ. 1417الأولى، 

ـــــــــــ(، مطبوع في حاشية مطالب أولي النهى في شرح 1274تجريد زوائد الغاية والشرح لحسن بن عمر الشطي )ت  • هـ
 م.1994 -هـ 1415تهى، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، غاية المن

تحفة المحتا  إلى أدلة المنها  )على ترتيب المنها  للنووي(، ابن الملقن ســـــــــــــــرا  الدين أبو حفص عمر بن علي بن  •
مكة المكرمة،  -هــــــ(، المحقق: عبد الله بن سعاف اللحياني، الناشر: دار حراء 804أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 

 هـ.1406الطبعة: الأولى، 
ه(، مطبوع في حاشية الفروع لمحمد بن مفلح 885الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي )المتوفى:  صحيحت •

المحقق: عبد ، هــــــ(763بن محمد بن مفر ، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى: 
 .11مـ، عدد الأجزاء:  2003 -هـ  1424الطبعة: الأولى ، الناشر: مؤسسة الرسالة، د المحسن التركيالله بن عب

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة )إلى أول كتاب الوقف وهو آخر ما شـــرح الشـــيخ رحمه الله(، المؤلف:  •
 .5هـ(، عدد الأجزاء: 1421محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 

التعليقة الكبيرة في مســائل الخلاف علي مذهب أحمد، المؤلف: القاضــي أبو يعلى الفَر اء محمد بن الحســين بن محمد  •
ـــــــــــ(، المحقق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، الناشر: دار  458بن البغدادي الحنبلي )المتوفى:  هـ

 النوادر
ــــــــــــــ تقرير القواعد وتحرير الفوائد ]المشه • ، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب «[قواعد ابن رجب»ور بـ

هـ(، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع،  795الحنبلي )المتوفى: 
 )الرابع فهارس(. 4هـ، عدد الأجزاء:  1419المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  •
 م..1989هـ. 1419هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الأولى 852)المتوفى: 
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قق: د.ناصـــــــر بن ســـــــعود الســـــــلامة، ه(، المح885لعلاء الدين علي بن ســـــــليمان المرداوي )المتوفى:  التنقيح المشـــــــبع •
 .1مـ، عدد الأجزاء:  2004 -هـ  1425الطبعة: الأولى كتبة الرشد، الناشر: م

جامع العلوم والحكم في شـــــــــــــــرح خمســـــــــــــــين حديثاً من جوامع الكلم، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  •
ـــــــــــ(795الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  ، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، هـ
 م . 2004 -هـ  1424الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

الجامع لعلوم الإمام أحمد، للإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل، المؤلف: خالد الرباط، ســــــــــيد عزت عيد ]بمشــــــــــاركة  •
جمهورية مصـــــــــــــــر العربية،  -ار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم الباحثين بدار الفلاح[، الناشـــــــــــــــر: د

 22م، عدد الأجزاء:  2009 -هـ  1430الطبعة: الأولى، 
الجوهر المنضــد في طبقات متأخري أصــحاب أحمد، المؤلف: يوســف بن حســن بن أحمد بن حســن ابن عبد الهادي  •

ــــــــــــــ(، حققه وقدم له وعلق عليه: الدكتور عبد الرحمن بن  909توفى: الصالحي، جمال الدين، ابن المبِْردَ الحنبلي )الم هـ
ـــــــــــــــــ  1421المملكة العربية الســـعودية، الطبعة: الأولى،  -ســـليمان العثيمين، الناشـــر: مكتبة العبيكان، الرياض   -هـ

 .1م، عدد الأجزاء:  2000
مطبوع في حاشــــية الفروع مفلح، ( على الفروع لابن 861ت: حاشــــية ابن قندس، أبو بكر بن إبراهيم بن قندس ) •

لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفر ، أبو عبد الله، شمس الدين المقدســـــــــــــــي الرامينى ثم الصــــــــــــــــالحي الحنبلي )المتوفى: 
 2003 -هـــــــ  1424الطبعة: الأولى ، الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، هـــــــ(763

 . 11مـ، عدد الأجزاء: 
ه(، مطبوعة في حاشـــــــــية التنقيح 885التنقيح المشـــــــــبع، لعلاء الدين علي بن ســـــــــليمان المرداوي )المتوفى:  حاشـــــــــية •

مـ،  2004 -هـ  1425الطبعة: الأولى كتبة الرشد، للمؤلف نفسه، المحقق: د.ناصر بن سعود السلامة، الناشر: م
 .1عدد الأجزاء: 

اتم بن تحقيق: ح، هـ( 1088بن علي البهوتي الْخلَْوَتي )المتوفى:  المؤلف: محمد بن أحمدلإقناع، حاشية الخلوتي على ا •
مقدمة لقســـــم الفقه في كلية الشـــــريعة  امعة الإمام محمد بن ســـــعود  ســـــالة ماجســـــتيرأصـــــل الكتاب: ر فالح الدرع، 

 .1431 - 1430الإسلامية، سنة: 
تحقيق: ، هـ( 1088وتي الْخلَْوَتي )المتوفى: المؤلف: محمد بن أحمد بن علي البه، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات •

أصــــــــــل الكتاب: ، الدكتور ســــــــــامي بن محمد بن عبد الله الصــــــــــقير والدكتور محمد بن عبد الله بن صــــــــــالح اللحيدان
ــــــــــــ  1432الناشر: دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، ، أطروحتا دكتوراة للمحققَيْن  عدد الأجزاء: ، م 2011 -هـ

7. 
المربع شـــــــــرح زاد المســـــــــتقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاســـــــــم العاصـــــــــمي الحنبلي النجدي )المتوفى:  حاشـــــــــية الروض •

  هـ أجزاء. 1397 -هـ(، الناشر: )بدون ناشر(، الطبعة: الأولى 1392
ه( على الروض المربع للشــيخ منصــور 1373حاشــية الشــيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العنقري، )ت:  •

لبهوتي، أعده للنشــر: أبو الأشــبال أحمد بن ســالم المصــري، الناشــر: دار التأصــيل، مصــر، الطبعة الأولى، بن يونس ا
 .3بدون تاريخ، عدد الأجزاء: 
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مطبوع في ه( 992لأحمد بن قاســــــــــم العبادي )ت: حاشــــــــــية العبادي على الغرر البهية في شــــــــــرح البهجة الوردية،  •
ــــــــــــ(، 926د بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: الغرر البهية لزكريا بن محمد بن أحم حاشية هـ

 الناشر: المطبعة الميمنية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
، المؤلف: عبد الغني بن ياســـــــــــــين بن محمود بن ياســـــــــــــين بن طه بن أحمد الل بَدي حاشـــــــــــــية اللبدي على نيل المآرب •

ــــــــــــــــــــ(1319النابلســــــي الحنبلي )المتوفى:  ، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد ســــــليمان الأشــــــقر، الناشــــــر: دار البشــــــائر هـ
 .2م، عدد الأجزاء:  1999 -هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع، بَيروت 

نقيح وزيادات لتقي حاشـــــية المنتهى لابن قائد النجدي، مطبوعة في حاشـــــية منتهى الإرادات في الجمع المقنع مع الت •
ـــــــــــ(، المحقق: د. عبد  1097الدين الفتوحي، المؤلف: عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الشهير بابن قائد )ت:  هـ

 .5م، عدد الأجزاء:  1999 -هـ  1419الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 
حنبل، لأبي طالب عبدالرحمن بن عمر البصـــــــــــــــري العبدلياني )ت: الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن  •

 م.2009 –ه  1430توزيع: مكتبة الأسد، الطبعة الأولى ، تحقيق: أ.د.عبدالملك بن دهيش، (684
حلية البشــــــــر في تاريخ القرن الثالث عشــــــــر، عبد الرزاق بن حســــــــن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشــــــــقي )المتوفى:  •

من أعضاء مجمع اللغة العربية، الناشر: دار  -ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد بهجة البيطار هـــــــــــــــــ(، حققه 1335
 م. 1993 -هـ  1413صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، 

حواشي الإقناع للبهوتي، المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى:  •
ــــــــــــــــ(، 1051 أصــل الكتاب: عبدالله المزعل، ومحمد بن عبدالله الملا، وصــباح بنت يحيى الغامدي،  فهد بنتحقيق: هـ

م في كلية الشــــريعة والدراســــات الإســــلامية  امعة أفرع الفقه والأصــــول مقدمة ل ســــالتي دكتوراة، ورســــالة ماجســــتيرر 
 .1424، و1422، و1420، سنة: القرى

فضـــــــــــل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العســـــــــــقلاني )المتوفى: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو ال •
ــــــــــــــــــ(، المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضـــان، الناشـــر: مجلس دائرة المعارف العثمانية 852 صـــيدر اباد/ الهند،  -هـ

 م.1972هـ/ 1392الطبعة: الثانية، 
ونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن ي •

 م.1993 -هـ 1414هـ(، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1051البهوتي الحنبلي )المتوفى: 
هــــــــ(، 1033دليل الطالب لنيل المطالب، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلي )المتوفى:  •

هـــــــــــــــــــــــ / 1425بي، الناشـــــــر: دار طيبة للنشـــــــر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريا
 م.2004

لامي، البغدادي، ثم الدمشـــــــقي،  • ذيل طبقات الحنابلة، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحســـــــن، الســـــــَ
الرياض، الطبعة:  -العبيكان هـ(، المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة 795الحنبلي )المتوفى: 

 م 2005 -هـ  1425الأولى، 
= الهداية والإرشــــــاد في معرفة أهل الثقة والســــــداد، المؤلف: أحمد بن محمد بن الحســــــين بن رجال صــــــحيح البخاري  •

بيروت،  –هـــــــــــــــــ(، المحقق: عبد الله الليثي، الناشـر: دار المعرفة 398الحسـن، أبو نصـر البخاري الكلاباذي )المتوفى: 
 ه، عدد الأجزاء: جزءان في ترقيم واحد مسلسل.1407الطبعة: الأولى، 
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النمري الحراني )ت:  حمد بن حمدان بن شـــــــــــــــبيب بن حمدانالرعاية في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأ •
ءان (، تحقيق: د.علي بن عبدالله الشهري، بدون ناشر، وبدون رقم الطبعة وسنة الإصدار، عدد الأجزاء: جز 695

 في ترقيم واحد مسلسل. 
الروض المربع شــرح زاد المســتقنع، منصــور بن يونس بن صــلاح الدين ابن حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى:  •

ـــــــــــــــ(، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، خر  أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، 1051 هـ
 .مؤسسة الرسالة -الناشر: دار المؤيد 

في فقه إمام الســـــنة أحمد بن حنبل الشـــــيباني رضـــــي الله عنه، المؤلف: أحمد بن  -الروض الندي شـــــرح كافي المبتدي  •
ــ(، أشرف على طبعه وتصحيحه: فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن حسن  1189 - 1108عبد الله بن أحمد البعلي ) هـ

 .1دد الأجزاء: الرياض، ع –محمود، من علماء الأزهر، الناشر: المؤسسة السعيدية 
زاد المســـتقنع في اختصـــار المقنع، موســـى بن أحمد بن موســـى بن ســـالم بن عيســـى بن ســـالم الحجاوي المقدســـي، ثم  •

ـــــــــ(، المحقق: عبد الرحمن بن علي بن محمد العسّكر، الناشر: دار 968الصالحي، شرف الدين، أبو النجا )المتوفى:  هـ
 الرياض. –الوطن للنشر 

(، تحقيق: 1295ائح الحنــابلــة، لمحمــد بن عبــدالله بن حميــد النجــدي ثم المكي )ت: الســـــــــــــــحــب الوابلــة على ضـــــــــــــــر  •
د.عبدالرحمن العثيمين، ود.بكر أبو زيد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بدون رقم الطبعة وسنة الإصدار، عدد الأجزاء: 

 ثلاثة أجزاء في ترقيم واحد مسلسل.
ــــــــــــــــ(، تحقيق: 273يد القزويني، وماجة اســم أبيه يزيد )المتوفى: ســنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يز  • هـ

 فيصل عيسى البابي الحلبي. -محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
تاني  • َ جِســــْ ســــنن أبي داود، أبو داود ســــليمان بن الأشــــعث بن إســــحاق بن بشــــير بن شــــداد بن عمرو الأزدي السِّ

 بيروت. –المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا هـ(، 275)المتوفى: 
ـــــــــــ(، تحقيق 279سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  • هـ

ــــ  ــــ 2، 1وتعليق:، أحمد محمد شاكر )جـ لمدرس في الأزهر (، وإبراهيم عطوة عوض ا3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ
ـــــــ  ـــــــ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  -(، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 5، 4الشريف )جـ  -هـ

 م.1975
ســنن الدارقطني، أبو الحســن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مســعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني  •

ق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هـــــــــــــــ(، حققه وضبك نصه وعل385)المتوفى: 
 م. 2004 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  -الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

هــــــــــ(، 458السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخةسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  •
 -هـــــــــــــــــــــــــــ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  -قق: محمد عبد القادر عطا، الناشـــــــــــر: دار الكتب العلمية، بيروت المح

 م. 2003
هـــــــــــــــــ(، المحقق: 227ســنن ســعيد بن منصــور، أبو عثمان ســعيد بن منصــور بن شــعبة الخراســاني الجوزجاني )المتوفى:  •

 .1م*1982-هـ 1403بعة: الأولى، الهند، الط -حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: الدار السلفية 
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هــــــــ(، المحقق 748سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى :  •
ــــــــ /  1405: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة،  هـ

 م. 1985
افي  • افِعي لابْنِ الأثِير، المؤلف: مجد الدين أبو الســعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الشــ  نَد الشــ  رحْ مةســْ  فْي شــَ

ـــــــــــــــــــــ(، المحقق: أحمد بن ســـــــليمان 606ابن عبد الكريم الشـــــــيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى:  أبي تميم ياَســـــــر بن  -هـ
م، عدد  2005 -هـــــ  1426المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولي،  -ض إبراهيم، الناشر: مَكتَبةَ الرُّشْدِ، الريا

 .5الأجزاء: 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى:  •

 -: دار ابن كثير، دمشــــــق هـــــــــــــــــــــ(، حققه: محمود الأرناؤوط، خر  أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشــــــر1089
 م. 1986 -هـ  1406بيروت، الطبعة: الأولى، 

ـــــــــــ(، الناشر: دار العبيكان، 772شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي )المتوفى:  • هـ
 م. 1993 -هـ  1413الطبعة: الأولى، 

بو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســـــــــلام بن كتاب الطهارة، المؤلف: تقي الدين أ  -شـــــــــرح العمدة في الفقه  •
هـ(، المحقق: د. سعود بن صالح  728عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 .1هـ، عدد الأجزاء:  1412الرياض، الطبعة: الأولى،  –العطيشان، الناشر: مكتبة العبيكان 
مناســك الحج والعمرة المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام بن  شــرح العمدة في بيان •

هـ(، المحقق: د. صالح بن محمد  728عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 .2عدد الأجزاء: ، م 1988 -هـ  1409الطبعة: الأولى، ، الرياض –الناشر: مكتبة الحرمين ، الحسن

المؤلف: ، من أول كتاب الصـــلاة إلى آخر باب آداب المشـــي إلى الصـــلاة -شـــرح العمدة لشـــيخ الإســـلام ابن تيمية  •
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســـــــلام بن عبد الله بن أبي القاســـــــم بن محمد ابن تيمية الحراني 

المحقق: خالد بن علي بن محمد المشيقح، الناشر: دار العاصمة، الرياض، ، هــــــــــــــــ( 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 .1عدد الأجزاء: ، م 1997 -هـ  1418الطبعة: الأولى، ، المملكة العربية السعودية

الشـــــــــــرح الكبير )المطبوع مع المقنع والإنصـــــــــــاف(، المؤلف: شمس الدين أبو الفر  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن  •
ــــــــــــــــ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحســن التركي  682قدامة المقدســي )المتوفى:  الدكتور عبد الفتاح محمد  -هـ

 1415جمهورية مصــــر العربية، الطبعة: الأولى،  -الحلو، الناشــــر: هجر للطباعة والنشــــر والتوزيع والإعلان، القاهرة 
 .30م، عدد الأجزاء:  1995 -هـ 

متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدســـــــــــي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفر ، الشـــــــــــرح الكبير على  •
هـــــــــــ(، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا 682شمس الدين )المتوفى: 

 صاحب المنار.
عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار شـــــــــــــــرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن  •

هــــــــــــــــــــــــــ(، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشــــــــــر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية 972الحنبلي )المتوفى: 
 م. 1997 -هـ 1418
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ـــــــــــــــــــ(، دار الن1421الشـــــرح الممتع على زاد المســـــتقنع، محمد بن صـــــالح بن محمد العثيمين )المتوفى:  • شـــــر: دار ابن هـ
 هـ. 1428 - 1422الجوزي، الطبعة: الأولى، 

شــرح كتاب آداب المشــي إلى الصــلاة أو العبادات )الصــلاة، الزكاة، الصــيام(، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل  •
ــــــــــــــــــ(، المحقق: محمد بن عبد الرحمن ابن قاســــم، الناشــــر: محمد بن عبد الرحمن بن قاســــم، 1389الشــــيخ )المتوفى:  هـ

 هـ.1419اض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، الري
، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى •

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحســن التركي، الناشــر: مؤســســة الرســالة، هــــــــــــــــــ(، 1051البهوتي الحنبلي )المتوفى: 
 .7م، عدد الأجزاء:  2000 -هـ  1421الطبعة: الأولى، 

صـــــــــــــــحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم،  •
بيروت، الطبعة: الثانية،  -هـــــــــــــ(، المحقق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة 354الدارمي، البةستي )المتوفى: 

1414 – 1993. 
صــحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إســحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صــالح بن بكر الســلمي النيســابوري )المتوفى:  •

 بيروت. –هـ(، المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي 311
وأيامه، المؤلف: محمد بن وســـــننه  ‘صـــــحيح البخاري = الجامع المســـــند الصـــــحيح المختصـــــر من أمور رســـــول الله  •

إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصـــر الناصـــر، الناشـــر: دار طوق النجاة )مصـــورة عن 
 .9هـ، عدد الأجزاء: 1422السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الأولى، 

، المؤلف: مسلم بن الحجا  ‘ل العدل عن العدل إلى رسول الله صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنق •
هــــ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 261أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 .5بيروت، عدد الأجزاء:  –
لرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن الضـــــوء اللامع لأهل القرن التاســـــع، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد ا •

 بيروت. –هـ(، الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة 902محمد السخاوي )المتوفى: 
 .3هـ، عدد الأجزاء:  2010 -م  1431الطبعة: الأولى،  •
الناشر:  هـــــ(، المحقق: محمد حامد الفقي،526طبقات الحنابلة، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )المتوفى:  •

 بيروت. –دار المعرفة 
ـــــــــــــــــــ(، الناشـــــر: 751الطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـــعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  • هـ

 مكتبة دار البيان، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
ــ(، الناشر: دار 624لمتوفى: العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي )ا • هـ

 -م، عمدة الفقه بأعلى الصفحة، يليه  2003هــــــــــــــــ 1424الحديث، القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 
 شرح بهاء الدين المقدسي. -مفصولا بفاصل 

العاصمة (، الناشر: دار 1423علماء نجد خلال ثمانية قرون، تأليف: الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام )ت:  •
 .6ه، عدد الأجزاء: 1419الرياض، الطبعة الثانية،  –
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، «في الفقــه على المــذهــب الأحمــد الأمثــل مــذهــب الإمــام أحمــد بن محمــد بن حنبــل»عمــدة الطــالــب لنيــل المــآرب  •
ــــــــــــــــــ(، حققه  1051المؤلف: منصــــور بن يونس بن صــــلاح الدين ابن حســــن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى:  هـ

مطلق بن جاســــر بن مطلق الفارس الجاســــر، الناشــــر: مؤســــســــة الجديد النافع للنشــــر والتوزيع، الكويت، واعتنى به: 
 .1م، عدد الأجزاء:  2010 -هـ  1431الطبعة: الأولى، 

عمدة الفقه، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســي ثم الدمشــقي الحنبلي،  •
ــــــــــــــــــــ(، المحقق: أحمد محمد عزوز، الناشــــــر: المكتبة العصــــــرية، الطبعة: 620امة المقدســــــي )المتوفى: الشــــــهير بابن قد هـ

 م.2004 -هـ 1425
عنوان المجد في تاريخ نجد، لعثمان بن عبدالله بن بشـــــــــــــر النجدي، حققه: عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشـــــــــــــيخ،  •

 .2د الأجزاء: ه، عد1402الناشر: دارة الملك عبدالعزيز، الطبعة الرابعة، 
غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، المؤلف: مرعي بن يوســـــــــــــف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدســـــــــــــي الحنبلي  •

ــــــــــــــــ(، اعتنى به: ياســر إبراهيم المزروعي، ورائد يوســف الرومي، الناشــر: مؤســســة غراس، الكويت، 1033)المتوفى:  هـ
 .2ء: م، عدد الأجزا2007هـ / 1428الطبعة: الأولى، 

غذاء الألباب في شـــرح منظومة الآداب، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن ســـالم الســـفاريني الحنبلي )المتوفى  •
 م.1993هـ /  1414مصر، الطبعة : الثانية،  -هـ(، الناشر : مؤسسة قرطبة 1188: 

اري، زين الدين أبو يحيى الســـــــــنيكي الغرر البهية في شـــــــــرح البهجة الوردية، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصـــــــــ •
 هـ(، الناشر: المطبعة الميمنية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.926)المتوفى: 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام بن عبد الله بن أبي القاســم  •
هـــــــــــــــــــــ(، الناشــــــر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 728)المتوفى: بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشــــــقي 

 م.1987 -هـ 1408
فتح العزيز بشـــرح الوجيز = الشـــرح الكبير ]وهو شـــرح لكتاب الوجيز في الفقه الشـــافعي لأبي حامد الغزالي )المتوفى:  •

ــــــ( [، المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )المتوفى:  505 ــــــ(، ا623هـ لناشر: دار الفكر، عدد الأجزاء: هـ
12 . 

فتح الوهاب بشـــــــــرح منهج الطلاب )هو شـــــــــرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصـــــــــره المؤلف من  •
منها  الطالبين للنووي(، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصـــــــــــــــاري، زين الدين أبو يحيى الســـــــــــــــنيكي )المتوفى: 

 م.1994هـ/1414طباعة والنشر، الطبعة: هـ(، الناشر: دار الفكر لل926
ي، مطبوع في حاشــــــــــــــية هداية حمد بن عوض بن محمد المرداوي المقدســــــــــــــلأفتح مولى المواهب على هداية الراغب،  •

الراغب لعثمان النجدي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحســـــــن التركي، الناشـــــــر: مؤســـــــســـــــة الرســـــــالة، الطبعة: الأولى، 
 . 3اء: م، عدد الأجز 2007هـ / 1428

ي، تحقيق: أحمد حمد بن عوض بن محمد المرداوي المقدســـــــــــــ،  لأفتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب •
 .3، عدد الأجزاء: 2011دار أطلس الخضراء، الرياض، الطبعة: الأولى، الجماز، الناشر:  بن عبدالعزيز

ــــــــــــــــــــــ(،  616 - 535الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: معظم الدين أبو عبد الله الســــــــامري ) • هـ
جامعة  -دراسة وتحقيق: محمد بن إبراهيم بن محمد اليحيى، أصل الكتاب: رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض 
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ـــــــــــــــ، حةقِّق فيها قسم ا 1402الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام  لعبادت فقك، الناشر: دار الصميعي للنشر هـ
 .1م، عدد الأجزاء:  1997 -هـ  1418المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  -والتوزيع، الرياض 

كتاب الفوائد )الغيلانيات(، المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدوَيْه البغدادي الشـــــــــــــــافعي البز از  •
ــــــــــــــــــــ(، حققه: حلمي كامل أســــــعد عبد الهادي، الناشــــــر: دار ابن الجوزي ه354)المتوفى:  الســــــعودية / الرياض،  -ـ

 .1م، عدد الأجزاء: 1997 -هـ 1417الطبعة: الأولى، 
القواعد النورانية الفقهية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام بن عبد الله بن أبي القاســم بن  •

ـــــــــــــــــــــــــ(، حققه وخر  أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل، 728راني الحنبلي الدمشـــــــــــقي )المتوفى: محمد ابن تيمية الح هـ
 هـ.1422الناشر: دار ابن الجوزي، بلد النشر: المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

علي بن محمد بن القواعد والفوائد الأصـــــــــولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية، ابن اللحام، علاء الدين أبو الحســـــــــن  •
هــــــــــ(، المحقق: عبد الكريم الفضيلي، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: 803عباس البعلي الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 

 م. 1999 -هـ  1420
الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســـــــــــــــي ثم  •

هــــــــــــــــ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 620ي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: الدمشقي الحنبل
 م. 1994 -هـ  1414

كتاب الصـــــيام من شـــــرح العمدة، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســـــلام بن عبد الله  •
ــــــــــــــــ(، المحقق: زائد بن أحمد النشــيري،  728الدمشــقي )المتوفى:  بن أبي القاســم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي هـ

 )في ترقيم مسلسل واحد(. 2م، عدد الأجزاء:  1996 -هـ  1417الناشر: دار الأنصاري، الطبعة: الأولى، 
كتاب الفروع لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفر ، أبو عبد الله، شمس الدين المقدســـــــي الرامينى ثم الصـــــــالحي الحنبلي  •

 -هــــــ  1424هــــــ(، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 763المتوفى: )
 .11م، عدد الأجزاء:  2003

، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن «عمدة الحازم في الزوائد على مختصــــــــر أبي القاســــــــم»كتاب الهادي أو  •
هـ(،  620ماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: أحمد بن محمد بن قدامة الج

اعتنى به تحقيقا وضـــــــبطا وإخراجا: نور الدين طالب، الناشـــــــر: وزارة الأوقاف والشـــــــؤون الإســـــــلامية، قطر، الطبعة: 
 .1م، عدد الأجزاء:  2007 -هـ  1428الأولى، 

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ، مام موفق الدين ابن قدامةكتاب صـــفة الصـــلاة من شـــرح العمدة للإ •
ــــ( 728الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  ، هـ

 1429الطبعة: الأولى،  ،الرياض –الناشــر: دار العاصــمة ، المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشــيقح
 .1عدد الأجزاء: ، م 2008 -هـ 

كشــاف القناع عن متن الإقناع، لمنصــور بن يونس بن صــلاح الدين ابن حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى:  •
ــــــــــــــــــ(، تحقيق: لجنة متخصــــصــــة في وزارة العدل الســــعودية، الناشــــر: وزارة العدل الســــعودية، الطبعة الأولى، 1051 هـ
 .15م، عدد الأجزاء: 2000 –ه 1421
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كشــاف القناع عن متن الإقناع، منصــور بن يونس بن صــلاح الدين ابن حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى:  •
 هـ(، راجعه الشيخ هلال مصليحي مصطفى هلال، الناشر: مكتبة النصرالحديثة.1051

حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى:  كشــاف القناع عن متن الإقناع، منصــور بن يونس بن صــلاح الدين ابن •
 .1983 – 1403بيروت،  –هـ(، الناشر: عالم الكتب 1051

كشــاف القناع عن متن الإقناع، منصــور بن يونس بن صــلاح الدين ابن حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى:  •
 ه.1394هـ(، الناشر:مطبعة الحكومة بمكة، 1051

اع، منصــور بن يونس بن صــلاح الدين ابن حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى: كشــاف القناع عن متن الإقن •
 م.1997 –هـ 1417هـ(، تحقيق: محمد أمين الضناوي، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1051

)المتوفى:  كشــاف القناع عن متن الإقناع، منصــور بن يونس بن صــلاح الدين ابن حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي •
 م.1947 –ه 1366هـ(، الناشر: مطبعة أنصار السنة المحمدية، 1051

كشــاف القناع عن متن الإقناع، منصــور بن يونس بن صــلاح الدين ابن حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى:  •
 ه.1423هـ(، تحقيق إبراهيم أحمد عبدالحميد، الناشر: دار عالم الكتب، 1051

تن الإقناع، منصــور بن يونس بن صــلاح الدين ابن حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى: كشــاف القناع عن م •
 .)وهي النسخة المعتمدة( هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية1051

كشـــف اللثام شـــرح عمدة الأحكام، لشـــمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن ســـالم الســـفاريني الحنبلي )المتوفى:  •
ــــــــــــــــــ(، اعتنى 1188  -به تحقيقا وضـــبطا وتخريجا: نور الدين طالب، الناشـــر: وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية  هـ

 .7م، عدد الأجزاء:  2007 -هـ  1428سوريا، الطبعة: الأولى،  –الكويت، دار النوادر 
وتي كشــــــف المخدرات والرياض المزهرات لشــــــرح أخصــــــر المختصــــــرات، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخل •

هـــــــــــــــــــ(، المحقق: قابله بأصــــله وثلاثة أصــــول أخرى: محمد بن ناصــــر العجمي، الناشــــر: دار 1192الحنبلي )المتوفى: 
 م.2002 -هـ 1423لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى،  -البشائر الإسلامية 

ــــــــــــــــــــــــ(، المح1061الكواكب الســــــــــائرة بأعيان المئة العاشــــــــــرة، نجم الدين محمد بن محمد الغزي )المتوفى:  • قق: خليل هـ
 م. 1997 -هـ  1418لبنان، الطبعة: الأولى،  -المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

لســـان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـــل، جمال الدين ابن منظور الأنصـــاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى:  •
 هـ. 1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  -هـ(، الناشر: دار صادر 711

المبدع في شـــــــــــــــرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إســـــــــــــــحاق، برهان الدين )المتوفى:  •
 م. 1997 -هـ  1418لبنان، الطبعة: الأولى،  -هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 884

القاســــــم عمر بن الحســــــين بن عبد الله  متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشــــــيباني، المؤلف: أبو •
 م.1993-هـ1413هـ(، الناشر: دار الصحابة للتراث، الطبعة: 334الخرقي )المتوفى: 

المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  •
حلب، الطبعة: الثانية،  –الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية  هـــــــــــــ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،303)المتوفى: 
 ومجلد للفهارس(. 8) 9، عدد الأجزاء: 1986 – 1406
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ــ(، المحقق: عبد الرحمن 728مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  • هـ
باعة المصــحف الشــريف، المدينة النبوية، المملكة العربية الســعودية، بن محمد بن قاســم، الناشــر: مجمع الملك فهد لط

 م.1995هـ/1416عام النشر: 
المجموع شـــــــــــرح المهذب ))مع تكملة الســـــــــــبكي والمطيعي((، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــــــــــرف النووي )المتوفى:  •

 هـ(، الناشر: دار الفكر.676
بل، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حن •

-هــــــــ 1404الرياض، الطبعة: الطبعة الثانية  -هــــــــ(، الناشر: مكتبة المعارف652أبو البركات، مجد الدين )المتوفى: 
 م.1984

عروف بابن النجار الحنبلي ، لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الممختصــــر التحرير •
ـــــــــــــــــــــ(، المحقق: د.محمد مصـــــــطفى محمد رمضـــــــان، الناشـــــــر: دار الأرقم، المملكة العربية الســـــــعودية، 972)المتوفى:  هـ

 .1م، عدد الأجزاء:  2000 -هـ 1420الطبعةالأولى،  
ر الدين البعليّ مختصــــــــــــــر الفتاوى المصــــــــــــــرية لابن تيمية، محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بد •

ــــــــــــــــ(، المحقق: عبد المجيد ســليم 778)المتوفى:  تصــوير دار  -محمد حامد الفقي، الناشــر: مطبعة الســنة المحمدية  -هـ
 الكتب العلمية.

فواز الزمرلي، الناشــــــر: دار مختصــــــر طبقات الحنابلة، لمحمد جميل بن عمر البغدادي، المعروف بابن شــــــطي، دراســــــة:  •
  .1، عدد الأجزاء: 1986 –ه 1406الطبعة الأولى، الكتاب العربي، بيروت، 

المدخل المفصــــل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصــــحاب، بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر  •
مطبوعات مجمع الفقه  -هـــــــــــــــــــ(، الناشــــر : دار العاصــــمة 1429بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد )المتوفى : 

 هـ. 1417الطبعة : الأولى،  الإسلامي  دة،
المـدخـل إلى مـذهـب الإمـام أحمـد بن حنبــل، عبــد القــادر بن أحمـد بن مصـــــــــــــــطفى بن عبــد الرحيم بن محمــد بـدران  •

بيروت، الطبعة: الثانية،  -هـ(، المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة 1346)المتوفى: 
1401. 

اية ابنه عبد الله، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني مسائل أحمد بن حنبل رو  •
هـ 1401بيروت، الطبعة: الأولى،  –هــــــــــــــــــــــ(، المحقق: زهير الشــــــاويش، الناشــــــر: المكتب الإســــــلامي 241)المتوفى: 
 .1م، عدد الأجزاء: 1981

هانئ النيسابوري، المؤلف: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن  •
 .2ه، عدد المجلدات: 1400النيسابوري، المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

مســـــــائل الإمام أحمد بن حنبل وإســـــــحاق بن راهويه، المؤلف: إســـــــحاق بن منصـــــــور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي،  •
ـــــــــــــــ(، الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة 251وسج )المتوفى: المعروف بالك هـ

 .9م، عدد الأجزاء: 2002 -هـ 1425العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
ن مســائل الإمام أحمد رواية أبي داود الســجســتاني، أبو داود ســليمان بن الأشــعث بن إســحاق بن بشــير بن شــداد ب •

هــــــــــــ(، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الناشر: مكتبة ابن 275عمرو الأزدي السِّجِسْتاني )المتوفى: 
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م، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أســد  1999 -هـــــــــــــــــ  1420تيمية، مصــر، الطبعة: الأولى، 
 هـ(.241الشيباني )المتوفى: 

ايتين والوجهين، المؤلف: القاضـــــــي أبو يعلى، محمد بن الحســـــــين بن محمد بن خلف المســـــــائل الفقهية من كتاب الرو  •
ــ ابن الفراء )المتوفى:  ــ(، المحقق: د. عبد الكريم بن محمد اللاحم، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، 458المعروف بـ هـ

 م(.1985 -هـ 1405الطبعة: الأولى )
اب الإمام يحةْدِث فيقدّم من سبقه بركعة دراسة وتحقيق، المؤلف: مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة إلى ب •

هـــ(، المحقق: أحمد بن علي الغامدي، الناشر: رسالة  280أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني )المتوفى: 
فيصـــل ماجســـتير للباحث أحمد بن علي الغامدي، قســـم الفقه وأصـــوله  امعة الملك عبد العزيز  دة، بإشـــراف د. 

 .1م، عدد الأجزاء:  2012 -هـ  1433بن سعيد بالعمش، عام النشر: 
المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني ، مســــــــائل حرب بن إسماعيل الكرماني )الطهارة والصــــــــلاة( •

ـــــــــــ(، المحقق: محمد بن عبد الله السّرَيِّع 280)المتوفى:   1434الأولى،  الطبعة:، بيروت –الناشر: مؤسسة الريان ، هـ
 .1عدد المجلدات: ، م 2013 -هـ 

ـــــــــــــــ(، تحقيق: 316مستخر  أبي عوانة، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني )المتوفى:  • هـ
 .م1998 -هـ1419بيروت، الطبعة: الأولى،  -أيمن بن عارف الدمشقي، الناشر: دار المعرفة 

ـــــــــــــــــــ(، تحقيق: أ.د.عبدالملك بن دهيش، الطبعة  616ن عبدالله الســـــامري )ت المســـــتوعب، لنصـــــير الدين محمد ب • هـ
 م. 2003 –ه 1424الثانية، 

هــــــــــ(، 241مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  •
عبد المحســـن التركي، الناشـــر: مؤســـســـة  عادل مرشـــد، وآخرون، إشـــراف: د عبد الله بن -المحقق: شـــعيب الأرنؤوط 
 م. 2001 -هـ  1421الرسالة، الطبعة: الأولى، 

مســند الإمام الشــافعي )ترتيب ســنجر(، الشــافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شــافع بن  •
الله الجاولي، أبو سعيد، هـــــــــ(، رتبه: سنجر بن عبد 204عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

هـــــــــــــــ(، حقق نصوصه وخر  أحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسين فحل، الناشر: شركة غراس 745علم الدين )المتوفى: 
 م. 2004 -هـ  1425للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: الأولى، 

ـــــــــــ )سنن الدارمي(، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن • بن الفضل بن بَهرام بن عبد  مسند الدارمي المعروف بـ
ـــــــــــــــ(، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني 255الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )المتوفى:  هـ

 .4م، عدد الأجزاء:  2000 -هـ  1412للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
طاب رضـــــــــــــــي الله عنه وأقواله على أبواب العلم، المؤلف: أبو الفداء مســـــــــــــــند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخ •

هـ(، المحقق: عبد المعطي قلعجي، دار النشر: 774إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 
 .2م، عدد الأجزاء: 1991 -هـ 1411المنصورة، الطبعة: الأولى،  –دار الوفاء 

أحكام المناســــك، لســــليمان بن علي، تحقيق: أ.د.ســــليمان أبا الخيل، الناشــــر: المحقق، الطبعة مصــــباح الســــالك في  •
 .1، عدد الأجزاء: 2010 –ه 1431الأولى، 
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هـــــــ(، المحقق: حبيب الرحمن 211المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  •
 .1403بيروت، الطبعة: الثانية،  -الهند، يطلب من: المكتب الإسلامي  -يالأعظمي، الناشر: المجلس العلم

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي  •
 م.1994 -هـ 1415هـ(، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، 1243الحنبلي )المتوفى: 

ـــــــــ(، 709المطلع على ألفا  المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين )المتوفى:  • هـ
هـ 1423المحقق: محمود الأرناؤوط وياســين محمود الخطيب، الناشــر: مكتبة الســوادي للتوزيع، الطبعة: الطبعة الأولى 

 م. 2003 -
ــ(، المحقق: عبد السلام 395زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن  • هـ

 م.1979 -هـ 1399محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
، هــــــــــــــــــــــ(972، شـــــــرح المنتهى، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشـــــــهير بابن النجار )معونة أولي النهى •

  م. 2008 –ه 1429، الناشر: مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة الخامسة، تحقيق: أ.د.عبدالملك بن دهيش
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوســـــــف بن أحمد بن عبد الله ابن يوســـــــف، أبو محمد، جمال الدين،  •

ــ(، المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، الناشر: دار الفك761ابن هشام )المتوفى:  دمشق، الطبعة:  -ر هـ
 .1985السادسة، 

مغني المحتا  إلى معرفة معاني ألفا  المنها ، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشـــــــــــــــربيني الشـــــــــــــــافعي )المتوفى:  •
ـــــ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 977 ـــــ 1415هـ بأعلى الصفحة « المنها  للنووي»م، 1994 -هـ
 للخطيب الشربيني.« مغني المحتا »حه شر  -مفصولا بفاصل  -يليه 

المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســـــــــــي ثم الدمشـــــــــــقي  •
هــــ(، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 620الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 م.6819 -هـ 1388
مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر النجدي التميمي  •

هــــــــــــــ(، الناشر: مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 1401الوهيبي الأشيقري ثم المكي السلفي )المتوفى: 
 م. 1969 -هـ  1389

ذكر أصــــــحاب الإمام أحمد، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إســــــحاق، المقصــــــد الأرشــــــد في  •
 -الرياض  -هـــــــــــــــــ(، المحقق: د عبد الرحمن بن ســليمان العثيمين، الناشــر: مكتبة الرشــد 884برهان الدين )المتوفى: 

 م.1990 -هـ 1410السعودية، الطبعة: الأولى، 
المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن ، ل الشـــــــــــــــيباني رحمه الله تعالىالمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنب •

الناشر: ، هــــــ(، حققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب 620محمد بن قدامة المقدسي )المتوفى: 
عدد الأجزاء: ، م 2000 - هــ 1421الطبعة: الأولى، ، المملكة العربية السعودية -مكتبة السوادي للتوزيع، جدة 

1. 
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ةنَج ى بن عثمان بن أســــــــــعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي ) •
 - 631الممتع في شــــــــــرح المقنع، تصــــــــــنيف: زين الدين الم

ــــــــــــ(، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الطبعة: الثالثة،  695 ــــــــــــ  1424هـ م، توزيع:  2003 -هـ
 .4الأجزاء: مكة المكرمة، عدد  -مكتبة الأسدي 

منادمة الأطلال ومســـــــــــــــامرة الخيال، عبد القادر بن أحمد بن مصـــــــــــــــطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران )المتوفى:  •
 م.1985، 2بيروت، الطبعة: ط -هـ(، المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي 1346

ـــــــــ(، المحقق: زهير الشاويش، 1353لمتوفى: منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم )ا • هـ
 م.1989-هـ 1409الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: السابعة 

المؤلف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشــــــــهير بابن في جمع المقنع والتنقيح وزيادات،  منتهى الإرادات •
ــــــ(972النجار ) ــــــ 1419الطبعة: الأولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، هـ  -هـ
 .5عدد الأجزاء: ، م1999

، المؤلف: منصــــــور بن يونس بن صــــــلاح الدين ابن حســــــن بن إدريس المنح الشــــــافيات بشــــــرح مفردات الإمام أحمد •
طلَق، الناشـــــر: دار كنوز1051البهوتي الحنبلي )المتوفى: 

ة
ــــــــــــــــــــ(، المحقق: أ. د. عبد الله بن محمد الم إشـــــبيليا للنشـــــر  هـ

 .2م، عدد الأجزاء:  2006 -هـ  1427والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، المؤلف: محمود محمد خطاب السبكي، عني بتحقيقه وتصحيحه:  •

 1351مصر، الطبعة: الأولى،  –ستقامة، القاهرة (، الناشر: مطبعة الا6أمين محمود محمد خطاب )مِن بعد الجزء 
 .10هـ، عدد الأجزاء:  1353 -

المنور في راجح المحرر، المؤلف: تقي الدين أحمد بن محمّد بن عليّ البغدادي، المقرئ الَأدَمي الحنبلي )المتوفى: حوالي  •
ــــــ(، دراسة وتحقيق: د. وليد عبد الله المنيس، أصل الكتاب: أطروحة دكت 749 وراة للمحقق، الناشر: دار البشائر هـ

 .1م، عدد الأجزاء:  2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
ــــــــ(، الناشر: دار 476المهذب في فقة الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى:  • هـ

 الكتب العلمية.
(، 1214الأكمل لأصـــــــــــــــحاب الإمام أحمد بن حنبل، لمحمد كمال الدين، بن محمد الغزي العامري )ت: النعت  •

 .1، عدد الأجزاء: 1982 – 1402تحقيق: محمد مطيع الحافظ، نزار أباظة، الناشر: دار الفكر، 
مفر ، أبو عبد الله، النكت والفوائد الســـــنية على مشـــــكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية، لمحمد بن مفلح بن محمد بن  •

ـــــــــــــــ(، الناشر: مكتبة المعارف 763شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى:  الرياض، الطبعة:  -هـ
 هـ.1404الثانية، 

نهاية المحتا  إلى شـــــــــــــــرح المنها ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شـــــــــــــــهاب الدين الرملي )المتوفى:  •
نهاية »بأعلى الصفحة: كتاب  -م، 1984هـ/1404 -ر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة هـ(، الناش1004

بعده )مفصــولا بفاصــل( : حاشــية أبي الضــياء نور الدين بن علي الشــبراملســي  -للرملي، « المحتا  إلى شــرح المنها 
ـــــــــــــــــــــ(، 1087الأقهري ) ف بالمغربي الرشـــــــيدي بعده )مفصـــــــولا بفاصـــــــل( : حاشـــــــية أحمد بن عبد الرزاق المعرو  -هـ

 هـ(.1096)
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المؤلف: عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن ســـــــــــــــالم ، يل المارب بشـــــــــــــــرح دليل الطالبن •
الناشر: مكتبة ، -رحمه الله  -المحقق: الدكتور محمد سةليمان عبد الله الأشقر ، هــــــ(1135التغلبي الش يْبَاني )المتوفى: 

 .2م، عدد الأجزاء:  1983 -هـ  1403الطبعة: الأولى، ، الفلاح، الكويت
 1097هداية الراغب لشــــرح عمدة الطالب، المؤلف: عثمان بن أحمد بن ســــعيد النجدي الشــــهير بابن قائد )ت:  •

م،  1996 -هــــــ  1417هــــــ(، المحقق: الشيخ حسنين محمد مخلوف، الناشر: دار محمد، الطائف، الطبعة: الأولى، 
 بترقيم متسلسل. 2عدد الأجزاء: 

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محفو  بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب  •
ماهر ياســـــــين الفحل، الناشـــــــر: مؤســـــــســـــــة غراس للنشـــــــر والتوزيع، الطبعة:  -الكلوذاني، المحقق: عبد اللطيف هميم 

 م. 2004هـ /  1425الأولى، 
(، 732الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لســـــــــرا  الدين، الحســـــــــين بن يوســـــــــف الدجيلي )ت: الوجيز في  •

تحقيق: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإســــلامي بمكتبة إمام الدعوة العلمية، الناشــــر: مكتبة الرشــــد، الرياض، 
 .1م، عدد الأجزاء: 2004 –ه 1425الطبعة الأولى، 

نــاء الزمــان، أبو العبــاس شمس الــدين أحمــد بن محمــد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكــان وفيــات الأعيــان وأنبــاء أب •
ــــــــــــــــ(، المحقق: إحســان عباس، الناشــر: دار صــادر 681البرمكي الإربلي )المتوفى:   - 1بيروت، الطبعة:، الجزء:  -هـ

، 1الطبعة:  - 4: ، الجزء1900، 0الطبعة:  - 3، الجزء: 1900، 0الطبعة:  - 2، الجزء: 1900، 0الطبعة: 
 .1994، 1الطبعة:  - 7، الجزء: 1900، 0الطبعة:  - 6، الجزء: 1994، 1الطبعة:  - 5، الجزء: 1971

  :مخطوواتال -ب
الحنبلي )المتوفى:  كشــاف القناع عن متن الإقناع، لمنصــور بن يونس بن صــلاح الدين ابن حســن بن إدريس البهوتي •

 (.86 /690ه ورقم تسجيله لدى الإفتاء )1118في دار الإفتاء، نسخ سنة  محفو  مخطوط هـ(،1051
كشــاف القناع عن متن الإقناع، لمنصــور بن يونس بن صــلاح الدين ابن حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى:  •

 ه.1162مخطوط محفو  في جامع عنيزة، نسخ سنة  هـ(،1051
ونس بن صــلاح الدين ابن حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى: كشــاف القناع عن متن الإقناع، لمنصــور بن ي •

 .7270ه، ورقم حفظه 1086مخطوط محفو  في دار الكتب المصرية، نسخ سنة  هـ(،1051
ـــــــــــــــــ(، مخطوط محفو  1097حاشـــية المنتهى لعثمان بن أحمد بن ســـعيد النجدي الشـــهير بابن قائد )ت:  • في دار  هـ

 .324/68الإفتاء السعودية برقم 
محفو  في جامعة مخطوط  هـــــــــ(، 1097حاشية المنتهى لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الشهير بابن قائد )ت:  •

 .2106الملك سعود برقم 
، هــــــــــــــــــــــ(972، شـــــــرح المنتهى، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشـــــــهير بابن النجار )معونة أولي النهى •

 ة.مخطوط محفو  في الجامع الكبير في عنيز 
 1097هداية الراغب لشــــرح عمدة الطالب، المؤلف: عثمان بن أحمد بن ســــعيد النجدي الشــــهير بابن قائد )ت:  •

  (.8956مخطوط محفو  في جامعة الإمام برقم: ) هـ(،
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